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 دـــتمهي

مشروع دعم القدرات في مجال ” يمثل هذا الإصدار حلقة مهمة في أنشطة   

الإصدارات السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  ىتضاف إل" بناء  –الإنسان  حقوق

  .و الحريات العامةالإنسان  وتثري المعرفة بجوانب أكثر تعمقا في مجال حقوق

ع بناء وهو امتداد لمشروع دعم القدرات في هذا الكتاب هو أول إصدار لمشرو  

إنفاذ العدالة  ىبعد توسعه ليضم فئات أكثر من الجهات العاملة علالإنسان  مجال حقوق

  .في مصر

والحريات الإنسان  هذا الكتاب هو الجزء الثاني لكتاب المعايير الدولية لحقوق  

قبل المشروع وهو من  ٢٠٠٣العامة في التطبيق القضائي المصري الذي أصدر عام 

كتاب خصص لجميع الهيئات القضائية، يستهدف القطاعات المختلفة من الهيئات 

مخاطبة السادة القضاة ووكلاء على    حيث يضم محاضرات لا تقتصر فقط. القضائية

مثل هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة  ىهيئات قضائية أخرأعضاء  النائب العام بل

  .ومحاكم الأسرة

أكثر من عشرين محاضرة قيمة، على  ويضم الكتاب خمسة فصول، تحتوي  

الهيئات القضائية أعضاء  وتوثيقا هاما للمناقشات التي جرت حول موضوعاتها بين

المشاركين في الحلقة الدراسية، وتلك النخبة المتميزة من المحاضرين والمتحدثين، التي 

القانون، والجامعات المصرية، وأعضاء  تنوعت ما بين قمة الجهاز القضائي، أساتذة

  .البرلمان مما أضاف قيمة جليلة لهذا الإصدار

نحو يناسب النوعية المتميزة على  وقد تم تصميم الدورات والحلقات النقاشية  

الموضوعات وأدائهم المتميز أهمية  ضوءعلى    للمشاركين فيها والذين تم ترشيحهم

  .وحماسهم البناء

تناولت موضوعات المحاضرات والمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة لهذا فقد   

بحقوق الإنسان، بداية من الإطار القانوني الدولي، وأسس الحماية القضائية لحقوق 



  ب
 

في النظام المصري من حيث الأبعاد القانونية الإنسان  الإنسان، ومرورا بحقوق

لحقوق المرأة والأسرة والطفل والتنظيمية والإجرائية والسياسية، وكذلك إشارة خاصة 

ومناقشة لدور المؤسسات الرسمية والجهات الحكومية المعنية، وأفاق التعاون بين هذه 

  .في مصرالإنسان  الأطراف لدعم مناخ حقوق

وأود هنا أن أوجه تقدير خاص لزميلي المستشار أيمن عبد الخالق الذي قام 

مرجعاً للسادة العاملين أن يكون  جوبجهد كبير في إعداد هذا المرجع القيم الذي نر

  .بالهيئات القضائية و المهتمين بهذا الموضوع

إن على  أن يؤكد" بناء" الإنسان  كما يود مشروع دعم القدرات في مجال حقوق  

الآراء التي عرضت في هذا الكتاب تعبر عن أراء مقدميها من محاضرين ومناقشين ولا 

  .تعبر بالضرورة عن رأي المشروع

  

  أحمد حجاج/ لسفير ا

  المنسق الوطني

مشروع دعم القدرات في مجال حقوق 

  بناء -الإنسان
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  الباب الأول

  من المنظور الدوليالإنسان  حقوق

  

 نظام التقارير والشكاوي  –الإنسان  آليات الحماية الدولية لحقوق 

 مكافحة الإرهاب في ضوء المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان 

 دور القضاء الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية  

 المحكمة الجنائية الدولية والإرهاب 
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  آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان

  نظام التقارير والشكاوي كمثال
 

  أحمد الرشيدي/ الدكتور                                                     

  كيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةو                                           

  جامعة القاهرة –للدراسات العليا والبحوث                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

داخلية أو  هي مسألة وطنيةإنما  وحرياته الأساسية،الإنسان  أن حقوق لاشك في 

التعاليم الدينية إلى إضافة  أن المصادر الوطنية،إلى  في المقام الأول، وذلك بالنظر

هي التي  -بحسب رأي جانب من الباحثين  - وإسهامات الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين 

  . بوصفها المصدر الأصلي لهذه الحقوق وتلك الحرياتإليها  ينظر

 لذلك، فليس من قبيل المبالغة القول إن نقطة البدء في العمل من أجل تعزيز حقوق

الأساسية، وكفالة الاحترام الواجب لها، وحث الدول عموماً على  والحرياتالإنسان 

 - يتم اللجوء إليها تتمثل في الوسائل التي إنما  الامتثال للقواعد والأحكام ذات الصلة بها،

  .على المستوى الوطني داخل كل دولة على حدة -إبتداءً 

 . نظام التقارير والشكاويومنها ، الدولية الآليـاتثم يمكن أن يأتي بعد ذلك الحديث عن 

 .خطوة أولى وأساسية لحماية حقوق الإنسان: الآليـات الوطنية الحكـومية: أولا

فيما يلي، أبرز التطبيقات لهذه الآليات والدور الذي تضطلع به في ما ، نتناول

وتقرير الضمانات اللازمة لكفالة التمتع الأساسية  وحرياتهالإنسان  يتعلق بتعزيز حقوق

بيان ماهية هذه الآليات الحكومية عموماً وحدود الدور الذي على  من خلال التركيز بها،

  . تقوم به في تعزيز هذه الحقوق وتلك الحريات وحمايتها
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  :نظرة عامة: الحكومية لحماية حقوق الإنسانالوطنية  ـ الآليات ١

أو  على النص في دساتيرها الوطنية -عموماً  -يجري العمل من جانب الدول  

. والحريات الأساسيةالإنسان  التي تشدد على حماية حقوقالأحكام  علىالأساسية  قوانينها

قانونها أو  فالملاحظ، أن كل دولة من دول العالم، تقريباً، تحرص على تضمين دستورها

  .والحريات الأساسيةالإنسان  الأساسي أحكاماً صريحة تكفل حماية حقوق

الذي انعقد في عام الإنسان  فيينا العالمي لحقوقوالجدير بالذكر، أن مؤتمر 

 ، قد أشاد بأهمية الدور الذي تضطلع به الآليات المذكورة من أجل تعزيز حقوق١٩٩٣

على مستوى أو  وحمايتها، سواء على مستوى التصدي للانتهاكات الحاصلة،الإنسان 

المواطنين وفي لدى عموم الأساسية  والحرياتالإنسان  الإسهام في نشر ثقافة حقوق

  .مراحل التعليم كافة

الواردة في الدساتير الوطنية لا تكاد تختلف عن الأحكام  والواقع، أنه مع أن هذه

أن هناك ولا شك قدراً من التباين فيما يتعلق إلا  بعضها البعض من حيث المضمون،

 حقيقة أنبماهية الآليات المنصوص عليها فيها لحماية الحقوق والحريات، هذا ناهيك عن 

برمته ليس منبت الصلة بالمستوى العام للتطور الديمقراطي ورسوخ القيم الأمر 

كما لا يخفى، في هذا الخصوص أيضاً، حقيقة أن . تلكأو  الديمقراطية في هذه الدولة

الأساسية  والحرياتالإنسان  الإسهام الفعلي للآليات الوطنية في مجال تعزيز حقوق

بمدى ما تتمتع به من استقلال حقيقي  - بالدرجة الأولى  -هوناً يكون مرإنما  وحمايتها،

 الخاصة بتحديد كيفية اللجوء إليها،الإجراءات  في مواجهة الدولة، وكذلك مدى مرونة

العاملة في هذا خرى المؤسسات الأأو  متانة الروابط التي تربطها بالآلياتإلى إضافة 

  .غير الحكوميةأو  ةالدولية، الحكوميأو  المجال، سواء الوطنية

يمكن القول إن من بين الصور الأكثر شيوعاً للآليات  ما تقدم،على  وبالبناء

هناك _ فأولاً :وجه الخصوصعلى  ما يلي الحكومية الوطنية لحماية حقوق الإنسان،

متخصصة ،أي هناك الأجهزة ال -  وثانياً .محاكم الدستوريةالآلية القضائية، وبخاصة ال

للإضلاع بمهام المتابعة والرقابة في مجال حقوق  -أساساً -إنشاؤهاتلك التي يتم 

إدارة  إنشاء أو ،الغرض ،كما في حالة المغرب مثلاًالإنسان،كإنشاء وزارة مستقلة لهذا 
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–يتم إلحاقها بإحدى الوزارات كوزارة الخارجية ،كما هو الحال الإنسان  خاصة بحقوق

إطار  فيالإنسان  راً جهازاً خاصاً بحقوقمصر التي أنشأت مؤخإلى  بالنسبة -مثلا

وإلي جانب هاتين . بعض الأجهزة النوعية الأخرىإلى  وزارة الخارجية ،إضافة

في مواجهة الانتهاكات الأساسية  وحرياتهالإنسان  المنوط بهما حماية حقوق ،الصورتين

حماية على  زترك الآليـاتالمستوي الداخلي، هناك صورة ثالثة لهذه  على التي تستهدفها

وتعرف  ،التي قد تستهدفها من جهة الخارج هذه الحقوق وتلك الحريات إزاء الانتهاكات

بنظام الحماية الدبلوماسية، وهو ما يخرج عن نطاق اهتمام هذه  - تقليدياً –هذه الآلية 

  .الدراسة 

  :الآليات الوطنية غير الحكومية عموماً ودورها في تعزيز حقوق الإنسان - ٢

المشاهد، في الوقت الراهن، أن الآليات الوطنية غير الحكومية تضطلع بدور مهم 

وكفالة الاحترام الواجب لها، على المستوى الإنسان  ومتزايد في مجال تعزيز حقوق

  . العديد من الدولإلى  الوطني، بالنسبة

الإنسان  والواقع، أنه على الرغم من أن ما اصطلح على وصفه بمنظمات حقوق

التي تكاد تستغرق جل الاهتمام في ما يتعلق بالحديث عن الآليات الوطنية غير  هي

أن قصر الآليات المذكورة على هذه المنظمات إلا  الحكومية لحماية حقوق الإنسان،

فمنظمات . من التضييق في المفهومكبير على قدر  -بحسب اقتناعنا -وحدها، ينطوي

هي التي تعنى أكثر من غيرها بقضايا  -حق وب -الوطنية، وإن كانت الإنسان  حقوق

لا تقل أخرى أن هذا لا ينفي حقيقة أن ثمة آليات إلا  وحرياته الأساسية،الإنسان  حقوق

أو  النقابات المهنية؛ كنقابات المحامين مثلاً: عنها أهمية، ونخص بالذكر في هذا الشأن

  ...نقابات العمال، وبعض الجمعيات والمنظمات الأهلية، 

المنظمات الوطنية غير الحكومية في أو  لحقيقة، أن الحديث عن دور هذه الآلياتوا

ليس منبت الصلة بدورها المطرد على مستوى الحياة الإنسان  مجال حماية حقوق

إن  -في هذا الخصوص  -وبعبارة أخرى، فإنه يمكن القول . المجتمعية على وجه العموم
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 -ومنذ سنوات عديدة خلت  -قد أخذت ، (1)اعهاالمنظمات غير الحكومية على اختلاف أنو

على المستوى الدولي وإنما  متزايدة، ليس فقط على المستوى الوطني،أهمية  تكتسب

الحد الذي لم يعد ممكناً معه تجاهل دورها، وخاصةً في المجالات ذات إلى  أيضاً، وذلك

  . الصلة بقضايا التنمية، والإغاثة في حالات الطوارئ، والحماية الخاصة بحقوق الإنسان

حقيقة أن التغيرات الدولية التي إلى  وتشير تقارير الأمم المتحدة، ذات الصلة،

فرصاً كبرى لمثل هذه المنظمات لكي تقوم بدور تتيح إنما  حدثت خلال السنوات الأخيرة،

. إيجابي ـ وبالتعاون مع الحكومات ـ من أجل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية الشاملة

إلى  درجة أكبر من الإشباع بالنسبةإلى  من خلال هذه المشاركة، يمكن الوصول و

قدرات اقتصادية غير في الدول المختلفة، بما في ذلك تلك التي تملك الأفراد  احتياجات

  . محدودة

وكما هو معلوم، تعزى هذه الأهمية المتزايدة، يوماً بعد يوم، للمنظمات غير 

  : (2)ما تتمتع به من مزايا عديدة، ومنها إلى  - على اختلاف أنواعها  -الحكومية 

صغر حجم العديد من هذه المنظمات، فضلاً عن إلى  المرونة، وذلك بالنظر .١

الذي يمكنها من الاستجابة بسرعة وعلى نحو الأمر  الرسمي،طابعها غير 

  .مباشر لاحتياجات الأفراد

                                                 
جديرُ بالذكر أنه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه من جانب عموم الباحثين للمنظمة غير الحكومية، سواء تلك التي   )١(

ونتيجةً لذلك، وعلى الرغم . التي تعمل في مجال التنمية المجتمعية عموماًتعمل في مجال حقوق الإنسان تحديداً أو تلك 

قد لاقى رواجاً دولياً واسع النطاق، فقد تعدت المصطلحات التي " المنظمات غير الحكومية " من حقيقة أن مصطلح 

مات التي تعمل من أجل المنظمات الائتمانية غير الحكومية، المنظ: تستخدم للدلالة عن هذه المنظمات، ومنها مثلاً

  ...التنمية، المنظمات الطوعية، المنظمات غير الربحية، المنظمات الخيرية، المنظمات الائتمانية الطوعية، 

أماني قنديل، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إطار قانون دولي مقارن، . د: انظر على سبيل المثال

 .٤٠ـ   ٣٩، ص ١٩٩٩المنظمة العربية لحقوق الإنسان، : بع، القاهرةقضايا حقوق الإنسان، الإصدار الرا
  :الوثيقة... العمل مع المنظمات غير الحكومية : تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعنوان: راجع مثلاً   )٢(

A\49\122 – E/1994/44 – 13 April 1994, pp. 15 – 17. 
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قدرة هذا النوع من المنظمات على توفير خدماتها على مستوى القواعد الشعبية،  .٢

في أو  بأنشطتها في مجتمعات فقيرة -على وجه الخصوص  -وعلى القيام 

  .مناطق نائية

تعتمد في إنما  يقة أن المنظمات غير الحكومية،حقإلى  الاستقلال، وذلك بالنظر .٣

تمويل أنشطتها على الموارد المالية والبشرية التطوعية، ولذلك فهي تعتبر 

من القيود الحكومية، التي عادةً ما تحد من فعالية  -حد كبيرإلى  -متحررة

  .العمل الرسمي

ي أدركت ـ منذ والملاحظ، أن الأمم المتحدة كانت من أولى المنظمات الدولية الت

البداية ـ الأهمية الكبرى للدور الذي يمكن للمنظمات غير الحكومية، الوطنية منها 

الأساسية  والحرياتالإنسان  والدولية، أن تضطلع به في مجال الدفاع عن قضايا حقوق

ولذلك، فلم تستبعد اللجنة التحضيرية لمؤتمر سان فرانسيسكو . بمفهومها الواسع والشامل

إمكانية أن يقيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -انبثق منه ميثاق الأمم المتحدة الذي  -

  . علاقات رسمية مع المنظمات غير الحكومية

من ميثاق الأمم المتحدة لتعبر صراحةً عن كيفية تنظيم هذه العلاقة،  ٧١كما جاءت المادة 

رتيبات المناسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الت: " حيث نصت على أن

الداخلة في ) المشكلات(للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعتني بالمشاكل 

  ". اختصاصه

وتطبيقاً لذلك، فقد درج المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاعتراف للعديد من 

الدولية، بمركز استشاري معين في أو  المنظمات غير الحكومية، سواء الوطنية منها

كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى  بالنسبة -مثلاً  -علاقتها به، كما هو الحال 

وبموجب هذا المركز، صار من حق هذه المنظمات . والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أو  مجلس،المؤقت للالأعمال  التمتع ببعض المزايا الإجرائية؛ كتلقي صورة من جدول

أو  في اجتماعات اللجان المنبثقة عنه،أو  إرسال مندوبين عنها كمراقبين في اجتماعاته

مجالات التعاون أهم  ولعل من. حتى القيام بأنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان

الإنسان  المشترك بين المنظمات غير الحكومية، كآليات وطنية مهمة في مجال حقوق
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الشاملة، وبين منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها وآلياتها المختلفة، المجال والتنمية المجتمعية 

الخاص ببناء قواعد بيانات أساسية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، برامج التدريب الميداني 

  . (1)وبناء القدرات، تبادل المعلومات، تعزيز المشاركة الشعبية في خطط التنمية 

الذي تضطلع به هذه المنظمات الوطنية غير  على أنه بالرغم من الدور المهم

أن الكثير من إلا  -والتنمية الإنسان  وبخاصةً ما يعمل منها في مجال حقوق -الحكومية 

هذه المنظمات لا يزال يواجه بعض الصعوبات التي تقلل، أحياناً، من قيمة هذا الدور 

  . ونطاقه

في واقع الأمر، عن حقيقة  على أن القول بذلك، لا ينبغي أن يجعلنا نغض الطرف،

قدراً من المسئولية عن ضعف دورها في  -أيضا  -أن بعض هذه المنظمات تتحمل 

  . بعض الأحوال

فالمشاهد، أن جانباً من المنظمات الوطنية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق 

أخرى، الإنسان، كثيراً ما تنصرف عن أهدافها والتي أنشئت من أجلها لتستغرق في أمور 

من هذه المنظمات آخر  كما أن جانباً. مما يضفي عليها طابعاً سياسياً في المقام الأول

منتديات خاصة لبعض الأفراد، هذا ناهيك عن أو  منظمات نخبويةإلى  سرعان ما يتحول

الأجنبي، رغبةً في ضمان " الخارج " أن صنفاً ثالثاً منها يبالغ في توطيد علاقته مع 

" الداخل " روابط حقيقية وراسخة مع إقامة  التمويل، وذلك على حساب استمرار مصادر

  . (2)الوطني

  : نظام التقارير والشكاوي كآلية لحماية حقوق الإنسان على المستوي الدولي: ثانيا

 : نعرض لهذا الموضوع من خلال تناول النقاط الرئيسية التالية 

                                                 
 .٧الاقتصادي والاجتماعي، مرجع سابق، ص تقرير المجلس   )١(
: بعض المشكلات التي تواجهها المنظمات الوطنية غير الحكومية في بعض البلاد العربيةإلى  انظر مثلاً في إشارة )٢(

مركز القاهرة لدراسات : القاهرة(محمد السيد سعيد، المشاكل الداخلية للحركة العربية لحقوق الإنسان، رواق عربي، . د

 .١٩٩٦، يوليو )حقوق الإنسان
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  : كيف يتم رفع التقارير  .١

أداء دولة ما على الإشراف  تسهيلإلى ساس رفع التقارير بالأإجراء  بداية، يهدف

الآونة  ويمكن القول إن نظام التقارير في .لالتزاماتها بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة

الدولي للحقوق السياسية  العهد: هي:  أهمها ما يلي ، الراهنة تشمله  عدة اتفاقيات دولية

؛ الإنسان ، وهي بخلاف لجنة حقوققوق الإنسانيةلجنة الح/ق الإنسانلجنة حقو( والمدنية 

لجنة الحقوق الاقتصادية (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

لجنة إزالة (؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري )والاجتماعية والثقافية

لجنة إزالة التمييز ضد (ييز ضد المرأة كافة أشكال التم اتفاقية إزالة ؛)التمييز العنصري

أو  الإنسانية  غيرأو  ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية)المرأة

لجنة حقوق (؛ اتفاقية حقوق الطفل )التعذيبلجنة مكافحة (الإنسان  الحاطة من كرامة

والعقاب عليها  العنصريالفصل  ؛ الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الأبارتهيد)الطفل

القانون الدولي إطار  وتضطلع أجهزة الرقابة المنشأة بموجب المعاهدات بدور رئيسي في.

في الأطراف  لحقوق الإنسان، فهي لا تراقب فحسب أداء الالتزامات التي قبلتها الدول

في تنفيذ إليها  من خلال تعليقاتها وأرائها والنتائج التي تصلأيضا  المعاهدة ،وإنما تهتم

سبيل المثال، سلطات على  ولبعض أجهزة الأمم المتحدة،.الإنسان  قواعد حقوق

  -:فمثلاً  .صلاحيات واسعة في مناقشة مثل هذه التقاريرو

بياناً عن إليه  أن تتضمن تقاريرهاعلى  للمجلس أن يتفق مع الوكالات المتخصصة •

ترحات والتوصيات التي وتفصيلات للمق التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق العهد،

  . اتخذتها الأجهزة المعنية من الوكالات المتخصصة في هذا الشأن

 لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تعد دراساتإلى  للمجلس أن يطلب .١

  .تقارير الوكالات المتخصصةأو  توصيات بشأن تقارير الدولأو 

خر، مع توصيات الجمعية العامة من وقت لأإلى  للمجلس أن يرفع تقارير .٢

أو  الاتفاقيةفي الأطراف  ذات طبيعة عامة و للمعلومات التي تلقاها من الدول

 .من الوكالات المتخصصة
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أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المختصة أن تقدم إلى  للمجلس أن يطلب .٣

مما يكفل التطبيق ، المساعدة الفنية بشأن أية أمور مهمة عن التقارير

 . تفاقيةالتدريجي الفعال للا

ولكن، ما هي الأهداف التي يحرص نظام التقارير على تحقيقها، طالبة لحماية 

  حقوق الإنسان؟

أن إلى  فقد أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا السياق

استنفاد كل دولة طرف لالتزاماتها برفع إلى  رفع التقارير مسألة إجرائية بحتة، وترمي

بل  ،ملية إعداد التقارير ورفعها ممكنالعكس، فإن ع ىعلإذ  .الجهاز المختصإلى  تقارير

  : هي ويجب أن تحقق أهدافاً عديدة،

 التحقق من قيام الدولة بعملية مراجعة شاملة في ما يتعلق بتشريعاتها الوطنية، •

 .الإدارية والإجراءات والممارسات والقواعد

 .منظمأساس على  الفعلي في ما يتعلق بكل حقضمان أن تراعي الدولة الموقف  •

 .لتطور سياسات واضحة ومحددة ساس توفير الأ •

تسهيل وتشجيع اشتراك كافة قطاعات المجتمع في صنع وتنفيذ ومراجعة السياسات  •

 .العامة ذات الصلة

التحقق الذي تم  ىمعاينة مدإليه  يمكن لكل من اللجنة والدولة بالاستنادأساس توفير  •

 .إحرازه في الوفاء بالالتزامات التعاهدية 

للصعوبات التي تعترض جهودها لتعزيز أفضل  تمكين الدولة من تطوير فهم •

 . وضمان الحقوق

للمشكلات العامة التي أفضل  فهم روتطوي تسهيل تبادل المعلومات بين الدول، •

لواجب اتخاذها لتعزيز التحقيق المناسبة لنوع التدابير ا روالتقاري تواجهها الدول،

 . الفعال للحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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  :نظام التقاريرعلى  ملاحظات عامة 

 أداء الدولعلى  فعالة للإشراف آليـاتعلي الرغم من أن التقارير تعتبر 

ثمة العديد من نقاط الضعف المؤسسية ،فإن الإنسان  اتفاق دولي  لحقوقأي  فيالأطراف 

فع تقارير عندما كانت الحكومات تتعهد برفإذا  .لنظام الذي أنشأته الأمم المتحدةفي ا

في الوقت المحدد أو  ، فإنه لا توجد آلية لضمان رفع تلك التقارير سواءيطلب الجهاز ذلك

تملك سلطة حمل  ر، لاالتي تتلقي هذه التقاريالإشراف  أن أجهزةإلى  هذا .على الإطلاق

اعترفت لجنة الحقوق  ،١٩٩٢ففي ديسمبر .أداء التزامها برفع التقاريرعلى  الدولة

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه لا يجوز لدولة أن تتهرب من أداء التزاماتها بمجرد 

الدولي ، وقررت الشروع في دراسة حالة تنفيذ العهد شلها في تقديم التقارير الضروريةف

 ا، التي لم توف بالتزاماتهماعية والثقافية في عدد من الدولللحقوق الاقتصادية والاجت

  . برفع التقارير

تعدها الحكومات، فمن إنما  الأجهزة المختصةإلى  ولأن التقارير التي ترفع

، أخرى وبعبارة.أدائها لالتزاماتهاعلى  ما يبرهنعلى  أن يشتمل –المحتمل بل والغالب 

غير المتصور أن ترفع حكومة ما تقريراُ لجهاز دولي بحالات انتهاكاتها للحقوق  فمن

بموجب  المطلوبةأو  المناسبةالأداء  التي فشلت فيها في استيفاء معاييرأو  المعترف بها،

قدرة على  تعتمدساس بالأإنما  وعليه ،فإن فعالية نظام التقارير .المعاهدة ذات الصلة

  . الموقف الفعلي في داخل هذه الدولعلى  التعرفعلى  لإشرافا الجهاز الذي يتولي

تملك أن توفي الإنسان  وطالما أن كل دولة طرف في أتفاق دولي لحقوق

الإشراف  كل عضو في جهازعلى  كان إذاو بالتزامها برفع التقارير وقتما وكيفما تشاء ،

نظام التقارير يمكن أن يصاب فإن  أن يزود نفسه بالمعلومات اللازمة لبحث هذه التقارير،

اللجنة أن تتولي التحقيق والبحث في على  فإن وعلي سبيل المثال، .بالضعف الشديد

 ومن الواضح،.الطعون والتظلمات الفردية التي ترفع بمقتضي البروتوكول الاختياري 

 بالنسبة لأعضاء لجنة حقوقالأقل  علي_أن ثمة حاجة لاشتراط التفرغ الكامل  بالتالي،

 .ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإنسان 
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  :التحقيقإجراءات   - ٢

الإنساني  غيرأو  تنص اتفاقية مناهضة التعذيب ،وغيره من أشكال المعاملة القاسية

أن على  ٢٠تنص المادة  إذ.التحقيق إجراء  ،عليالإنسان  لحاطة من كرامةا صحيح،

رأت فإذا  .معلومات تتعلق بادعاءات التعذيب طة تلقيلجنة مكافحة التعذيب تملك سل

 صحيح،أساس على  ترتكزعلى أدلة  اللجنة المعلومات التي تلقتها صحيحة وتشتمل

التعاون إلى  تدعو الدولة المعنية افإنه التعذيب بشكل منظم في إقليم دولة طرف، بكارتكا

بعد بحث  تلك المعلوماتفي بحث المعلومات وأن ترفع لهذا الغرض ملاحظاتها بشأن 

أكثر من أو  تقرر اللجنة تسمية واحد دق المتاحة،الأدلة  هذه المعلومات وغيرها من

 ما قررت ذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة المعنيةفإذا  .أعضائها لإجراء تحقيق سري عاجل

لنتائج ترفع ا. زيارة الأعضاء المعنيين للإقليمأيضا  وتشمل .التعاون لإكمال التحقيقإلى 

 مشفوعة بتعليقاتهم ومقترحاتهم ،ويجب أن تتم، الدولةإلى  الأعضاءإليها  التي يخلص

الجمعية العامة إلى  التحقيق في سرية ولكن التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنةإجراءات  

  .ملخص لتلك النتائج على  يشتمل

المدنية  العهد الدولي للحقوقأحكام  الطعون المقدمة من الدول في ضوء -٣

   :والسياسية

 بمقتضاه تعترف الدولإجراء على  الإنسان تنص ثلاث اتفاقيات لحقوق

باختصاص الأجهزة الإشرافية بتلقي أيه شكاوي من دولة طرف تدعي فيها أن الأطراف 

ولقد ورد ذلك الإنسان  طرف لم تؤد التزاماتها بمقتضي اتفاقية دولية لحقوقأخرى  دولة

؛ الاتفاقية ) ٤١المادة ( العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية : يةفي الاتفاقيات الآت

؛ اتفاقية مناهضة ) ١٢،١٣، ١١المواد (الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري 

الإنسان  الحاطة بكرامةأو  الإنسانية  غيرأو  التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية

ويفترض كذلك ،أن تكون أية حكومة  .ل أجنبية بتبني شكواهإقناع دوعلى  في دولته قادراً

ونظراً  .توتر علاقاتها بالحكومات الأخرىإلى  ذلك ىمستعدة لمساعدة الأجانب، ولو أد

فإن  لذا، .تفعل ذلك قد تتعرض لعمل انتقامي لأن هناك مخاطر عديدة من أن أية حكومات

ل أن تتدخل دولة لصالح فرد يعيش ومن غير المحتم .الشكاوي الدولية هي آلية ضعيفة
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افع سياسية كان ثمة دوإذا وإلا  انتهكت حقوقه من جانب حكومة دولته،أخرى  في دولة

  .قوية تبرر هذا التدخل

ويجوز لأية دولة طرف في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أن تصرح 

الطعون التي / التظلمات  بإقرارها باختصاص اللجنة باستلام ٤١وقت طبقاً للمادة أي  في

تقوم بأداء التزاماتها  طرف في الاتفاقية لاأخرى  تضمن ادعاءات دولة طرف بأن دولة

الدولتان الشاكية والمشكو أن تكون  إذا  ويجب ،وجب العهد وبالنظر في هذه الطعونبم

  . وصرحتا بقبول اختصاص اللجنة في حقها طرفين في العهد،

  : خرى لأبعض الجوانب الإجرائية ا

قد أخرى  يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الحالية إن هي رأت أن دولة .١

عن طريق تبليغ مكتوب، وعلي الأمر  العهد أن تلفت نظرها لهذابأحكام  أخلت

بياناً مكتوباً خلال ثلاثة أشهر من أو  الدولة التي تسلمت التبليغ أن تقدم تفسيراً

  .تاريخ استلامها له 

بما يرضي الأمر  الدولتين الطرفين في حالة عدم تسويةيجوز لأي من  .٢

الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة المتسلمة للتبليغ الأول أن 

 .وإلي الدولة الأخرىإليها  اللجنة بإخطار توجههالأمر إلى  تحيل

من أمور قبل أن إليها  لا تنظر اللجنة فيما يحال) شروط قبول الطعن (  .٣

كان تطبيق هذه الطرق إذا  إلا من استنفاد كافة طرق التقاضي المحلية،تستيقن 

 .قد تأخر لفترة غير معقولة

 ىفي الوصول إل أملاً الدولتين،على  يجوز للجنة أن تعرض مساعيها الحميدة .٤

ويجوز .وحرياته الأساسيةالإنسان  احترام حقوقأساس على  حل ودي للمسألة

 .اللجنة ن في اجتماعاتيأن تشارك الدولت

وفي حالة  .شهراً من تاريخ استلام الإخطار ١٢تضع اللجنة تقاريرها خلال  .٥

أن ترفع على  بيان موجز بالوقائع ىحل، تقتصر اللجنة علإلى  عدم الوصول
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 ىالتقارير إل غويبل المذكرات المكتوبة وسجلاً بالمذكرات السنوية المقدمة،

 .الدول المعنية

موافقة الدول المعنية لجنة توفيق خاصة تفرض أن تعين اللجنة بأيضا  يجوز .٦

من أساس  على حل وديإلى  الدولتين أملاً في الوصول على مساعيها الحميدة

 .نصوص الاتفاقية

في حالة  و .أشخاص بموافقة الدولتين المعنيتين ٥وتتكون لجنة التوفيق هذه من 

 ةبأغلبي الحقوق الإنسانية،لجنة أعضاء  اللجنة من بينأعضاء  عدم الاتفاق يجوز انتخاب

لجنة إلى  شهراً من بدء عملها، ١٢وترفع اللجنة تقريرها في غضون .ثلثي الأعضاء

بيان  على وفي حالة عجزها تكتف بإعداد تقرير يشتمل.والدول المعنية الإنسانية حقوق

   .نظرها بشأن إمكانية التسوية الودية للأمر تووجها كافة الوقائع ذات الصلة،

   :الطعون الفرديةأو  تظلماتال - ٤

إمكانية بحث على  النصالإنسان  تضمنت بعض الاتفاقيات الدولية  لحقوق

البروتوكول :الاتفاقية قيد البحث ،ومن هذه الاتفاقيات أحكام  من انتهاكاتالأفراد  شكاوي

الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛اتفاقية مكافحة التعذيب 

؛ الاتفاقية )١٤المادة ( ؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية )٢٢المادة (

  )  ٧٧المادة (المهاجرة وعائلاتهم  الدولية لحماية حقوق العمالة

كذلك، يعالج هذا النوع من الرقابة الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية 

للجنة "وبموجب هذا البروتوكول، فإنه يجوز ) البروتوكول الاختياري الملحق بها (

يا انتهاكات الذين يدلون بأنهم ضحاالأفراد  أن تتسلم وتبحث تعليقات"  الإنسانية الحقوق

إذا  طعون فرديةأو  ولا يجوز للجنة أن تتلقي تظلمات .أحد الحقوق المعنية في العهد

أن   –أولا– البروتوكول ويلزم على  كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية ولكنها لم توقع

قبول "وتتمتع اللجنة بسلطة تقدير  .قد استنفدوا طرق الطعن الداخليةالأفراد  هؤلاءيكون 

تي خلواً من التوقيع أو لا تملك تجاهل التعليقات والتظلمات التي تأاذ عدمه ،أو  شكوىال

أو إساءة استعمال الحقوق المقررة في  مع نصوص الاتفاقية، ،في رأي اللجنة ،تتمشي
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أو  كان قد سبق تناولها بأية وسيلة من وسائل التحقيقأو  البروتوكول برفع التظلمات

  . التسوية الودية

التظلمات المعروضة  ىاللجنة ،في البداية، أن تلفت نظر الدولة الطرف إل وعلي

إلى  وعلي الأجهزة أن تقدم .نتهاكها للحقوق المقررة في العهدعليها والخاصة بادعاءات ا

 ،الأمر والحلول التي قامت بإتباعها بيانات كتابية توضحأو  اللجنة خلال شهرين تفسيرات

اجتماعات مغلقة لبحث التظلمات والتعليقات والملاحظات  تعقد اللجنة ،وفي ضوء ذلك

وعليها أن تضمن تقريرها السنوي موجزاً  .الدول، وتبعث برأيها إلى الطرفينالمقدمة من 

  . عن مشكلاتها ونبذة مختصرة عن هذه التعليقات

  : حالة منظمة العمل الدولية كمثال  -نظام التقارير والشكاوي : ثالثاً

بارز الذي تنهض به منظمة العمل الدولية، في ما يتعلق بحماية لعل الدور ال

إليه  حقوق العمال وتطبيق المعايير الدولية المقررة بشأنها، لهو خير مثال يمكن أن يشار

من خلال المنظمات الدولية المتخصصة الإنسان  في مجال الحديث عن حماية حقوق

  . الموصولة بالأمم المتحدة

فكما هو معلوم، فإنه لضمان جدية امتثال الدول ووفائها بالتزاماتـها الدولية طبقاً 

لاتفاقيات العمل الدولية، حرص واضعو دستور منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 

 حرصوا على - ١٩٤٦وكذا بعد التعديلات التي أدخلت على هذا الدستور عام  - ١٩١٩

به مهمة الرقابة على   تناط  International Controlدولي نظام فعال للإشراف الإقامة 

توفير الحماية الأخير  مواقف وسياسات الدول في هذا الخصوص، وبما يكفل في التحليل

  .الواجبة للعمال على اختلاف طوائفهم

منظمة العمل الدولية، على إطار  ويقوم هذا النظام الدولي للإشراف والرقابة، في

  : (1)١ن، هما ركيزتين أساسيتي

                                                 
 .١٩ مرجع سابق، ص، ..أحمد الرشيدي، الضمانات الدولية لحقوق الإنسان . د )١(
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، فتتمثل في التقاريـر التي تلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل أما الركيزة الأولى

 مكتب العمل الدولي، والتي تضمنها مواقفها بالنسبةإلى  -بشكل دوري  -الدولية برفعها 

فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من إليه  المدى الذي وصلت،إلى 

  . جانبها

 من دستور المنظمة، يتعهد كل عضو بتقديم تقرير سنوي ٢٢فطبقاً لنص المادة 

اتفاقيات (الاتفاقيات أحكام  اذمكتب العمل الدولي عن التدابير التي اتخذها من أجل إنفإلى 

 ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس. ، التي يكون طرفاً فيها)العمل الدولية

  . ما يطلبه من بياناتأيضا  ، متضمنة)منظمة العمل الدوليةإدارة  أي مجلس(ة الإدار

، حيث اعتمد مكتب العمل ١٩٧٦تعديل هذا النص، منذ عام  -عملاً  -وقد جرى 

وبموجب هذا التعديل، صارت الدول . الدولي أسلوباً جديداً، فيما يتعلق بإرسال التقارير

تقارير : (1)٢الأعضاء مطالبة بتقديم نوعين من التقارير في شأن الاتفاقيات المصدق عليها

اتفاقيات أحكام  إلى الدولة المرسلة بالنسبة مفصلة، تقتصر مهمتها على بيان مدى التزام

: عمل دولية معينة، وهي على وجه التحديد الاتفاقيات الخاصة بالموضوعات الآتية

علاقات العمال، إطار  الحرية النقابية، حظر العمل القسري، عدم جواز التمييز في

المشاورة أ مبدالعمال المهاجرين، التفتيش على العمل، أوضاع  سياسات الاستخدام،

  ).أي بين الحكومة، وأرباب الأعمال، والعمال(الثلاثية 

وإلى جانب هذه التقارير المفصلة التي رؤي تقديمها كل سنتين، هناك التقارير 

مكتب العمل الدولي، مضمنة إياها موقفها بشأن مجموع إلى  العامـة التي ترفعها الدول

  .ها من جانبهااتفاقيات العمل الدولية التي تم التصديق علي

الدوليين على سلوك الدول، والإشراف  هذا الأسلوب في الرقابةأهمية  وتبرز

عرفنا أن هناك إذا  اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها،أحكام  بالنسبة لتطبيق

 - باستقلال عن الدول الأعضاء  - أجهـزة متخصصة تابعة لمنظمة العمل الدولية تتولى 

، لمعرفة مدى ملاءمة التدابير )لجنة الخبراء، ولجنـة المؤتمر(دمة فحص التقارير المق

                                                 
 .٢٠المرجع السابق، ص )١(
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والمعايير المنصوص عليها في الأحكام  التي تتخذها الدول على الصعيد الوطني مع

مؤتمر العمل الدولي في دور انعقاده إلى  اتفاقيات العمل الدولية، وتقديم ملخص عنها

  .التالي

 Non-Ratified Conventionsااقيات غير المصدق عليهنسبة للاتفأما عن الوضع بال      

 ١٩التوصيات التي يصدرها مكتب العمل الدولي، فقد أشارت المادة إلى  وكذلك بالنسبة 

المدير إلى  وجوب قيام الدول الأعضاء برفع تقاريرإلى  من دستور منظمة العمل الدولية

المنظمة ـ عن إدارة  مجلسالعام لمكتب العمل الدولي ـ في الفترات التي يحددها 

الوضع القائم قانوناً وتطبيقاً، فيما يتصل بالموضوعات والأحكام التي تتناولها هذه 

كما . الاتفاقيات غير المصدق عليها، وكذلك التوصيات الصادرة عن المكتب المذكور

 الصعوبات التي تحول دون تصديقها على إحدىإلى  يتعين على كل دولة عضو أن تشير

   .(1)٣كانت تنوي القيام بذلك مستقبلاً إذا  لى بعض اتفاقيات العمل الدولية، وعماعأو 

التي ينهض عليها نظام الرقابة الدولية، في ما  الأخرى،الأساسية  أما عن الركيزة

منظمة العمل الدولية، فتتمثل في البلاغات إطار  يتعلق بتعزيز حقوق العمال وحمايتها في

المنظمة، ضد الدول التي لا تراعي مثل هذه إلى  تقديمها ورفعهاوالشكاوى التي يسمح ب

     . الحقوق

من دستور منظمة العمل الدولية لمنظمات العمال وأصحاب  ٢٤فقد كفلت المادة 

تقصير أي  عرائض بشأنأو  مكتب العمل الدولي ببلاغاتإلى  الأعمال، الحـق في التقدم

من أي  بالتزاماته المترتبة على تصديقه علىعضو في ما يتعلق بالوفاء أي  من جانب

من الدستور ذاته،  ٢٥وقد استوجبت المادة . اتفاقيات العمل الدولية موضوع البلاغ

بيان موقفها إزاء البلاغ المقدم ضدها، بحيث إلى  ضرورة أن تبادر الدولة العضو المعنية

وجد إذا  أو معقول، لم يرد البيان المطلوب من الحكومة المسئولة، خلال وقتإذا  "

                                                 
 .من دستور منظمة العمل الدولية ١٩؛ وانظر أيضاً نص المادة ٢١المرجع السابق، ص  )١(
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أن البيان المرسل غير مرضٍ، يكون للمجلس الحق في نشر الدعوى الإدارة  مجلس

  . (1)٤والبيان الذي تلقاه رداً عليها إن وجد 

 ٣٤إلى  ٣١، ومن ٢٩إلى  ٢٦: المواد منإليها  وفيما يتعلق بالشكاوى، فقد أشارت

  . من دستور منظمة العمل الدولية

من هذا الدستور، يكون لكل دولة عضو الحق في تقديم  ٢٦ فطبقاً لنص المادة

عضو لا تفي بالتزاماتها الدولية، فيما أخرى مكتب العمل الدولي ضد أية دولة إلى  شكوى

  . من اتفاقيات العمل الدولية النافذةأي أحكام  يتصل بتطبيق

دون أي  والملاحظ، أن هذا الحق مقرر للدول الأعضاء على وجه العموم،

  .بعض رعاياهاأو  على أحدأو  ثمة ضرر واقع على الدولة الشاكيةأن يكون  تراطاش

هي مصلحة إنما  وبعبارة أخرى، فإن المصلحة التي تسوغ رفع الشكوى هنا 

اتفاقيات بأحكام  عامة، وأن شرط المصلحة في مثل هذه الحالة يتحقق بمجرد وقوع إخلال

ولا شك في أن ذلك يمثل تطوراً . ولة عضودأي  العمل الدولية المصدق عليها من جانب

إيجابياً كبيراً في مجال توفير الضمانات الدولية لحقوق الإنسان، خاصةً بالمقارنة بنظام 

 الحماية الدبلوماسية الذي يقصر الحق في تحريك دعوى المسئولية الدولية ـ وكما سلفت

إليها  ممن ينتمونأو  بعض رعاياها ـأو  ـ فقط على الدولة التي تضرر أحدالإشارة 

أو خرى إحدى الدول الأإلى  تصرفات منسوبةأي  برابطة الجنسية الفعلية ـ من جراء

بعض رعاياها، وهو تطور لا نكاد نجد مثيلاً له في الوقت الحاضر وعلى صعيد أو  أحد

الإنسان  في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوقإلا  الحماية الدولية لحقوق الإنسان،

  .  ١٩٥٠المبرمة عام الأساسية  والحريات

  

  

                                                 
 .دوليةمن دستور منظمة العمل ال ٢٥و  ٢٤راجع نص المادتين  )١(
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  مكافحة الإرهاب في ضوء المعايير الدولية

  لحماية حقوق الإنسان

 

  إسكندر غطاس/ المستشار                                                       

  مساعد وزير العدل الأسبق                                                       

  وعضو بمجلس الشعب                                                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مقدمة

  ـ هل يجب إرهاب الإرهابيين ؟ 

سؤال طرحه وزير داخلية فرنسا الأسبق في عنفوان اشتداد التفجيرات الإرهابية 

المتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب الوارد في مرفق الإعلان  في فرنسا وجاء الرد عليه في

، والذي أكد انه يتعين ٢٠٠٣يناير  ٢٠بتاريخ ) ٢٠٠٣( ١٤٥٦قرار مجلس الأمن رقم 

على الدول أن تكفل امتثال جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها 

ولاسيما القانون ، الدولي وأن تتخذ هذه التدابير وفقاً للقانون، بموجب القانون الدولي

  .الدوليالإنساني  وقانون اللاجئين الدولي والقانونالإنسان  الدولي لحقوق

تقويض أركان إلى  يهدفون من خلال نشاطهم الإجرامي نوقيل بحق أن الإرهابيي

رام بكل ما تعنيه من مثل عليا تقوم على قيم العدالة والديمقراطية واحت"  دولة القانون" 

، وأنه لا يستقيم أن تسلك دولة القانون ذات المسلك الفرد وحرياته الأساسيةحقوق 

  . الهمجي الذي تحترفه العناصر الإرهابية في أنشطتها الإجرامية 
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الإنسان  إشكالية التوفيق بين مكافحة الإرهاب واحترام المعايير الدولية لحماية حقوق

  في وثائق الأمم المتحدة 

، ذات طبيعة اطية مخولة أن تتخذ تدابير معينةالمجتمعات الديمقرمن المسلمات أن 

رادعة لتحمى نفسها من التهديدات التي تمس مبادئها واستقرار نظامها أو  وقائية

تكون السلطات التشريعية والقضائية والإدارية ملزمة قانوناً ، المقابلفي  و. الديمقراطي

الأساسية  والحرياتالإنسان  ماية حقوقأن تراعى فيما تتخذه من تدابير مقتضيات ح

  . المبينة في الصكوك النافذة في أقاليمها

في  ١٩٧٨يوليـو  ٤بتاريخ الإنسان  حكم شهير للمحكمة الأوروبية لحقوقفي  و

، باتت مهددة حالياً بأشكال معقدة قضت بأن المجتمعات الديمقراطية" سكلام" قضيـة 

من التجسس والإرهاب بما يجعل الدولة مضطرة لأن تراقب في سرية العناصر الخطيرة 

  ... العاملة على إقليمها بحيث تكون قادرة على التصدي بفعالية لهذه التهديدات 

افحة التدابير اللازمة لمكاذ ومن هنا، تجد الأنظمة الديمقراطية نفسها مدفوعة لاتخ

تنطوي هذه التدابير إلا  الظواهر الإجرامية المتنامية مع الحرص، في الآن ذاته، على

فهي ليست طليقة اليد فيما تقرره من تدابير  .على تقويض للديمقراطية بذريعة الدفاع عنها

يكون ذلك بقدر ما تقتضيه مكافحة الإرهاب من تدابير لتقييد الحقوق الفردية إنما  قسرية

بضرورة التوفيق بين متطلبات الدفاع عن أمن الأمر  ة دستورياً حيث يتعلقالمكفول

  . المتعلقة بحماية الحقوق الفردية المجتمع الديمقراطي وتلك

بطابع العالمية والتدويل الإنسان  وإزاء التطور الراهن الذي اصطبغت معه حقوق

  .فقد خضعت عملية التوفيق لقدر من الرقابة الدولية المتنامية

اته بأنها امتيازات يحوزها شخص طبيعي في علاقالإنسان  ويجرى تعريف حقوق

وازدهار الإنسان  ، وهى جملة حقوق تحكم حريةمع أشخاص آخرين أو مع السلطة

" نحو حرية أكثر شمولاً " وقد ذكر الأمين للأمم المتحدة في تقريره المعنون . شخصيته

جهد أي  الألفية أنها لن تدخرإعلان  رت فيأن الـدول، قد أقـ"  ٢٠٠٥والمقدم في عام 

الإنسان  وكذلك احترام كل حقوق، لتحسين الديمقراطيـة وتعزيـز دولة القانـون
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وبذلك تكون هذه الدول قد  .المعترف بها على الصعيد الدوليالأساسية  والحريات

أنه إلا  ،اعترفت بأنه لئن كان الحق في الحياة بمنأى عن الحاجة والخوف أمراً أساسياً

   .“ليس كافياً، فلكل إنسان الحق في أن يعامل بكرامة واحترام 

المنعقدة بمقر الجمعية  ٢٠٠٥وقد ورد في التقرير النهائي لنتائج القمة العالمية 

 .١Lوثيقة ( ٢٠٠٥سبتمبر ١٦إلى  ١٤العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 

/٦٠/A ( والمساواة، والتضامن ، ومنها الحريةالأساسية المشتركة قيمنا" التأكيد على أن ،

، المسؤوليةفي  ، واحترام الطبيعة، والاشتراكالإنسان ، واحترام جميع حقوقوالتسامح

يدين بشدة " ويستطرد التقرير و ، )٤بند . " ( مجال العلاقات الدوليةفي  هي قيم أساسية

 ، وأيا كانت أغراضه،وه، وحيثما أرتكبكان مرتكبأيا  الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

أن التعاون " مع مراعاة )  ٨١بند " ( أنه يشكل تهديداً أخطر للسلام والأمن الدوليينإذ 

ذلك في  ، بماالدولي الدولي من أجل مكافحة الإرهاب يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون 

 عين على الدول ضمان امتثالويت. الميثاق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة

 لاسيما قانون حقوق ،الدوليتدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون أي 

في  وأضاف التقرير).  ٨٥بند ". ( الدولي الإنساني  وقانون اللاجئين والقانونالإنسان 

سرهم كي مساعدة ضحايا الإرهاب وتقديم الدعم لهم ولأأهمية  "منه على  ٨٩البند 

  .“يواجهوا خسائرهم ويتحملوا مصابهم 

الولايات المتحدة الأمريكية في  ٢٠٠١وكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

العالم كاشفة للخطورة المتنامية في  أنحاء متفرقةفي  وما تلاها من اعتداءات إرهابية

من . الدوليين حتى بات يهدد استقرار المجتمعات ويخل بالسلم والأمن الدولي للإرهاب 

مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك توافقت في  ثم، فإن الجماعة الدولية مجتمعة

 على إدانة الإرهاب بكافة صوره لما يمثله من تهديد لانطوائه على مساس جسيم بحقوق

الآن ذاته، على وجوب صون منظومة في  الحياة، مع التأكيدفي  وبالأخص الحقالإنسان 

  . عملية الملاحقة الجنائية للعناصر الإرهابيةالإنسان في  حقوق

ومن قبل استشراء التهديدات الإرهابية واتخاذها بعداً دولياً بعد أن كانت ذات 

عبّر  الدوليإقليمي، شكلت الأنشطة الإجرامية هاجساً ملحاً لدى المجتمع أو  طابع محلى
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عام في  مدينة فيينافي  الذي عقد الإنسان عنه خلال المؤتمر العالمي الأولى لحقوق

١٩٩٣ .  

عتمده اوبرنامج عمل فيينا الذي إعلان  من الفرع الأول من ١٧ونصت الفقرة 

وأساليب أعمال  "على أن  ١٩٩٣يونيه  ٢٥الإنسان في  المؤتمر العالمي لحقوق

 تقويض حقوقإلى  وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف

والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وتزعزع الأساسية  حرياتوالالإنسان 

أن يتخذ  الدولياستقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع 

  ". الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته

إعلان  "في  جاء وتجدر ملاحظة أن التنديد بخطورة الإرهاب على نحو ما

تدابير مقيدة للحقوق اذ وما قد يستتبعه من شرعية اتخ ١٩٩٣لعام " وبرنامج فيينا 

يتفق وما سجلته صكوك دولية سابقة لعل من أبرزها الاتفاقية الأساسية  والحريات

مرآة صادقة لأسمى القواعد التي اعتمدتها ، بحق، التي تعدالإنسان  الأوروبية لحقوق

مع مراعاة الأساسية  وحرياتهالإنسان  دفاعها عن حقوقفي  مقراطيةالأنظمة الدي

  . بلدانهافي  مقتضيات حماية الأنظمة الديمقراطية القائمة

أو  فرد أن يقوم بنشاطأو  من الاتفاقية على أية جماعة ١٧فقد حظرت المادة 

ركيزة  أتخذ هذا النص الاتفاقية، وفي  هدم الحقوق والحريات المقررةإلى  عمل يهدف

لإضفاء الشرعية على عدد من التدابير التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية والمقيدة 

والحركات الشيوعية وجماعات  بخضم معركتها ضد الأحزافي  للحقوق والحريات

  . اليمين المتطرف على حد سواء

 الحقبة الراهنة وأفول الصراع الإيديولوجيفي  وإزاء استشراء الخطر الإرهابي

لتسويغ العديد من التدابير المقيدة للحقوق أساساً  ١٧تتخذ المادة ، دزمن القطب الأوحفي 

العديد من الدول في  والحريات والتي تضمنتها تشريعات مكافحة الإرهاب التي صدرت

الولايات المتحدة الأمريكية في  ٢٠٠١الأوروبية غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

  .من العالم أخرى مدريد ولندن وأنحاء متفرقة في  ابيةوما أعقبها من حوادث إره
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ذات سياق ما سبق أن سجلته في  ٢٠٠٥ويأتي ما تضمنه تقرير القمة العالمية 

ومن أبرز هذه القرارات ما  الدولي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن

  :يلي

  : على صعيد قرارات الجمعية العامة _ أولاً 

صدر قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم  ٢٠٠٦يناير  ٢٨بتاريخ 

" سياق مكافحة الإرهابالأساسية في  والحرياتالإنسان  حماية حقوق"بشأن  ٦٠/١٥٨

أعادت فيه التذكير بعدد من القرارات السابقة ذات العلاقة ) A/RES/60/158وثيقة (

  ، ٢٠٠٢ديسمبر  ١٨بتاريخ  ٥٧/٢١٩و  ١٩٩٣ديسمبر ٢٠بتاريخ  ٤٨/١٤١وهى أرقام 

، ٢٠٠٤ديسمبر  ٢٠بتاريخ  ٥٩/١٩١و ، ٢٠٠٣ديسمبر  ٢٢بتاريخ  ٥٨/١٨٧و 

 ٨٧/  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣ابريل  ٢٥بتاريخ  ٢٠٠٣/٦٨الإنسان  وقرارات لجنة حقوق

  . ٢٠٠٥ابريل  ٢١بتاريخ  ٢٠٠٥/٨٠و ، ٢٠٠٤ابريل  ٢١بتاريخ 

الإرهاب أعمال  إدانتها القاطعة لجميع"هذا القرار في  وأكدت الجمعية العامة

أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، ، وأساليبه وممارساته، بجميع أشكالها ومظاهرها

وقرنت ذلك بالتأكيد " بوصفها أعمالاً إجرامية ولا مبرر لها، بصرف النظر عن دوافعهم

الإرهاب لالتزاماتها  يتعين على الدول أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة"على أنه 

 وقانون اللاجئين الإنسان  لحقوق الدولي سيما القانون الدولي، ولا بموجب القانون 

  . " الدولي الإنساني  والقانوني الدولي

 ٤٩/٦٠أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار  ١٩٩٤ديسمبر  ٩وبتاريخ 

على الإرهاب والذي شجعت فيه  القضاءإلى  المتعلق بالتدابير الراميةالإعلان  بشأن

القانونية الدولية القائمة بشأن الأحكام  الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق

قانوني شامل إطار  ضمان وجود منع الإرهاب بجميع أشكاله وقمعه والقضاء عليه بهدف

  . يغطى جميع جوانب المسألة

  بتاريخ ٦٠/٤٣قراراها الرقيم في  وعادت الجمعية العامة لتأكيد الضوابط المتقدمة

 فذكرت"  الدولي القضاء على الإرهابإلى  التدابير الرامية" والمعنون  ٢٠٠٦يناير  ٦
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تدابير تتخذها أي  أن تكفل تقيدفي  "بنده الثالث على واجب الدول في  ديباجة القرار وفي 

خذ تلك التدابير وفقاً ، وأن تتالدوليلمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون 

 للاجئين والقانون الدولي والقانون الإنسان  لحقوق الدولي ولاسيما القانون  الدولي للقانون

  . "الدولي  الإنساني 

 ٢٧/٢/٢٠٠٣بتاريـخ  ٥٧/٢١٩قرار الجمعية العامة الرقيـم في  وجـاء  

ت الأمم المتحدة اعتبارها قرارات ومقررافي  تشجيع الدول على أن تأخذ" التأكيد على 

التوصيات في  ، وتشجعها على النظرالإنسان في سياق مكافحة الإرهاب المتعلقة بحقوق

والآراء  التعليقاتفي  والإنسان  والآليات الخاصة للجنة حقوقفي الإجراءات  المتمثلة

قوق ذات الصلة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لح

والأمين العام الإنسان  كلفت الجمعية العامة كلاً من المفوض السامي لحقوق و. "الإنسان

الأساسية  والحرياتالإنسان  للأمم المتحدة بأن يتابعا التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق

  . مكافحة الإرهابإلى  الراميةالإجراءات اذ سياق اتخفي 

توصياتها وإعداد دراسة  نفيذمتابعة توطلبت الجمعية العامة من المفوض السامي 

وهيئات الإنسان  الخاصة لحقوقالإجراءات  تراعى وجهات نظر الدول بشأن مدى قدرة"

ولاياتها القائمة، على معالجة توافق التدابير إطار  الإنسان في رصد معاهدات حقوق

، لكي تنظر فيها لهاعمفي  الدوليةالإنسان  الوطنية لمكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق

سياق في  وحمايتهاالأساسية  والحرياتالإنسان  الدول من أجل تدعيم تعزيز حقوق

  ". الإنسان  مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بالآليات المؤسسية الدولية لحقوق

والقرار  ٢٠٠٣لسنة  ١٤٥٦: قرارات مجلس الأمن أرقامفي  وتكرر المعنى ذاته

 ٨/١٠/٢٠٠٤بتاريخ ) ٢٠٠٤( ١٥٦٦والقرار  ٢٦/٣/٢٠٠٤بتاريخ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٥

  . ١٤/٩/٢٠٠٥الصادر بتاريخ ) ٢٠٠٥(  ١٦٢٤والقرار 

  :الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب 

الجمعية العامة إلى  قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً ٢٠٠٦ابريل  ٢٧بتاريخ 

" الإرهاب توصيات لإستراتيجية عالمية لمكافحة: مواجهة الإرهابفي  الاتحاد"عنوانه 
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مكافحة الإرهاب تقوم على خمسة أركان في  ذكر فيه أن إستراتيجية الأمم المتحدة

حرمان الإرهابيين من ، دعمهأو  الإرهابإلى  اقتناع الناس بعدم اللجوء: حاصلها ما يلي

تطوير قدرات الدول على دحر ، وسائل القيام بهجوم، ردع الدول التي تدعم الإرهاب

وعرضت هذه الإستراتيجية على الجمعية العامة ". عن حقوق الإنسان والدفاع، الإرهاب

تناولت أركان " خطة عمل"، واعتمدت ٢٠٠٦سبتمبر  ٦للأمم المتحدة واعتمدتها بتاريخ 

ضمان احترام إلى  التدابير الرامية"هذه الإستراتيجية وأكدت بالنسبة للمحور المتعلق بـ 

على " لمكافحة الإرهابالأساسية  بوصفه الركيزةللجميع وسيادة القانون الإنسان  حقوق

  :عدد من الخطوات من أهمها 

أية تدابير تتخذها لمكافحة في  التأكيد مجدداً على أنه يتعين على الدول أن تكفل -

 ، لاسيما قانون حقوقالدوليالإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوط بها بموجب القانون 

  . الدوليالإنساني  والقانون نوقانون اللاجئيالإنسان 

 المتعلقة بقانون حقوقالأساسية  الصكوك الدوليةإلى  الانضمام دون إبطاءفي  النظر -

قبول في  وتنفيذها، فضلاً عن النظر الدوليالإنساني  والقانون نوقانون اللاجئيالإنسان 

 .الدولية والإقليمية المعنيةالإنسان  اختصاص هيئات رصد حقوق

وإنشاء نظم عدالة جنائية تتسم الإنسان  واحترام حقوقتشجيع سيادة القانون  -

 A/60/825وثيقة . (للمعركة المشتركة ضد الإرهابالأساسية  بالفاعلية،تشكل الركيزة

 ).A/60/l.62ووثيقة 

 وحرياتهالإنسان  مسعى الدول للتوفيق بين مقتضيات مكافحة الإرهاب وكفالة حقوق

  :الأساسية 

الحرية في  المجتمعات الديمقراطية يكون لكل إنسان الحقإطار  في قدمنا انه

  . الأمنفي  ويكون له بالقدر ذاته الحق

جميع الظروف دون النظر إليهما في  ومن المتعين العمل على كفالة التمتع بهذين الحقين

الضوابط التي يضعها المشرع على نحو إطار  في ويتحقق ذلك. على أنهما متعارضان

  . ن الحقين بما يكفل أن ينعم المجتمع بالأمن والحرية بشكل متوازنيضمن تفعيل هذي
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يأتي التحدي الأول من : وهكذا تواجه الأنظمة الديمقراطية تحدياً مزدوجاً

ذاته دون أن  في الآنو فيكون مطلوباً منها أن ترد على الإرهاب دون هوادة، الإرهاب،

  .وع من إرهاب سلطة الدولةنإلى  تنحرف عن قيمها الليبرالية فتتحول بدورها

فمن اللازم أن يتطابق دفاعها عن نظامها السياسي والمبادئ القانونية والسياسية 

التي يرتفع صرحها فوقها، وأن يكون استخدام القوة منضبطاً دون أن يتجاوز حدوداً 

 ويستتبع ذلك أن يستند التدبير الذي تتخذه سلطات. معينة تمثل حدود الديمقراطية ذاتها

الإنسان  ، وتكون القيود التي ترد على حقوقإلى ركيزة قانونية الدولة لمكافحة الإرهاب

  . محددة بأكبر قدر ممكن وضرورية ومتناسبة مع الهدف المنشود

ل الضمانات الدنيا لدولة فالديمقراطية تقوم على مفهوم للحرية السياسية يشك

مثل قرينة البراءة الأساسية  ئ القانونية، ويقوم على الاحترام الكامل لبعض المبادالقانون

، وعدم نابه، وشخصية الجرائم والعقوباتوبموجبها لا يجوز إدانة أحد ما لم يثبت إذ

أن يبدى في  رجعية القانون الجنائي، وعدالة المحاكمة بحيث يكون مكفولاً حق الشخص

رفض  الذي يستتبعالأمر  .في أجل معقولعلانية وفي  قضاء منصفأمام  دفاعه

الممتد لآجال طويلة واستبعاد كل أشكال  يالممارسات القائمة على الحبس الاحتياط

كافة أشكال التعذيب، وكفالة حرية الدفاع أي  المهينةأو  الإنسانية  المعاملة القاسية وغير

  . بكل متطلباتها 

" جمهورية مصر العربية في  هذا المعنى ذكرت المحكمة الدستورية العليافي  و

) ٦٥و٤و٣و١(مقراطية طبقاً للمواد خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم الدي أن

الدول في  تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بهاإلا  من الدستور مرتبطة، مؤداه

الإنسان  وضمانة أساسية لصون حقوق، الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية

يندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة ، وكرامته وشخصيته المتكاملةوحرياته 

الطبيعية  واعتبرها من الحقوق) منه(٤١المادة في  بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور

  تكون العقوبة الجنائية التي توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة إلا  ، من بينهالا تمس التي

منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل أو  قسوتهاي ف في ذاتها وممعنة

  . القانونية السليمة المتضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد
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  . )ق٨لسنة ٢٢، ق رقم ١٩٩٢يناير  ٤حكم ( 

  : ضرورة كفالة حـق التقاضي 

 دستوريمبدأ من المقرر أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وهو 

وهو من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المساواة بين ، الدول الديمقراطيةأصيل في 

وأن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه ينطوي على ، المواطنين فيها

" المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق مبدأ إهدار ل

القانونية من خلال استقلاله وحصانته لتكون القاعدة القانونية  فالقضاء هو دعامة الدولة

في  حكم محكمة دستورية عليا." ( حداً لكل سلطة ورادعاً لكل عدوانمحوراً لكل تنظيم و

  .) "ق  ٨لسنة  ٢٢ق رقم  ،١٩٩٢يناير  ٤

   الاستثناء المتصل بظروف مكافحة الإرهاب

تمت إذا  الدول الديمقراطية أنهفي  مع التسليم بالضوابط المتقدمة، من المقرر

خطر عام يهدد حياة الأمة فللدولة أن تتخذ من أو  ظروف حربفي  مكافحة الإرهاب

الدولية المتعلقة جانبها تدابير تنتقص مؤقتا بعض الالتزامات المترتبة على الصكوك 

الحدود  إطار في، وذلك بالقدر الذي تتطلبه مواجهة الأوضاع القائمة وبحماية الإنسان

وتخطر الدولة بهذه التدابير السلطات المختصة . يقتضيها القانون الدولي والشروط التي

  . وفقاً للصكوك الدولية ذات العلاقة

الخاص بالحقوق المدنية  الدولي نصت على هذه القاعدة المادة الرابعة من العهد 

ودخل  ١٩٦٦ديسمبر  ١٦ والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ

  .١٩٧٦مارس  ٢٣من اعتبارااذ حيز النف

ص المشتبه وأيا كان مسلك الشخالأحوال  جميعفي  ومع ذلك لا يجوز للدول،

الحياة على النحو في  بارتكابها، أن تنتهك الحق أدينأو  ،بارتكاب أنشطة إرهابية

أو  الإنسانية  غير المعاملةأو  حظر التعذيبأو  الصكوك الدوليةفي  المنصوص عليه

حظر رجعية النصوص القانونية ومبدأ شرعية التدابير والعقوبات، مبدأ أو  المهينة،

  ).الدولي المادة الرابعة فقرة ثانية من العهد . (الجنائية
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وتتم مراجعة هذه الاستثناءات من التزامات الصكوك الدولية بصورة دورية 

  . المبررة لاتخاذهالإنهاء العمل بها متى زالت الظروف 

أن تحدد المقاييس التي يسوغ الإنسان  وقد تسنى للمحكمة الأوروبية لحقوق  

أصدرت المحكمة حكماً  و". عامة تهدد حياة الأمةإخطار  "للتذرع بوجود إليها  الاستناد

 & Brannigan مملكة المتحدة منقضية مرفوعة ضد الفي  ١٩٩٣مايو  ٢٦بجلسة 

Mc.Bride  .المحكمة للدولة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد مدى تناسب التدابير  أقرت فيه

وذكرت المحكمة انه  .القائم يوالخطر الإرهابالإنسان  المخالفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق

بالنسبة لتحديد طبيعة الوسائل الأكثر مناسبة لمواجهة الأزمة القائمة، فلا يكون للمحكمة 

التدابير اذ التوازن بين اتخإقامة  ومة المسئولة مباشرة عنأن تستبدل رأيها برأي الحك

  .”آخر ، واحترام الحقوق الفردية من جانبالفعالة لمكافحة الإرهاب من جانب

 من الاتفاقية الأوروبية التي تجيز للدول ١٥المادة إلى  واستندت المحكمة

أو في  حالة الحربفي  "الاتفاقية في  أن تخرق الالتزامات المنصوص عليهاالأطراف 

  . "يهدد حياة الأمـة  حالة الخطر العام الذي

 وأكدت المحكمة على أن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية تكرس إحدى القيم  

للمجتمعات الديمقراطية حتى عند التصدي لأشد الظروف خطورة مثل مكافحة الأساسية 

أو  رة قاطعة التعذيب والعقوبـاتفالاتفاقية تحظر بصو. الإرهاب والجريمة المنظمة

في  ولا تنص المادة الثالثة على أية استثناءات حتى. المهينـةأو الإنسانية  المعاملة غير

، ٦/٤/٢٠٠٠جلسة ، حكم لابيتا ضد ايطاليا( حالة الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة 

  . ) ٢٨/٧/١٩٩٩، وسلمونى ضد فرنسا

يرية الواسعة المقررة للدول للقول بتناسب ومع تسليم المحكمة بالسلطة التقد

أنها تقرر لنفسها سلطة التحقق من إلا  ،تجرى مواجهته التدابير المتخذة مع الخطر الذي

من الاتفاقية الأوروبية لممارستها للحق  ١٥المادة في  مدى استيفاء الشروط المبينة

  . الاتفاقيةفي  بالالتزامات الواردة دعدم التقيفي  الاستثنائي
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تكون السلطات الوطنية بحكم اتصالها المباشر والدائم " فوفقاً لما ذكرته المحكمة، 

الخطر " توافر في  على الفصل الدولي مع الحقائق الراهنة الملحة أكثر قدرة من القاضي

  . " الذي يهدد الأمة وطبيعته ومدى المخالفات الضرورية لمواجهته" العام 

 لا تكون" ومع ذلك ). ١٨/١/١٩٧٨في  كة المتحدةحكم دعوى ايرلندا ضد الممل(

 وتكون المحكمة مختصة بأن تقرر، بوجه خاص، ما. سلطة الدول مطلقة في هذا المجال

وحين تمارس . "لمقياس الدقيق لمقتضيات الأزمة ا" تجاوزت  كانت هذه الدول قدإذا 

مل ذات العلاقة يكون عليها أن تعطى الوزن المناسب للعوا" المحكمة هذا الاختصاص 

. "ولدتها  ، ومدة حالة الطوارئ والظروف التيتم المساس بها مثل طبيعة الحقوق التي

ضد المملكة   Brannigan  &Mc.Brideقضية في  ٢٦/٥/١٩٩٣حكم صادر بجلسة (

  . )المتحدة 

الإنسان  للجنة حقوق ٢٩ة يالمعنى ذاته تجدر مراعاة الملحوظة العامة الرقمفي  و

بشأن المادة الرابعة من  ٢٠٠١يوليو  ٢٤بمنظمة الأمم المتحدة التي تم اعتمادها بتاريخ 

إلى  ، وهى ترمى)١٦/١٢/١٩٦٦( المدنية والسياسية المتعلق بالحقوق  الدولي العهد 

  . في ظروف استثنائية تقييد المخالفات المصرح بها لأحكام العهد ولو تمت

أي  مبادئ الديمقراطية لدولة القانون تستبعد وجودأن الإلى  السياق ذاته يشارفي و

موطناً  العمل القضائيأن يكون  لا يجوز" ، ذلك أنه أو تشريع طوارئ قضاء استثنائي

متقاضون استرابوا إليه  ، فلا يطمئنلشبهة تداخل مجردة، وتثير ظلالاً قاتمة حول حيدته

ا حكم دستورية علي"(ئية فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضا

  . )ق١٦لسنة  ٣٤، ق رقم ١٥/٦/١٩٩٦

الضوابط المقررة لقياس حيدة الإنسان  وقد أرست المحكمة الأوروبية لحقوق

المحكمة ومدة أعضاء  أسلوب اختيارإلى  المحكمة واستقلالها، وتقول أنه يجب النظر

ر الاستقلال من ولايتهم ومدى وجود حماية ضد الضغوط الخارجية ومدى توافر مظه

، محاولة تحديد مدى من جانب: أمرينإلى  فيتحقق بالنظر" الحيدة " أما شرط ... عدمه

فحص مدى توافر الضمانات ، والثانيمثل هذه المناسبة، في  القناعة الشخصية للقاضي
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فليس من مهمة المحكمة ... هذا الخصوص في  الكافية فيه لاستبعاد كل شك مشروع

  محاكم إنشاء  أن تفحص بصورة مجردة مدى ضرورةالإنسان  الأوروبية لحقوق

إذا  عليها أن تفحص ماوإنما  بلد طرف والممارسة الجارية أمامها،في أي  خاصة

هذا الخصوص، في  و.. عدالة المحاكمةفي  كانت الممارسة أمامها تمس حق الطاعن

في  توحيها المحاكمفالأمر يتعلق بالثقة التي يتعين أن . خاصةأهمية  تنعقد للمظاهر

مدى توافر في  وللفصل.. المجال الجنائي في  مجتمع ديمقراطي للمتقاضين وللمتهمين

الحيدة، تكون لوجهة نظر أو  الاستقلالإلى  افتقار رئيس المحكمةفي  سبب مشروع للشك

 إذا  معرفة مافي  ويتحصل العنصر الحاسم. لها دور حاسمأن يكون  المتهم أهميتها دون

أهمية  وتعطى المحكمة.. لهواجس الشخص المعنى ما يساندها بشكل موضوعي كانت 

. محكمة مشكلة، ولو جزئياً، من عسكريينأمام  لواقعة أن شخصاً مدنياً يمكن أن يمثل

هيئة في  ويترتب على ذلك أن الطاعن يحق له أن يخشى من أن مشاركة قاض عسكري

ثر باعتبارات أجنبية عن طبيعة القضية تشكيل المحكمة من شأنه أن يجعل المحكمة تتأ

  ... المنظـورة 

قضية الإنسان في  المحكمة الأوروبية لحقوقأحكام  :راجع على سبيل{ 

"Findlay"  ،قضية في  والحكم)  ٢٥/٢/١٩٩٨حكم صادر بجلسة ( ضد المملكة المتحدة

"Goutrin"  في  والحكم الصادر) ٢٥/٥/١٩٩٨حكم صادر بجلسة ( وآخرين ضد فرنسا

وقضية ) ٢٤/٥/١٩٨٩حكم صادر بجلسة (ضد الدانمرك،  " Hauschildt"قضية 

"Jncal"  ،٩٦/١٩٩٨حكم صادر بجلسة ( ضد تركيا .( {  

محاكم "جمهورية مصر العربية بأن في  ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا

جهة قضاء هي  ١٩٥٨لسنة  ١٦٣أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ رقم 

من بين ما  و. اقتضى إنشاؤها قيام حالة الطوارئ وما يقترن بها من ظروف استثنائية

الاعتقال أو  كافة التظلمات والطعون من الأوامر الصادرة بالقبضفي  تختص به الفصل

  ". وفقاً لقانون حالة الطوارئ

فيذية وبين تدور بين السلطة التن" خصومة قضائية "وأن التظلم من الاعتقال يشكل 

انتفاء أو  عدم مشروعيةأساس الاعتقال على أمر  غيره، الذي يتظلم منأو  المعتقل،
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. عدم توافر الدلائل على خطورته على الأمن والنظام العامأو  المعتقلفي  المبرر للاشتباه

محاكم امن الدولة العليا طوارئ ضمانات أمام  وقد كفل المشرع للمعتقل عند نظر تظلمه

تظلما " الاعتقال يعتبر أمر  وأن التظلم من. أقواله دفاعه وسماعإبداء  ي منالتقاض

من  ٧١جهة قضاء وفقاً لما تقضى به المادة إلى  أسند اختصاص الفصل فيه" قضائياً 

هذا التظلم في  "طوارئ"والقـرار الذي تصـدره محكمة أمن الدولة العليا . الدستور

حكم محكمة (. "النظر فيهإعادة   أو طريق الطعناذ بعد استنفنافذاً " قراراً قضائياً " يعتبر 

  ) .ق  ٥لسنة  ٥٥، ق رقم ١٩٨٤يونيو  ١٦في  دستورية عليا

ويلاحظ أن محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورج قد سايرت هذا التوجه المنطوي 

القرارات الصادرة من لجنة في  تقييمها لإجراءات الطعنفي  على الكثير من المرونة

 ١٣٣٣/٢٠٠٠و ١٢٦٧/١٩٩٩لقراري مجلس الأمن رقمي  الجزاءات المشكلة أعمالاً

. والموارد المالية للعناصر المنتمية لحركة طالبان وتنظيم القاعدةالأصول  بشأن تجميد

للفصل السابع اذا الذكر والصادرين نففي نآإعمالا لقراري مجلس الأمن : وآية ذلك أنه

المالية الأصول  عدة قرارات تقضى بتجميد يد الأوروبمن الميثاق اتخذ مجلس الاتحا

وطعن مواطن سويدي . الخاصة بأشخاص وهيئات مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان

صومالي ومؤسسة تعرف باسم البركة ضد قرارات مجلس الأمن ومفوضية أصل  من

  . سالفة الذكر والتي انطوت على تجميد أصولهما المالية يالاتحاد الأوروب

بني الطعن على انتهاك هذه القرارات لحقوق الطاعنين المقررة بالصكوك  و

وبالأخص المساس بحق الملكية دون أن تتاح لهما الإنسان  الدولية والأوروبية لحقوق

  . دفاعهماإبداء  فرصة

 ٢٠٠٥سبتمبر  ٢١حكمها الصادر بجلسة في  وقد رأت محكمة العدل الأوروبية

الصادرة إعمالا للفصل السابع من الميثاق والمتضمنة النص أن قرارات مجلس الأمن 

المنظمة العالمية التزامات تعلو أعضاء  على تدابير لمكافحة الإرهاب ترتب على الدول

وأن القرارات الصادرة ، من ميثاق الأمم المتحدةفي  أية التزامات مستمدة من صكوك أو

ة وفقاً للقواعد التوجيهية الصادرة من من لجنة الجزاءات قابلة للمراجعة بمعرفة اللجن

الذي ينتفي معه القول بانتهاك حق الدفاع المقرر الأمر  هذا الخصوصفي  مجلس الأمن
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دون مصادرتها بما لا الأصول  للطاعنين فضلا عن أن التدبير الصادر يقضى بتجميد

  . يستقيم معه القول بأن مساساً بحق الملكية قد وقع ضد الطاعنين

التعليق مدى التسامح من جانب محكمة العدل الأوروبية إزاء القرارات  وغنى عن

فحص في  مجال مكافحة الإرهاب، وتخليها عن سلطتهافي  الصادرة عن مجلس الأمن

شرعية تلك القرارات فضلاً عن التخلي عن الضوابط الدقيقة المقررة لفحص الانتهاكات 

الاتفاقية الأوروبية وغيرها من الصكوك الدولية ذات في  المقررةالإنسان  المحتملة لحقوق

  . الصلة

  :مكافحة الإرهاب في  ضوابط صلاحيات سلطات الدولة

مواجهة حرية من الحريات تقف في  من المقرر، كقاعدة عامة، أن سلطة الدولة

والأصل أن  .عند حدود الصكوك القانونية المنظمة لها ولا يرخص لها بتجاوز أحكامها

العامة مقيدة بعدم الخروج عن الغرض المستهدف من أية نصوص تنظم الحريات  السلطة

شاب البطلان الإجراء الذي اتخذته السلطة متى تجاوز الغرض الذي إلا  و الحقوق و

  . نص عليه الصك القانوني

أيضا  حكم بأن سيادة القانون هي ركيزة الحريات والحقوق، وهى، توكيداً لما تقدم

 وقالت المحكمة الدستورية العليا. بين الدولة البوليسية والدولة الديمقراطية معيار للتمييز

كافة مظاهر نشاطها في  أن الدولة القانونية هي التي تتقيد"، في جمهورية مصر العربية

وأياً كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها 

المختلفة ،وتتوافر فيها لكل مواطن الضمانة الدولية حماية حقوقه أشكالها في  وتصرفاتها 

  ". وحرياته

  . )ق  ٨لسنة  ٢٢، ق رقم ١٩٩٢يناير  ٤في  حكم محكمة دستورية عليا( 

 خطابهفي  خلال رياسته لمحكمة العدل الدولية،" شوبيل" المعنى ذاته أكد في  و

التزام المحكمة العمل من أجل  ٢٦/١٠/١٩٩٩في  الجمعية العامة للأمم المتحدةأمام 

تكافح من اجل " تكوين مجتمع دولي منظم ومبنى على احترام القانون وان المحكمة 
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أنظمة قانونية تعمل على الأصعدة إطار  إلا في التي لا يمكن أن تتحققالإنسان  حقوق

  . " المحلية والوطنية والدولية 

قواعد إرشادية "  ٢٠٠٢ يوليوفي  مجلس وزراء مجلس أوروباأصدر  وبالمثل

، وهى تؤكد التزام الدول بأن تحمى كل فرد من "ومكافحة الإرهابالإنسان  حول حقوق

الإرهاب وتنص على حظر التدابير التحكمية، ووجوب أن يتدثر كل تدبير لمكافحة 

  . الحظر المطلق للتعذيبإلى  الإرهاب بالشرعية بالإضافة

لجمع المعلومات ذات الطابع  يالقانون طاروترسم هذه الخطوط التوجيهية الإ

الحياة الخاصة، في  والتدابير المنطوية على التدخل، الشخصي وكيفية التعامل معها

والقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي، والإجراءات القضائية وتسليم المجرمين 

  . وتعويض الضحايا

يمس القيم إلا  يجب ي، إن الرد على التهديد الإرهابيوفيما رأى المجلس الأوروب

 تقوض علىإلا  الحفاظ عليها، ويجبإلى  والمبادئ التي تسعى المجتمعات الديمقراطية

  . وتقدمهاالإنسان  نحو حماية حقوقأي 

" من ذلك ، عدة صكوك تتوخى هذا الهدف يوصدرت عن المجلس الأوروب

علان بشأن حرية إ"، و)٢٠٠٥" (الإرهابيةالأعمال  ن حماية ضحاياالقواعد الإرشادية بشأ

توصية "، و) ٢٠٠٥" (مكافحة الإرهاب إطار  في وسائل الإعلامفي  التعبير والإعلام

" افحة العنصرية مع مكافحة الإرهابمجال التشريع الوطني لمكفي  بشأن السياسة العامة

)٢٠٠٤ .(  

في  ستراسبورجفي  وتم تعديل الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب الموقعة

ومن ابرز ما تضمنه  ٢٠٠٣مايو  ١٥في  هذا التعديلإلى  فتح باب الانضمام، و١٩٧٧

لاحتمال توقيع الأفراد  النص على إمكانية رفض تسليم المجرمين لبلاد يتعرض فيها

  . السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج الشرطيأو  التعذيبأو  ،عقوبة الإعدام

بشأن منع الإرهاب والتي فتح باب  يوأعقب ذلك إبرام اتفاقية المجلس الأوروب

 مجال القانونفي  سد بعض الثغراتإلى  و هدفت ٢٠٠٥مايو  ١٦في  التوقيع عليها
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وقد تضمنت هذه الاتفاقية عدداً من . والصكوك الصادرة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي

سواء بالنسبة لتعزيز الأساسية  والحرياتالإنسان  النصوص المتعلقة بحماية حقوق

رفض تسليم المجرمين أسباب  ذلكفي  بما الدولي لتعاون على الصعيدين الوطني وا

  . أفعال جديدة بشروط وضمانات معينةبالنسبة لتأثيم أو  والتعاون القضائي،

الإنسان  وينعقد الإجماع على إدانة الإرهاب لمساسه بصورة جسيمة بحقوق

. ومات المشكلة بطريقة شرعيةزعزعة استقرار الحكإلى  وتهديده للديمقراطية ويهدف

انه يجرى التأكيد على انه إلا  ومع إدراك خطورة التهديدات التي ينطوي عليها الإرهاب،

 الدوليوسيادة القانون واحترام القانون الإنسان  حقوقإطار  في من الضروري مكافحـته

الدولية ويتطلب ذلك احترام الصكوك . حيث يكون هذا القانون واجب التطبيقالإنساني 

أرستها محاكم التي والصكوك الإقليمية والسوابق القضائية الإنسان  المعنية بحماية حقوق

  . الإنسان حقوق

 إطار  في ومقتضى القواعد المتقدمة وجوب التعامل مع العناصر الإرهابية

عنصرية أو  سيادة القانون واستبعاد كل معاملة تمييزيةومبدأ الإنسان  احترام حقوق

  . هذه التدابير لرقابة مناسبةوخضوع 

 كل تدبير تتخذه الدول لمكافحة الإرهاب مستنداًأن يكون  ويستتبع ما تقدم وجوب

فمن المتعين أن تحدد ، الإنسان وحين ينطوي التدبير على تقييد لحقوق، ركيزة قانونيةإلى 

  . منشودهذه القيود بشكل دقيق بقدر الإمكان وان تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف ال

 المعاملة غيرأو  العقوباتإلى  اللجوءأو . ويتواكب مع هذه القواعد حظر التعذيب

احتجاز أو  الاستجوابأو  كافة الظروف سواء عند إلقاء القبضفي  المهينة،أوالإنسانية 

فوفقاً . ارتكابهاإليه  المنسوبالأفعال  كانتأيا  إرهابيةأعمال  ارتكابهفي  الشخص المشتبه

لا تنال طبيعة الجريمة مبنى " الإنسان  قر عليه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوقلما است

أو  ما شابهه من معاملة قاسيةأو  من الحظر المفروض على ممارسة التعذيبالإدانة  حكم

  . ”غير أدمية 
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وقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب المعنية بمراقبة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 

في  المهينة قراراًأو  نسانيةإاللاأو  العقوبة القاسيةأو  وغيره من أشكال المعاملة بالتعذي

 ضد حكومة السويد بشأن ضوابط حماية حقوقإليها  بلاغ مقدمفي  ٢٠٠٥مايو  ٢٤

وقضت اللجنة بأنه يمتنع على . مكافحة الإرهابإجراءات  اذ وحرياته عند اتخالإنسان 

 شخص لدولة حيث توجدأي  ترحيلأو  مناهضة التعذيب تسليماتفاقية في الأطراف  الدول

خطر التعرض للتعذيب، ويتم تقييم مدى توافر في  موضوعية للاعتقاد بأنه سيكونأسباب 

ويعد مؤشراً على . الترحيلأو  الوقت الذي يتم فيه التسليمفي  الموضوعيةالأسباب  هذه

هذا الشخص إليها  سيرحلالتي لدولة افي  الموضوعية وجود اتجاه عامالأسباب  توفر هذه

التقارير الدولية قد رصـدت الإنسان أو أن تكون  نحو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق

  . حصـول ذلك التعذيب فيها بشكـل مستمر وواسع النطـاق

تقدم بحسن المعاملة وعدم التي على التعهدات الدبلوماسية  لوانه لا يمكن التعوي

  . تقترن هذه التعهدات بآلية لمراقبة تنفيذها التعرض للتعذيب ما لم

تكفل عدم المساس  طويخضع الحصول على معلومات ذات طابع شخصي لضواب

منصوصاً عليها تشريعياً الإجراءات  هذهأن تكون  بحرمة الحياة الخاصة للأفراد

ومتناسبة مع الهدف من جمع هذه المعلومات، وخاضعة لرقابة سلطة مستقلة خلاف تلك 

  . مارست الإجراءتي ال

ت صنالتدابير المنطوية على مساس بالحياة الخاصة، مثل التفتيش والتفي  ويشترط

ها قانوناً وخاضعة هذه التدابير منصوصاً عليأن تكون  نورقابة المراسلات وبث المرشدي

  . لرقابة قضائية

الغير من أضيق نطاق وبما يتناسب مع حماية في  ويكون استخدام الأسلحة النارية

  . القبض القانونيإجراء  إذعانا لضروراتأو  العنف غير المشروع

، لمعنىوجيهة يبلغ بها الشخص اأسباب  إلى ويكون استيقاف الأشخاص مستنداً

ويكون . القضاء خلال فترة احتجاز معقولة يحددها القانونأمام  مع مراعاة مثوله
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القضاء ويكون تفتيش مكان مام أ قرار احتجازهفي  الطعنفي  للشخص المحتجز الحق

  . احتجازه خاضعاً لتفتيش الجهات القضائية للتحقق من شرعية احتجازه

  . ضوابط التحقق من هوية الأشخاص

الإجراءات  التحري عن مرتكبي الجرائم الإرهابية ينظم قانون إطار  في  

أعضاء  يحددو، يجوز فيها استيقاف الأشخاص للتحقق من هويتهمالتي الأحوال  الجنائية

 وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد تعرض. الضبطية القضائية المخولين هذه السلطة

لأهمية التناسب بين ضرورات النظام العام  ١٩٩٣أغسطس  ٥في  قراره الصادرفي 

ه وتحكمي ةأن ممارسة التحقق من الهوية بصورة معمم" وحماية الحرية الفردية ورأى 

ومن ثم يخضع التحقق من الهوية لشروط خاصة " واحترام الحرية الفردية في يتناأمر 

  : حاصلها ما يلي 

  .جنحةأو  توافر شكوك حيال ارتكاب شخص لجناية -

أن يكون قد صدر قرار كتابي من عضو الادعاء العام بحثاً عن مرتكب الجريمة يحدد  -

 . شروط الزمان والمكان

أسباب  ظام العام وبناء علىلمساس بالنصدور القرار حيال شخص ما بهدف منع ا -

 . محددة

" في  شرعية التحقق من هوية الأشخاصإلى  وخلص المجلس الدستوري الفرنسي -

 تنطوي، بحسب طبيعتها ومساحتها، على مخاطر خاصة تنبئ بوقوع جرائمالتي المناطق 

 . "متصلة بالانتقال الدولي للأشخاص مساس بالنظام العام وتكونأو 

 ٣٠/٨/١٩٩٠الإنسان في  شهير أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق حكمفي  و

Fox, Campbell et Hartley c. Royaume – uni   الوجيهة الأسباب  تناولت فيه

المسوغة للقبض على المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية وذكرت أن المقصود بذلك وجود 

ن الشخص المعنى قد ارتكب معلومات من شأنها إقناع الباحث الموضوعي بأأو  وقائع

فإزاء مخاطر . طائفة خاصةفي  يندرج يوذكرت المحكمة إن الإجرام الإرهاب. الجريمة
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تكون الشرطة مطالبة بأن تتدخل ، فقدان الحياة الناجمة عن الجرائم الإرهابيةأو  الآلام

بسرعة فائقة وأن تعتمد على مرشدين سريين دون أن تستطيع أن تفصح عن مصدر 

لا تستقيم معه مطالبة سلطات الدولة بالكشف عن المصادر السرية الأمر الذي  وماتالمعل

يكون من المتعين على هذه السلطات أن تكشف للمحكمة عن بعض وإنما ، لمعلوماتها

أن الشخص في  معقولة للشكأسباب  المعلومات الكفيلة بإقناعها بتوافرأو  الوقائع

  . إليه المنسوبةالمقبوض عليه قد ارتكب الجريمة 

اجل في أن يحاكم بصورة عادلة وفي  ويكون للمتهم بارتكاب أنشطة إرهابية الحق

مناسب بمعرفة محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب قانون ويتمتع المتهم بقرينة 

  . البراءة

ويجوز أن يرد على حق الدفاع عن المتهم بعض القيود المتصلة باتصالاته 

يفصح عن  شهادة شهود لاإلى  الإطلاع على ملف القضية واللجوءجواز أو  بمحاميه

يتناسب مع الهدف المنشود، وأن تتقرر الذي   هذه القيود بالقدر أن تكون  على. هويتهم

للمتهم تدابير تعويضية كفيلة بحماية مصالحه توخيا لعدالة المحاكمة وحتى لا تفرغ حقوق 

  . الدفاع من مضمونها

عقوبات الصادرة ضد المحكوم عليه منصوصاً عليها قانوناً الأن تكون  ويتعين

ويكون تنفيذ العقوبة السالبة . وقت ارتكاب الأفعال، فلا يجوز تغليظ العقوبة بأثر رجعى

، وان كان ذلك لا يخل بإمكانية أن تفرض تدابير الإنسان للحرية بما يتفق واحترام كرامة

مثل ، هابية، مراعاة لخطورتهم الجنائيةخاصة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم إر

يودعون فيها التي وأماكن الاحتجاز إليهم  تصلالتي وضع ضوابط لمراقبة الرسائل 

  . بحيث تراعى درجة خطورتهم 

، من المقرر في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن "تسليم المجرمين"و في مجال 

الإعدام للأفعال عقوبة ة الطالبة يجيز كان تشريع الدول ىتمطلب التسيلم يكون مرفوضاً 

مبنى طلب التسليم ورفضت الدولة الطالبة تقديم ضمانات بعدم توقيع هذه العقوبة على 

 لعقوبات غيرأو  أن الشخص سوف يتعرض للتعذيبأو  يتم تسليمه،الذي الشخص 
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للإفراج ة، و من قبيل ذلك عقوبة السجن مدى الحياة و غير القابلة ينو مهإنسانية 

  . الشرطي

/ ٥/ ٢٤في  ووفقاً للقرار الصادر من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة

أمام  تتخذ لإمكانية الطعن فيهاالتي الإبعاد أو  يتعين أن تخضع قرارات الترحيل ٢٠٠٥

ارات للالتزامات رمستقلة و فعالة لمراقبة مدى مراعاة هذه القوجهة طعن محايدة و 

  .الأساسية  و حرياتهالإنسان  المتعلقة بحماية حقوق الدولية

  . استخدام كاميرات الرقابة المرئيةفي  ضوابط عدم الانحراف

يلاحظ أن التشريعات الحديثة لمكافحة الإرهاب تنهج نهجاً وقائياً للحيلولة دون 

تركيب في  هذا الخصوص التوسعفي  ومن الوسائل المستخدمة. وقوع أفعال إرهابية

وبوجه ، يتردد عليها الجمهورالتي الأماكن العامة والمنشآت في  كاميرات الرقابة المرئية

الأماكن المحتمل أن ترتكب فيها أفعال إرهابية، ودرءاً لاحتمالات إساءة استخدام في  عام

لسنة  ٧٣-٩٥من القانون  ١٠مثال ذلك المادة ( هذه الرخصة المصرح بها تشريعيـا 

يتضمن التشريع قيودا على ) فرنسا في  مجال الأمنفي  ه والبرمجةبشأن التوجي ١٩٩٥

يرخص فيها بذلك، ووضع التي تركيب هذه الكاميرات من ذلك تحديد المسوغات القانونية 

وجود الكاميرات وتحديد حد إلى  ضوابط للأماكن الجائز تصويرها والالتزام بتنبيه المارة

الإطلاع عليها وتقرير في  وحق كل شخصزمني أقصى للاحتفاظ بالصور الملتقطة، 

  ... جزاءات على عدم احترام هذه الضوابط 

تخطط  اأن المملكة المتحدة تستخدم حاليا نحو أربعة ملايين كاميرإلى  ويشار مثلاً

  . ٢٠٠٧في  مليون كاميرا ٢٥إلى  لزيادة العدد

  :ظروف مكافحة الإرهابفي  تنظيم ممارسة الحقوق و الحريات

تمثله الأنشطة الذي جلس الدستوري الفرنسي أن يعرض لطبيعة الخطر تسنى للم

التي نطاق الظروف الاستثنائية في  الإرهابية و مدى صحة اعتباره ظرفاً استثنائيا يندرج

و قد استقر الرأي على أن نظام . يتم التصدي لها بتشريعات خاصة مثل قانون الطوارئ

، لكنه لا يندرج صائص النشاط الإرهابييراعى خ" اصخ"مكافحة الإرهاب هو نظام 
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مكافحة في  فإن القواعد المنظمة لتدخل السلطات ومن ثم، قانون الطوارئ إطار  ضمن

المنظومة العامة للنظام الجنائي العادي و إن انطوت على في  الأنشطة الإرهابية تندرج

  .التنظيم العام في  بعض القواعد الخاصة غير المألوفة

يقضى بأن  ١٩٨٦سبتمبر  ٣المجلس الدستوري الفرنسي قراراً بتاريخ أصدر  و

جنايات خاصة دون مشاركة من محلفين شعبيين للفصل الجرائم الإرهابية محكمة إنشاء "

في  القانون طالما كان المشرع مخولاً دستورياًأمام  المساواةمبدأ لا ينطوي على إخلال ب

مايزة تبعاً للأحداث و المراكز و الأشخاص الذين أن يرسم قواعد للإجراءات الجنائية مت

، و ع من اعتبارات تمييزية غير مبررةتسرى عليهم و طالما كانت هذه الفروق لا تنب

حقوق مبدأ كانت الضمانات المتساوية مكفولة للمتقاضين بالأخص ما تعلق منها باحترام 

  . "ة نص التأثيم الجنائيعدم رجعي"و " شرعية الجرائم و العقوبات" و قاعدة " الدفاع

على قانون للطوارئ يسرى  ١٩٧٣يوليو في  و بالمثل صوت البرلمان البريطاني

أيرلندا الشمالية و يتيح تشكيل محاكم جنايات بدون محلفين شعبيين باعتبار أن في  فقط

إلى  ثم امتد سريان هذا القانون، الجيش الجمهوري الايرلندي يبث الخوف لدى المحلفين

الجيش الجمهوري أعضاء  ارتكبهاالتي عتداءات أن تعددت الاالمملكة المتحدة بعد  باقي

  . الإرهابيو استفحل الخطر  ييرلندالأ

، فلئن انطوت المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب على بعض و على ذلك

 ا ذهب المجلسبمسح، أن هذا الاستثناء يجد تبريرهإلا  ،العامة يعةالشر منالاستثناءات 

  . " الطابع الخاص للإرهاب في  "، الدستوري الفرنسي

، أن سن تشريع ينطوي على في فرنسا مثلاً ضوء ما تقدم، فإنه من المقررفي  

بمبادئ دولة القانون يسمح الإخلال  بعض الخروج على المنظومة التشريعية العادية دون

  .استثنائية لمواجهة تهديد طارئ رتدابياذ للدولة أن تتجنب اتخ

أن مكافحة الإرهاب الإنسان  ، ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوقفي المعنى ذاته و

من ذلك التسليم . لتعامل مع ضمانات عدالة المحاكمةافي  بفاعلية تتطلب قدراً من المرونة

و رقابة ، حرياتهمأو  أمنهمأو  بالحفاظ على سرية شخصية الشهود حرصاً على حياتهم
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بعض الظروف بالرغم من أن سرية في  لمحبوس و محاميهالمراسلات بين المتهم ا

ومن .  للفرد و تمس حقوق الدفاع مباشرة السجين و محاميه تعد حقاً أساسياًالمراسلة بين 

استثنائية و محاطاً بالضمانات أحوال  في مصرحاً بهمبدأ ، يكون الخروج على هذا الثم

  .المناسبة ضد التجاوزات

  . ) ٢٠٠١/ ٧/ ٥جلسة ، حكم إردم ضد ألمانيا(

الإنسان في  السياق ذاته يستفاد من تقرير اللجنة الأوروبية لحقوقفي  و

ضد سويسرا أن اللجنة الأوروبية قد " كروشيير ومولر" قضيـة في  ١٦/١٢/١٩٨٢

 الإنسانية  وصور المعاملة القاسية وغير، وازنت بين متطلبات مكافحة الإرهاب

  . ١٩٥٠لعام الإنسان  ثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوقالمحظورة بموجب المادة الثال

الشعبة " وكان قد تم القبض على هذين الشخصين المتهمين بالانتساب لمنظمة 

بعد  ٢٠/١٢/١٩٧٧بالقرب من الحدود الفرنسية السويسرية بتاريخ " المسلحة الحمراء 

" جبرائيل كروشير " وكانت المدعوة . تبادل إطلاق النار بينهما وبين حرس الجمارك

 ١٩٧٦عام في  فيينافي  وقعتالتي الإرهابية الأعمال  في متهمة بصفة خاصة بالاشتراك

  . انعقاد مؤتمر الدول المصدرة للنفطأثناء 

السجن في  احتجاز المتهمينأوضاع  الإنسان وقد فحصت اللجنة الأوروبية لحقوق

احتجازهما بشكل انفرادي لا  ومدى" برن " السويسري الكائن على مقربة من العاصمة 

راعاتهما بالنسبة لظروف ورأت اللجنة أن هناك اعتبارين يجب م. تبرره اعتبارات الأمن

، يتصل الأول بالظروف الخاصة بقضية هذين الشخصين وهى تتعلق بخطر الاحتجاز

ويتصل الثاني بالهدف من الاحتجاز ، ١٩٧٧خريف عام في  التناميفي  الإرهاب الآخذ

الذي   أكده للسجينين و" الطابع الخطير " يتعلق بالأمن ويبرره أمر  رادي وهوالانف

جماعات إرهابية ومقاومتهما المسلحة لرجال الجمارك فضلاً عن إلى  انتماؤهما

  . أنشطة إرهابيةفي  الماضيفي  اشتراكهما

قد سيطر على فحص " الإرهابيالخطر " القول بأن اعتبار إلى  وخلص الباحثون

المادة الثالثة من الاتفاقية أحكام  للطعن المقدم والمتعلق بانتهاكالإنسان  حقوق لجنة
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م المادية والمعنوية المفروضة على لاأن الآإلى  وانتهت اللجنة، الإنسان الأوروبية لحقوق

ومن " تحطيم مقاومتهما أو  تقويض شخصيتهماأو  تستهدف معاقبتهما" الطاعنين لم تكن 

  لنية المبيتة لإحداث الآلام بالطاعنين عنصر افي  ثم ينت

مجال التوفيق في  القضاء ،بأحكام  وتوافق الفكر السياسي والفكر القانوني مدعماً

قيدين " بلورة على الأفراد  بين مقتضيات صيانة أمن الدولة العليا وحماية حريات

  بالقدر إلا  ، وهما ضرورة عدم تعطيل ممارسة الحرية"ضابطين متلازمين 

، والثاني هو ة الأخطار المحدقة بسلامة الدولةيسمح للحاكمين بمواجهالذي الضروري 

إلى  ضرورة خضوع ممارسة السلطات الاستثنائية المخولة بموجب تشريعات خاصة

  لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية على أن تكفل لهذه الرقابة فعاليتها الإدارة  سلطة

  .ممارسة الحريات مقيدة دون وجه حق ستمراريتها حتى لا تظل ا و

  :حقوق ضحايا الإرهاب 

مكافحة  إطار  الإنسان في أن الحديث عن حماية حقوقإلى  هختام يتعين التنبيالفي 

حقوق الملاحقين جنائياً عن ارتكاب أفعال إرهابية إلى  ينصرفإلا  يجب، الإرهاب

ّـت وقد، حقوق ضحايا الإرهابإلى  ينصرف كذلكوإنما ، وحدها دول عديدة  سن

وتنص الصكوك الدولية على وجوب كفالة . تشريعات لتعويض ضحايا الإرهاب وذويهم

  .وأن هناك التزاماً يقع على الدول بتوفير هذه التعويضات، هذه الحقوق

من ذلك ما تنص عليه المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية بشأن تعويض ضحايا 

  وتقضى بأنه  ١٩٨٣نوفمبر  ٢٤في  ستراسبورجفي  الجرائم العنيفة الموقعة

، تكون الدولة ملزمة ف التعويض بالكامل من موارد أخرىحين يتعذر صر -١" 

  :بتعويض

صحتهم ناشئة مباشرة من جريمة أو  أجسادهمفي  من لحقت بهم أضرار جسيمة - أ

  .عمديه عنيفة 
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  .فى من جراء هذه الجريمةمن كان يعولهم الشخص المتو –ب 

أو معاقبة  الفقرة السابقة حتى ولو تعذرت ملاحقةإليه في  يصرف التعويض المشار -٢

  " .مرتكب الفعل

، تنص المادة الثامنة فقرة رابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع آخر من جانب

كل دولة طرف " على أن  ١٩٩٩ديسمبر  ٨في  نيويوركفي  تمويل الإرهاب الموقعة

هذه في  تخصيص مبالغ نابعة من المصادر المبينةإلى  ت تهدفآلياإنشاء  تعمل على

  ." ذويهم أو  ) ب(أو  )أ  ( البند، فقرة أولىإليها  لتعويض ضحايا الجرائم المشارالمادة 

اعتمدتها التي تناولت خطة العمل المرفقة بالإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب 

التدابير "المحور الأول المتعلق بـ في  ٢٠٠٦ديسمبر  ٦في  الجمعية العامة للأمم المتحدة

وضع أنظمة " النص على " انتشار الإرهابإلى  معالجة الظروف المؤديةإلى  الرامية

إلى  حياتهمإعادة   وتيسر، وطنية لتقديم مساعدة تلبى احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم

من الأجهزة المختصة  هذا الصدد نشجع الدول على أن تطلبفي و. مجراها الطبيعي

وثيقة ". (أنظمة وطنية من هذا القبيل إقامة  في التابعة للأمم المتحدة مساعدتها

A/60/L.62 (  
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  دور القضاء الوطني في تطبيق الاتفاقيات

  الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان 

 

  الفاروق الحسينيد  عمر / أ                                            

  جامعة بنها –القانون الجنائي أستاذ                                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         مقدمة

هي علاقة وثيقة لا انفصام لها الإنسان  الواقع أن العلاقة بين القضاء وحقوق

الإنسان  وهو صمام الأمان في حماية حقوق فالقضاء هو حامى الحقوق والحريات العامة

ذلك أن كافة المواثيق الدولية  .الإنسانحقوق أهم  ولذلك فإن وجود القضاء ذاته هو من

 العالمي لحقوقالإعلان  وأهمهاالإنسان  والإقليمية التي تناولت وعالجت شئون حقوق

قد حرصت على  ؛١٩٤٨الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام الإنسان 

ادة العاشرة من ذلك حيث قررت الم .ومحايدفي قضاء مستقل الإنسان  تقرير حق

الحق في أن تنظر قضيته محكمة الآخرين  لكل إنسان على قدم المساواة مع"الإعلان أن 

أية تهمة جزائية في  مستقلة ومحايدة نظرا منصفا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته ؛ و

  . "إليه  توجه

فإن القضاء هو نفسه الذي يتولى بعد أن يوجد مراقبة وكفالة أخرى  من ناحية

 القضاء ذاته وعدم تحصينإلى  بما فيها اللجوءالأساسية  وحرياتهالإنسان  حماية حقوق

  . أو عمل ضد رقابة القضاء وذلك كأصل عام قرارأي 

في أن  واضحا وقاطعا وحاسماالشأن  ولذلك كان نص الدستور المصري في هذا

قاضيه إلى  التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ؛ ولكل مواطن حق الالتجاء"

 .القضاياوتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في . الطبيعي

   .القضاءقرار إداري من رقابة أو  عملأي  ويحظر النص على تحصين
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  . الإنسان وسائل القاضي  وواجباته في حماية حقوق 

سرعان ما يثور التساؤل عن وسيلة تحقيق هذه الوظيفة الهامة للقضاء وهى حماية  -

في أيضا  وحرياته الأساسية؛ وسرعان ما نجد الإجابة على ذلكالإنسان  حقوق

  . نصوص الدستور والقانون

الحكم أساس سيادة القانون " :أنمن الدستور المصري على ) ٦٤(فقد نصت المادة 

تخضع الدولة "من الدستور المصري على أن ) ٦٥(كما نصت المادة  .”لة في الدو

كما " أساسيان لحماية الحقوق والحريات  واستقلال القضاء وحصانته ضمانان .للقانون

عمل جبرا أي  لا يجوز فرض"نه أمن الدستور المصري كذلك على ) ١٣(نصت المادة 

  . ة عامة وبمقابل عادل؛  ولأداء خدمنين إلا بمقتضى قانونعلى المواط

     : كانت طبيعة الدعوىأيا  أما عن واجبات القاضي في أداء وظيفته عموما ؛       

من قانون السلطة القضائية على أن يؤدى القضاة قبل مباشرة  ٧١فقد نصت المادة 

  ". ناقسم باالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وان احترم القواني"وظائفهم اليمين الآتية 

السلطة الولائية للمحاكم مبدأ من قانون السلطة القضائية  ١٧/٢كما أرست المادة         

  . تي يخولها القانون حق النظر فيهابأنها تختص بالفصل في كل المسائل ال

نه أمن قانون المرافعات المدنية والتجارية على  ١٧٦كذلك فقد نصت المادة         

  . "كانت باطلة وإلا  تي بنيت عليهاالالأسباب  علىالأحكام  يجب أن تشتمل"

  : مرافعات على أن  ٢؛١٧٨/١كما نصت المادة        

إذا  يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما"         

مسألة مستعجلة؛ و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة؛ أو  كان صادرا في مادة تجارية

  واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أن كان؛ 

  . و أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ؛ وحضورهم وغيابهم
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ثم طلبات  كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى؛"        

الخصوم؛ وخلاصة موجزة  لد فوعهم  ودفاعهم  الجوهري ؛ ورأى النيابة ثم تذكر بعد 

  . ةالحكم ومنطوقأسباب  ذلك

الجسيم في أسماء الخطأ  أو والنقص الواقعية؛الحكم أسباب  والقصور في"         

يه بطلان الحكم يترتب عل أصدرواالخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين 

   .”الحكم 

الإجراءات  من قانون ٣١٠المادة أيضا  وعلى ذات مضمون النص السابق ؛ نصت      

  . "نص القانون الذي حكم بموجبه إلى  أن يشير" الجنائية ؛ وأضافت أن على القاضي 

 ١٤٦(الجنائية والمواد الإجراءات  من قانون) ٢٥٠ــ  ٢٤٧(كما نصت المواد       

من ) ١١٥ــ٩٣(انون المرافعات المدنية والتجارية فضلا عن المواد من ق) ١٦٥ــ

قانون السلطة القضائية على قواعد عدم صلاحية القضاة وردهم عن الحكم وتنحيتهم 

  . ومساءلتهم تأديبيا

؛ وقصدت لعقوبات على جريمة إنكار العدالةمن قانون ا ١٢٢أخيرا؛ نصت المادة       

عقوبات ) ١٢١(المذكورة في المادة الأحوال  كم في غيربها امتناع القاضي عن الح

حكم بعد إصدار  توقف عنأو  يعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبي: "وحددت ذلك بقولها 

بان النص غير أو  ولو احتج بعدم وجود نص في القانونالشأن  في هذاإليه  تقديم طلب

  . "خرآبأي وجه أو  صريح

   :الآتيةيستوجب بحث الأمور  الموضوعهذا مما تقدم يتضح إن معالجة  ∗

تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق والتي يلتزم القاضي بالفصل في   :أولا           

   .أساسهاالقضايا على 

دور القاضي بالنسبة لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تم  :ثانيا            

   .داخليةإصدارها في صورة تشريعات 
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دور القاضي بالنسبة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي لم يتم إصدارها : ثالثا            

   .داخليةفي صورة تشريعات 

أو  امتنع عن تطبيق اتفاقية دوليةإذا  هل يعتبر القاضي منكرا للعدالة :رابعا            

  . داخلية لم يصدر بها قانون داخلي

أن أولاً  ولكن ينبغي ،النقاط الأربع؛ وهو ما سنقوم به و يقتضي الحال دراسة تلك      

إلى  وان كانت تتميز بأهمية بالغة بالنظرالإنسان  أن الاتفاقيات الخاصة بحقوقإلى  نشير

قواعد أو بأحكام  إنها لا تتفرد عن غيرها من الاتفاقيات إلا  ؛الموضوعات التي تعالجها

والقواعد الخاصة الأحكام  تخضع لذاتإنما  ب القاضي الوطني؛ وخاصة تخاط

  . بالمعاهدات عموما

جميع الاتفاقيات على  وبهذه المثابة إذن فان ما سنتناوله فيما يلي ينطبق بالضرورة   

بغير ذلك من الموضوعات الإنسان أو  الدولية والإقليمية سواء تعلق موضوعها بحقوق

         .الأخرى

  :التي يلتزم القاضي بالفصل في القضايا على أساسها تحديد القواعد القانونية: أولا 

في ذلك أن القانون واجب التطبيق هو قانون القاضي الذي ينظر الأصل             

المصري يطبق القوانين المصرية كقاعدة مطلقة لا استثناء  فالقاضيوعلى ذلك . الدعوى

على سبيل إلا  المصري لا يطبق القانون الأجنبيبنص كما أن القاضي إلا  عليها

  . الاستثناء ومتى وجد نص على ذلك

  : الأصل  القاضي المصري يطبق القانون المصري دائما بحسب  ) أ(

التشريع والقضاء سلطتان دستوريتان في مصر؛ وقيام كل منهما بوظيفته مظهر من       

سريان (بين الاختصاص التشريعي و التلازم  والأصل العام هـ. الدولــة مظاهر سيادة

وهذا التلازم لا محل للمجادلة  .والاختصاص القضائي) والمكانالقانون من حيث الزمان 

  . مؤسساتها التشريعية والقضائية لجدل حــول سيادة الدولة علىجاز ا إذا  إلا فيه
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مظاهر  كان قد سبق القول بان السلطتين التشريعية والقضائية مظهران مناذا و       

سيادة الدولة؛ فلا محل إذن للتشكك في أن القاضي الوطني يطبق التشريع الوطني كأصل 

  . عام

مصـادر القانــون الذي إلى  تفصيل بالنظرإلى  بيد أن هـذا الإجمال يحتاج     

  . يطبقه القاضي

إلا بتطبيق التشريع  -كما تقدم  -ذلك انه وان كان القاضي المصري لا يلتزم      

أن ذلك لا يعنى انحصار ذلك المعنى في القواعد القانونية التي تصدر في إلا  ؛المصري

 أحدأو  من الحكومةأو  صورة تشريع بناء على مشروع قانون مقدم من رئيس الجمهورية

وانحساره من ثم عن القاعدة القانونية  ؛)حسبما أجاز التشريع والقانون( المجلسأعضاء 

  . إقليميةأو  اتفاقية دولية كانتأو  التاريخي معاهدة أصلهيع التي تصدر في صورة تشر

من الدستور بصلاحية إبرام المعاهدات بكافة أنواعها ) ١٥١(وقد عهدت المادة          

على نحو ما  وليس بصفته رئيس الدولة( تنفيذيةلرئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة ال

إصدار  حق -من الدستور لرئيس الجمهورية  ١١٢؛ كما قررت المادة )سيرد لاحقا

  . القوانين بعد إقرارها من مجلس الشعب

  :أنمن الدستور المصري على  ١٥١فقد نصت المادة     

ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من  المعاهدات؛رئيس الجمهورية يبرم "     

ون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع وتك البيان؛

  . المقررة

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي  

التي تحمل خزانة أو  التي تتعلق بحقوق السيادةأو  يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة

   .عليهاتجب موافقة مجلس الشعب  الموازنة؛في  واردةالدولة شيئا من النفقات غير ال
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   :أنمن الدستور المصري على  ١١٢كما نصت المادة   

   ".عليهاالاعتراض أو  القوانينإصدار  لرئيس الجمهورية حق"   

اتفاقية  أصله؛ أن القانون الذي يصدره رئيس الجمهورية قد يكون وخلاصة ذلك إذن

ة دستوريا ريكون لها قوة القانون متى استوفت الأوضاع المقرإقليمية؛ وهذه أو  دولية

  . وقانونيا في هذا الصدد

  : ويترتب على ذلك النتائج التالية      

مشروع أن القاضي المصري يلتزم بتطبيق القانون المصري سواء كان مصدره  .١

  . ؛ أم اتفاقية دولية أو إقليميةقانون داخلياً

ن الصادر بذلك يجب أن يتفق مع القيود الدستورية القرار بقانوأو  أن القانون .٢

الإسلامية  الواردة في التشريع المصري؛ ومن ذلك عدم تعارضه مع الشريعة

ة بحسبانها المصدر الرئيسي للتشريع حسبما نصت على ذلك صراحة المادة الثاني

 إهـداره لحق من حقوقأو  دم تعارضهمن الدستور المصري؛ فضلا عن ع

  . نصوص عليها في الدستورالمالإنسان 

كان مصدره ـ يخضع للرقابة القضائية الدستورية والتي أيا  أن هذا القانون ـ .٣

تحتكرها في النظام الدستوري والقانوني المصري المحكمة الدستورية العليا  وهى 

  . رقابة لاحقة على العمل بالقانون

سريان من حيث وقواعد التفسير والأحكام  أن ذلك القانون تسرى عليه كافة .٤

   .الدولةالزمان والمكان التي تنطبق على سائر قوانين 

إرادة إلى  يجوز له وصولا) بوصفه القاضي الوطني (أن القاضي المصري  .٥

نصوص الاتفاقية ومحاضر أعمالها  والمفاوضات التي إلى  يعود أنالمشرع 

الإيضاحية  المذكراتأو  التحضيريةالأعمال  جرت في شأنها بحسبان ذلك كله من

  . التي تساعد في التعرف على إرادة المشرع كما هو الحال في القوانين الأخرى
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استثناء وبشرط وجود نص على إلا  القاضي المصري لا يطبق القانون الأجنبي •

  . هذا النص في حدودوذلك 

أن  إمكانيةإلى  ـ بصفة عامة ـ أية مشكلة خاصة ولكنه يشيرمبدأ لا يثير هذا ال       

اتفاقية إلا الأصل  ما هو في -في حالة جواز تطبيقه  -القانون الأجنبي المذكور يكون 

 إنها طرف فيها لكن لم تصدق عليها بعد؛أو  إقليمية؛ ومصر ليست طرفا فيها ؛أو  دولية

  . إصدارها في مصر في حالة كونها طرفا فيهاإجراءات   لم تتخذ بعدأو 

قانون أجنبي؛ ويجوز له تطبيقه أن أمام  ن القاضيهذه الفروض يكو في كلو          

  . وجد نص على ذلك في التشريع المصري

ودون خوض في الخلاف النظري الدائر حول جواز تطبيق القانون الأجنبي في          

  . غير جائز أصلا كقاعدة عامةالأمر  هذا إنمصر ؛ فإننا نكتفي بالقول 

ولكن المشرع المصري أجازه ضمنا في حالات على سبيل الحصر؛ كما هو الحال        

؛ وكذلك في بعض المسائل الجنائية أو الميراث الشخصيةالأحوال  بالنسبة لبعض مسائل

كتلك المتعلقة بسريان قانون العقوبات المصري على المواطن المصري الذي يرتكب وهو 

هذه الجريمة أن تكون  بشرط) عقوبات  ٣المادة  وفقا لنص(جنحة أو  في الخارج جناية

  . معاقبا عليها في قانون الدولة التي ارتكب المواطن المصري جريمته على أرضها

 سواء بالنسبة لفرض ماالشأن  وقد تثور هنا بعض التساؤلات الهامة عمليا في هذا       

كان ذلك إذا  وما عدمه؛كان العقاب مقررا في القانون المصري والأجنبي من إذا 

   .عدمهالمواطن المصري قد حوكم عن تلك الجريمة في الخارج من 

الأجنبية أن كان هذا المواطن الأحكام  بالنسبة لأثرأيضا  كما قد تثور المشكلة      

  . م في الخارج عن جريمته من عدمهالمصري قد حوك

انون الأجنبي قد يعود وتفترض تلك التساؤلات جميعها بطبيعة الحال أن ذلك الق     

اتفاقية لم تشارك فيها مصر على نحو ما سلف وقد يكون تشريعات داخليا إلى  أصلا

   .عاديا
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  بالنسبة لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية دور القاضي المصري: ثانيا 

  :التي تم إصدارها في صورة تشريعات داخلية في مصر 

أوضحنا فيما تقدم أن تلك الاتفاقيات متى تم إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا        

فقد صارت قانونا داخليا واجب التطبيق شأنها شأن سائر التشريعات  المقررة؛للأوضاع 

في الإشارة إليها  سوى التأكيد على النتائج السالف هنا؛ولا محل لإضافة المزيد . الداخلية

صوصا من حيث الرقابة على الدستورية في شأنها كما هو الحال بالنسبة خ السابق؛البند 

هنا إثارة مسألتين عمليتين الأمر  ومع ذلك قد يستوجب.  لسائر التشريعات الوطنية

  .هامتين نتناولهما فيما يلي 

هـل يجوز لدى إثارة مسألة عدم الدستورية بالنسبة لتشريع مصدره : المسالة الأولى  

السيادة ومن ثم أعمال  اتفاقية ؛ الدفع بان ذلك يتعلق بعمل منأو  عاهدةالتاريخي م

  من قانون السلطة القضائية؟) ١٧(يخرج عن الاختصاص القضائي للمحاكم وفقا للمادة 

السيادة أعمال  وسبب ذلك التساؤل هو أن إبرام المعاهدات قد يقال عنه انه من       

  . حاكمالتي تخرج عن الاختصاص الولائي للم

من الدستور تناولت مسألة إبرام رئيس ) ١٥١(وقد أوضحنا فيما سبق أن المادة         

وهذا النص الدستوري ورد في الفرع الأول من الفصل الثالث من . الجمهورية المعاهدات

  .  الباب الخامس؛ وذلك الفرع يتعلق بالسلطة التنفيذية وليس برئيس الدولة

س الجمهورية حين يبرم المعاهدات فهو يقوم بذلك ليس بصفته ومعنى ذلك أن رئي      

بصفته رئيس السلطة التنفيذية التي تقف على قدم المساواة مع إنما  رئيس الدولة ؛ و

الرقابة أعمال  السلطة القضائية والسلطة التشريعية بما يترتب على ذلك من جواز

  . المتبادلة بين السلطات الثلاث في الدولة

في  بأعمال السيادة يكون دفعا غير سديد والأمر  لذلك نرى أن الدفع بتعلق هذاو       

الاتفاقية من حيث الموضوع ؛ وليس بصلاحية بأحكام  الأمر تعلق إذا  سيمالاغير محله  

  . رئيس الجمهورية لإبرامها
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 الة إنما يكون واردا علىوالسبب في ذلك أن الدفع بعدم الدستورية في هذه الح      

؛ حيث أن ع للرقابة الدستورية بنص الدستورعلى القانون الذي يخضأي  ؛التشريع

الاتفاقية قد ارتدت ثوب التشريع الداخلي ومن ثم وجب التزامها بكافة الالتزامات 

  .والضوابط التي ترد على سائر التشريعات الداخلية ؛ و أولها عدم الخروج على الدستور

تعارضت الاتفاقية ــ بعد إصدارها ونشرها وفقا للأوضاع  لواذا م:  لمسألة الثانية ا 

  المقررة مع حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا ؟ 

إن سبب هذا التساؤل هو أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينشر في الجريدة      

أي (القرار بقانون؛ وهو أو  الرسمية شأنه شأن القانون الصادر عن السلطة التشريعية؛

وقد يقال هنا . يصبح في هذه الحالة ملزما لجميع سلطات الدولة) كم المحكمة الدستوريةح

أي  -انه مادام قد صدرت تلك الاتفاقية لاحقة على نشر حكم المحكمة الدستورية فإنها

بالتطبيق لأنها نسخت بذلك حكم المحكمة الأولى  تكون هي -الاتفاقية التي صارت قانونا 

  . والذي يعامل معاملة القانونالدستورية العليا 

فهو غير سديد ؛ لان حكم المحكمة الدستورية العليا ليس  -إن قيل  -وهذا القول      

هو عمل قضائي في صورة حكم يكشف إنما  مجرد حكم قضائي؛ كما انه ليس بقانون؛ و

تطبيق تم الخروج عليها بأداة أدنى من الدستور كما انه أو  عن قاعدة دستورية قد خولفت

الاتفاقية إصدار  ؛ ولما كانت أداةسلطات والرقابة المتبادلة بينهماالفصل بين المبدأ ل

قرار جمهوري ؛ وكلاهما أدنى مرتبة من الدستور؛ فانه لم يكن أو  الدولية هي قانون

تلك الاتفاقية بالمخالفة للدستور؛ ولو صدرت لجاز الطعن عليها بعدم إصدار  يجوز أصلا

  .ما دامت قد ارتدت ثوب القانون الدستورية 

جوز أن تنطوي على مخالفة وعلى ذلك فلا يمكن القول بان الاتفاقية الدولية ي      

صريحا  لقانون  سابق أو  ضمنياإلغاء  -متى صدر بها قانون  -للدستور؛ أو إنها تمثل 

مسالة لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا في الأو  عليها يتفق مع الدستور؛

أن يوقف الدعوى الأمر  المعروضة؛ ويتعين على القاضي متى عرض عليه مثل ذلك

حين الفصل في دستورية القانون الصادر بالاتفاقية سواء بناء على إلى  المنظورة أمامه؛
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المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسه وفقا لقانون إلى  أن يحيلهاأو  طلب الخصوم

  . علياالمحكمة الدستورية ال

  الإقليميةأو  بالنسبة للاتفاقيات الدولية دور القاضي الوطني: ثالثا 

  التي لم يتم إصدارها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة

بصرف النظر عن مصدره التاريخي  انون لما كان القاضي لا يطبق سوى الق      

لمقررة ففي هذه لم تصدر ولم تنشر وفقا للأوضاع اإليها  ومتى كانت الاتفاقية المشار

هذه الحالة يمتنع على القاضي أن في  القاضي؛ وأمام الشأن  الحالة لا يوجد قانون في هذا

قد تجاوز صلاحياته وذلك كأصل كان وإلا  كان موضوعهاأيا  يطبق تلك الاتفاقية ـ

  . عام

 ويبدو ذلك القول في أقوى أسانيده إن كان هناك قانون يتعلق بالمسألة المطروحة؛       

   .للقانونيكون حكم القاضي هنا مخالفا إذ  ؛وتركه القاضي إلى تلك الاتفاقية

لقاضي أن يفصل في القضية يكن هناك قانون يحكم تلك المسألة و أراد ا لمإذا  أما      

   :أمرينتفرقة بين ؛ فنرى وجوب الاجتهادا

 فلا بأس أن يطبق القاضي حكم الاتفاقية المشار:  إن كانت المسألة غير جنائية -١

قانون؛ بل أي  لا باعتباره قانونا واجبا التطبيق حيث لم يصدر بها فعلاإليها 

الاجتهاد القضائي الجائز متى انعدم النص ومتى لم إطار  باعتباره داخلا في

  . اعتبارات العدالة يتعارض ذلك الاجتهاد مع

تعين القضاء بنص؛ ويإلا  فلا جريمة ولا عقوبة:  أما إن كانت المسألة جنائية -٢

مبدأ أما إن قضى بالإدانة فهو قضاء باطل تأسيسا على . بالبراءة قولا واحدا

  . الشرعية كما سلف القول
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أن يناشد سلطات الدولة  للقاضيهل يجوز  :هـوولعل السؤال المطروح هنا         

ونشر هـذه الاتفاقية حتى يمكن تطبيقها كتشريع إصدار  ضمن حكمه برفض الدعـوى

  ؟ اذ واجب النف

ولو باستخدام القوة  تكمن في قابليتها للنفادإنما  القضائيةالأحكام  الواقع أن قيمة       

هات يتضمنها الحكم مهما تنويأو  د اللزوم؛ وهو ما لا يتوافر في أية مناشداتنالجبرية ع

  . كانت أهميتها

ومع ذلك فلا باس أن يتناول الحكم شيئا من ذلك ولكنه سيكون في هذه           

   .القضائيةالإلزامية القيمة الحقيقية المقررة للأحكام أو  الخصوصية مجردا من القوة

  إقليميةأو  اتفاقية دوليةامتنع عن تطبيق  إذا  هل يعتبر القاضي  منكرا للعدالة: رابعا 

  لم تصدر ولم تنشر وفقا للأوضاع المقررة في الدستور؟

إن الإجابة على ذلك هي في الحقيقة دراسة لجريمة إنكار العدالة المنصوص عليها       

وتلك الجريمة؛ رغم تسمية المشرع لها بالامتناع عن الحكم؛  .عقوبات)  ١٢٢(في المادة 

إنها إلا  ات؛عقوب)  ١٢١(ميـة وردت في المادة وهى تسمية تختلط بجريمة بذات التس

الامتناع عن قيام إطار  عقوبات تدخل في) ١٢١(فجريمة المادة.  اتختلف عنها اختلافا بين

وهى من الجرائم الملحقة بالرشوة بواجباتها الإخلال  أو الوظيفةأعمال  عمل من

  . )مجالال هذا وهذه  لا تدخل في( والوساطة 

عقوبات كما سبق القول؛ وهى تعنى أن ) ١٢٢(أما ما يهمنا هنا فهو جريمة المادة      

ثمة دعوى صالحة للفصل فيها ؛ وتوافرت لها الأوضاع والشروط المقررة قانونا لإصدار 

اضي عن الفصل فيها ـ فانه يكون مرتكبا للجريمة المسماة امتنع القفإذا  .الحكم فيها

وجه من الأوجه المقررة قانونا؛ فان أي  فصل في الدعوى علىإذا  أما" إنكار العدالة"

   .تنتفيجريمة إنكار العدالة 

؛ وإصدار حكم يءش -بمعناه المقصود قانونا  -ومعنى ذلك أن إنكار العدالة         

الخ فالأخير لا جريمة فيه؛ فقد . .تماماآخر  هو شيء. .للإلغاءبل قاأو  مخالف للقانون
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أن يكون  في عقيدته في شأنها ؛ ولا جريمة في فصل القاضي في الدعوى حسبما قرَ

مختلفا مع القانون؛ حيث يكون التعامل مع هذا الحكم بالطرق المقررة أو  الحكم متفقا

  . قانونا للطعن في الأحكام

سلبي سواء كان ذلك بموقف الإطلاق  حكم علىإصدار  ر العدالة فهو عدمأما إنكا        

بموقف إيجابي هو النطق بحكم يقرر فيه القاضي عدم أو  ؛أي بعدم النطق بالحكم مطلقا

حكمه ؛  التي يسوقها القاضي فيالأسباب  ما كانتأيا  استطاعته الفصل في الدعوى 

يق؛ أو غير ذلك من واجب التطبكغموض النص كعدم وجود نص يرجع إليه؛ أو 

ويختلف ذلك بطبيعة الحال عن قرار القاضي التنحي عن نظر الدعوى ( .الأسباب

  ).لاستشعاره الحرج

إنكار العدالة تعنى عدم الفصل في أو  وعلى ذلك فان جريمة الامتناع عن الحكم؛        

مشرع في المادة ؛ وهذا هو ما عبر عنه الما كان وجه عدم الفصل فيهاأيا  ىالدعو

  ". حكم إصدار  توقف عنأو  كل قاض أبي" عقوبات بعبارة ) ١٢٢(

  : لا يكون القاضي مرتكبا لجريمة إنكار العـدالة:  وعلى ذلك                

يراها هي المختصة بنظر أخرى بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة  قضىإذا   -١

  . الدعوى

  . ولعدم القبأسباب  مـنوى لأي سبب قضى بعدم قبـول الدع وإذا -٢

  .أخرى قضى بوقف الدعوى لحين الفصل في إذاو -٣

 . قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذاو -٤

 . قضى برفض الدعوى موضوعا رغم قبولها شكلا إذاو  -٥

  . .. .. ـذاوهك. تحقيق أو ندب فيها خبيراأحالها لل إذاو -٦
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 ومن ثم فلو فرض في الواقعة المعروضة أن  المدعى يطلب في دعواه الاحتكام        

؛ فان الموقف ة لم تصدر ولم تنشر وفقا للقانونإقليميأو  نصوص اتفاقية دوليةإلى 

يكون أحد أمرين بحسب طبيعة الدعوى ؛ فان كانت دعوى جنائية  للقاضيالصحيح 

تأسيسا على أن لا جريمة ولا ) ى المدنية إن وجدتورفض الدعو(فالحكم هنا هو البراءة 

  . بنصإلا  عقوبة

وجب الحكم برفض الدعوى ) ..تجاريةأو  مدنية(أما أن كانت الدعوى غير جنائية        

الاجتهاد فيها  كانإذا  إلا(موضوعا تأسيسا على أن طلبات المدعى لا سند لها من القانون 

                          .لةواردا وفقا للقواعد العامة والعدا

  : مراجع المحاضرة أهم   

  . ١٩٧١الدستور المصري الصادر سنة  

   ١٩٧٢لسنة ٤٦قانون السلطة القضائية رقم  

  . قانون المرافعات المدنية والتجارية 

  . قانون العقوبات 

المؤلفات العامة في شرح قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية  

  . والمرافعات المدنية والتجارية
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  المحكمة الجنائية الدولية والإرهاب

 

               أيمن عبد الخالق/ المستشار 

  رئيس محكمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         مقدمة

الأعمال  فبينما بلغ عدد. خلال العقود القليلة الماضيةازداد النشاط الإرهابي 

حادثة إرهابية  ٥٠٠٠، تم تسجيل أكثر من ١٩٧٠فقط لعام  ٣٠٠الإرهابية عبر العالم 

وهناك الكثير من البلدان، مثل ايرلندا وأسبانيا وتركيا وكولومبيا تكافح . ١٩٩٩لعام 

حدثا مأسويا في الحياة اليومية الإرهاب أصبح  ولقد. جماعاتها الإرهابية منذ سنوات

  .وأسفر عن خسائر هائلة في الأرواح

 ٢٠٠١سبتمبر  ١١وقد أظهرت الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 

اذ التعاون وإلى اتخإلى  وقت مضى أن المجتمع الدولي بحاجةأي  بوضوح أكثر من

فقد . فالإرهاب ليس مجرد مشكلة داخلية. تدابير لمكافحة الإرهاب على مستوى دولي

شبكي، نشر الإرهابيين عبر العالم أساس اثبت تنظيم القاعدة أنه يستطيع، بالعمل على 

ولن يكون بوسعنا في المستقبل أن نعتمد . مات في أجزاء مختلفة من المعمورةللقيام بهج

سيكون من الضروري تحديد مفاهيم ونهج دولية للتصدي ف. على تشريع داخلي فقط

  .دولي أيضاأساس لجرائم الإرهاب على 

والغرض من هذه الورقة هو استطلاع الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية 

مؤتمر  ٢٠٠٩فسوف يعقد في . القانون الدولياذ إنفإطار  الدولية في مكافحة الإرهاب في

ونناقش في هذه .ينبغي تعديل النظام الأساسي الذي اعتمد في روماكان  إذا  عما للنظر

ضرورة توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جرائم الإرهاب أيضا  الورقة
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اقتراح بتعديلات على النظام الأساسي للمحكمة بإيراد حكم صريح يدين إلى  بالإضافة

  .ويعاقب جرائم الإرهاب

الإرهابية يمكن محاكمتها الأعمال  ن على أن بعضويؤكد كثير من الباحثي

أحكام  فوجود. اعتقد أن ذلك حل مناسب ولكني لا. باعتبارها جرائم ضد الإنسانية

  صريحة ضد جرائم الإرهاب سيكون أمرا مفيدا، لآن الإرهاب يمثل في الواقع فئة 

 ه بالنظرذلك فإنإلى  وإضافة. خاصة من الجرائم وبالتالي يتطلب محاكمة منفصلة

أن الأنشطة الإرهابية مترابطة ترابطا وثيقا، فإن المحاكمة يجب أن تستهدف كل إلى 

غير مباشر وليس فقط أولئك الذين يباشرون الفعل أو  هؤلاء المتورطين بشكل مباشر

 .الإرهابي ذاته

من هذه الورقة عرضا سريعا لأهم خصائص المحكمة  الجزء الأولويتناول 

و المواد التشريعية الدولية المتعلقة بالإرهاب ويلخص كيف أن الإرهاب . الجنائية الدولية

  .تغير خلال العقود القليلة الماضية

من الورقة فيركز على دور المحكمة الجنائية الدولية في تناول  أما الجزء الثاني

كان  إذا  تحليل ماإلى  يعمد القانون فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، واذ قضايا إنف

ويقترح . الاختصاص الموضوعي الحالي للمحكمة يهيئ إطارا ملائما لمحاكمة الإرهابيين

هذا الجزء إدخال نص صريح لجرائم الإرهاب مبني على اتفاقيات مكافحة الإرهاب 

وأخيرا يعرض الجزء الثالث بعض الملاحظات . القائمة بالفعل وفي تعريف للإرهاب

  .الختامية

  ة الدوليةالمحكمة الجنائي:  خلفية .١

الأساسي بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة  روماتم توقيع نظام  ١٩٩٨يوليه  ١٧في 

، دخل النظام الأساسي حيز التنفيذ في ٦٠وبعد التصديق رقم . تتخذ مقرا لها في لاهاي

من نظام روما الأساسي على أن ) ١(وتنص المادة. ١/٣ ١٢٦، طبقا للمادة ٢٠٠٢يوليه١

صلاحية ممارسة اختصاصها على الأشخاص المتهمين بأخطر الجرائم ] للمحكمة[يكون"

  ".المثيرة للاهتمام الدولي



٥٧ 
 

  : ، و التي تنص على)٦المادة(وتشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية 

التالية الأفعال  فعل منأي  "الإبادة الجماعية"لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى  .١

دينية، بصفتها هذه، أو  عرقيةأو  نيةإثأو  يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية

  :جزئياأو  إهلاكا كليا

  قتل أفراد الجماعة؛   ) أ(

  عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛أو  إلحاق ضرر جسدي  ) ب(

  جزئيا؛أو  إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا  ) ت(

  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛  ) ث(

  . "جماعة أخرىإلى  عنوةنقل أطفال الجماعة   ) ج(

  : ، و التي تنص على)٧المادة(والجرائم ضد الإنسانية 

جريمة ضد "التالية الأفعال  فعل منأي  لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل .١

منهجي موجه ضد أية أو  هجوم واسع النطاقإطار  متى ارتكب في" الإنسانية

 :مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم

 العمد؛القتل   ) أ(

  الإبادة؛  ) ب(

  الاسترقاق؛  ) ت(

  النقل القسرى للسكان؛أو  إبعاد السكان  ) ث(

من الحرية البدنية بما يخالف آخر  نحوأي  الحرمان الشديد علىأو  السجن   ) ج(

 للقانون الدولي؛الأساسية  القواعد
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  التعذيب؛   ) ح(

أو  الحمل القسري،أو  على البغاء،أو الإكراه  الاستعباد الجنسي،أو  الاغتصاب،  ) خ(

ن أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة مآخر  شكلأو أي  القسري، التعقيم

  من الخطورة،

 عرقيةأو  مجموع محدد من السكان لأسباب سياسيةأو  اضطهاد أية جماعة محددة  ) د(

متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف أو  دينية،أو  ثقافيةأو  إثنيةأو  قوميةأو 

سلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، من المأخرى لأسباب أو  ،٣في الفقرة 

بأية جريمة تدخل في أو  في هذه الفقرةإليه  وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار

  الاختفاء القسري للأشخاص؛ اختصاص المحكمة؛

  جريمة الفصل العنصري؛  ) ذ(

 ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدةخرى الأفعال اللاإنسانية الأ  ) ر(

 البدنية؛أو  بالصحة العقليةأو  أذى خطير يلحق بالجسمفي أو 

  :١لغرض الفقرة  .٢

نهجا سلوكيا " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"تعنى عبارة   ) أ(

ضد أية مجموعة من  ١في الفقرة إليها  يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار

أو  بارتكاب هذا الهجوم،منظمة تقضى أو  السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة

  تعزيزا لهذه السياسة؛

معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على أحوال  تعمد فرض" الإبادة"تشمل   ) ب(

  الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛

هذه أو  من السلطات المترتبة على حق الملكية،أي  ممارسة" الاسترقاق"يعنى   ) ت(

في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل  السلطات جميعها، على شخص ما، بما

 الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال،
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نقل الأشخاص المعنيين قسرا من " النقل القسري للسكانأو  إبعاد السكان"يعنى    ) ث(

بأي فعل قسري آخر، دون أو  المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد

 مبررات يسمح بها القانون الدولي؛

عقليا، أو  معاناة شديدة، سواء بدنياأو  تعمد إلحاق ألم شديد" التعذيب"نى يع   ) ج(

 ألمأي  سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيبأو  بشخص موجود تحت إشراف المتهم

 نتيجة لها؛أو  يكونان جزءا منهاأو  معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونيةأو 

إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير " الحمل القسري"يعنى    ) ح(

ارتكاب أو  على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكانالتأثير  المشروعة بقصد

ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف . للقانون الدوليأخرى انتهاكات خطيرة 

 على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛

مجموع السكان حرمانا متعمدا أو  حرمان جماعة من السكان" الاضطهاد"يعنى   ) خ(

بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الأساسية  وشديدا من الحقوق

 المجموع؛أو  الجماعة

الأفعال  تماثل في طابعهاإنسانية   أية أفعال لا" جريمة الفصل العنصري"تعنى   ) د(

تكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد وتر ١في الفقرة إليها  المشار

أو  المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة

 جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛

 

 احتجازهمأو  أشخاصأي  إلقاء القبض على" الاختفاء القسري للأشخاص"يعنى    ) ذ(

أو  دعم منها لهذا الفعلأو  بإذنأو  منظمة سياسية،أو  اختطافهم من قبل دولةأو 

إعطاء أو  ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم. بسكوتها عليه

عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون أو  معلومات عن مصيرهم

  .لفترة زمنية طويلة
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إلى  يشير" نوع الجنس"لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير  .٣

إلى أي  "نوع الجنس"المجتمع، ولا يشير تعبير إطار  الجنسين، الذكر والأنثى، في

  ".يخالف ذلكآخر  معنى

  :، و التي تنص على )٨المادة(وجرائم الحرب 

إطار  يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عندما ترتكب في -١

  .عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمإطار  فيأو  سياسية عامةأو  خطة

 ":جرائم الحرب"لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى  -٢

 فعل منأي  ،١٩٤٩أغسطس /آب ١٢الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة ) أ(

 :اتفاقية جنيف ذات الصلةأحكام  الممتلكات الذين تحميهمأو  التالية ضد الأشخاصالأفعال 

 ل العمد؛القت“ ١”

 تجارب بيولوجية؛إجراء  ذلكفي  المعاملة اللاإنسانية، بماأو  التعذيب“ ٢”

  بالصحة؛أو  إلحاق أذى خطير بالجسمأو  تعمد إحداث معاناة شديدة“ ٣”

هناك أن تكون  إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون" ٤"

  وبطريقة عابثة؛ ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون

مشمول بالحماية على الخدمة في آخر  شخصأو أي  أسير حربأي  إرغام“ ٥”

  صفوف قوات دولة معادية؛

مشمول بالحماية من حقه في أن آخر  شخصأو أي  أسير حربأي  تعمد حرمان" ٦"

  يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛

  ؛الحبس غير المشروعأو  النقل غير المشروعينأو  الإبعاد" ٧"

  .أخذ رهائن" ٨"
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للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية خرى الانتهاكات الخطيرة الأ  ) ب(

 :التاليةالأفعال  أي فعل منأي  المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي،

ضد أفراد مدنيين لا أو  تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه“ ١”

  الحربية؛الأعمال  يشاركون مباشرة في

 المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛أي  تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية،“ ٢

  وحدات أو  موادأو  منشآتأو  تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين“ ٣”

حفظ السلام عملا أو  الإنسانية  أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة

للمواقع المدنية أو  وا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيينبميثاق الأمم المتحدة مادام

  بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

 تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح“ ٤”

عن إحداث ضرر واسع أو  عن إلحاق أضرار مدنيةأو  عن إصابات بين المدنيينأو 

مجمل إلى  للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس وشديدالأجل  النطاق وطويل

  المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛

المباني العزلاء التي لا تكون أو  المساكنأو  القرىأو  قصف المدنأو  مهاجمة“ ٥”

  أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت؛

لم تعد لديه وسيلة أو  حهجرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاأو  قتل“ ٦”

  للدفاع؛

أو  شارته العسكرية وزيه العسكريأو  علم العدوأو  إساءة استعمال علم الهدنة" ٧"

شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات أو  علم الأمم المتحدة

 إلحاق إصابات بالغة بهم؛أو الأفراد  جنيف مما يسفر عن موت
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غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها أو  دولة الاحتلال، على نحو مباشرقيام “ ٨”

أو  نقل كل سكان الأرض المحتلةأو  إبعادأو  الأرض التي تحتلها،إلى  المدنيين

  خارجها؛أو  أجزاء منهم داخل هذه الأرض

أو  التعليميةأو  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية“ ٩”

الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى أو  العلميةأو  الفنية

 تكون أهدافا عسكرية؛إلا  والجرحى، شريطة

لأي أو  البدنيإخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه " ١٠"

معالجة أو  العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبيةأو  نوع من التجارب الطبية

للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه في  المعالجة في المستشأو  نانالأس

في تعريض صحتهم لخطر أو  أولئك الأشخاصأو  وتتسبب في وفاة ذلك الشخص

 شديد؛

  إصابتهم غدرا؛أو  جيش معادأو  دولة معاديةإلى  قتل أفراد منتمين“ ١١”

  أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛إعلان  "١٢"

الاستيلاء أو  الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدميرأو  متلكات العدوتدمير م“ ١٣”

  مما تحتمه ضرورات الحرب؛

لن تكون أو  معلقةأو  أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاةإعلان  "١٤"

  مقبولة في أية محكمة؛

إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد “ ١٥”

  هم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛بلد

  مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛أو  بلدةأي  نهب“ ١٦”

  الأسلحة المسممة؛أو  استخدام السموم" ١٧"
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غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها أو  السامةأو  استخدام الغازات الخانقة" ١٨"

  الأجهزة؛أو  الموادأو  من السوائل

تتسطح بسهولة في الجسم البشرى، مثل أو  استخدام الرصاصات التي تتمدد“ ١٩”

أو  الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة

  الرصاصات المحززة الغلاف؛

أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا أو  موادأو  قذائفأو  استخدام أسلحة" ٢٠"

عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي أو أن تكون  لزوم لهاآلاما لا أو  زائدة

هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب أن تكون  للمنازعات المسلحة، بشرط

الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق 

  ؛١٢٣، ١٢١تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 

  الحاطة بالكرامة؛ الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة و" ٢١"

الحمل القسري على أو  على البغاءأو الإكراه  الاستعباد الجنسيأو  الاغتصاب" ٢٢"

آخر  شكلأو أي  التعقيم القسري،أو  ،٧من المادة ) و( ٢النحو المعرف في الفقرة 

  انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛أيضا  من أشكال العنف الجنسي يشكل

متمتعين بحماية لإضفاء آخرين  أشخاصأو  استغلال وجود شخص مدني" ٢٣"

  قوات عسكرية معينة؛أو  مناطقأو  الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل " ٢٤"

لي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون والأفراد من مستعم

  الدولي؛

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا " ٢٥"

غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص 

  عليه في اتفاقيات جنيف؛
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طوعيا في القوات أو  الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياتجنيد " ٢٦"

  الحربية؛الأعمال  استخدامهم للمشاركة فعليا فيأو  المسلحة الوطنية

 ٣في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة ) ج(

أي  ، وهى١٩٤٩أغسطس /آب ١٢المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 

الأعمال  التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا فيالأفعال  من

الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا 

  لأي سبب آخر؛أو  الاحتجازأو  الإصابةأو  عاجزين عن القتال بسبب المرض

الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، استعمال العنف ضد " ١"

  والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

  الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛" ٢"

  أخذ الرهائن؛" ٣"

وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة أحكام إصدار  "٤"

  .كفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنهاتشكيلا نظاميا ت

على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي ) ج( ٢تنطبق الفقرة ) د(

 أو الشغبأعمال  فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل

  ذات الطبيعة المماثلة؛ل الأعما المتقطعة وغيرها منأو  العنف المنفردةأعمال 

للقوانين والأعراف السارية على المنازعات خرى الانتهاكات الخطيرة الأ) هـ(

الأفعال  منأي  المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي،

  :التالية

ضد أفراد مدنيين لا أو  توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه" ١"

  الحربية؛الأعمال  ن مباشرة فييشاركو
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تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل " ٢"

والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقية جنيف طبقا للقانون 

  الدولي؛

أو  وحداتأو  موادأو  منشآتأو  تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين" ٣"

حفظ السلام عملا أو  الإنسانية  خدمة في مهمة من مهام المساعدةمركبات مست

للمواقع المدنية أو  بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين

  بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

أو  التعليميةأو  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية" ٤"

الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى أو  العلميةأو  الفنية

 تكون أهدافا عسكرية؛إلا  والجرحى، شريطة

  مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛أو  بلدةأي  نهب" ٥"

الحمل القسري على أو  على البغاءأو الإكراه  الاستعباد الجنسيأو  الاغتصاب" ٦"

من آخر  شكلأو أي  التعقيم القسري،أو  ٧من المادة ) و( ٢المعرف في الفقرة  النحو

المشتركة بين اتفاقيات  ٣انتهاكا خطيرا للمادة أيضا  أشكال العنف الجنسي يشكل

  جنيف الأربع؛

طوعيا في القوات أو  تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا" ٧"

  الحربية؛الأعمال  استخدامهم للمشاركة فعليا فيأو  في جماعات مسلحةأو  المسلحة

أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع إصدار  "٨"

  لأسباب عسكرية ملحة؛أو  من أمن المدنيين المعنيين

  إصابته غدرا؛أو  قتل أحد المقاتلين من العدو" ٩"

  د الحياة؛أنه لن يبقى أحد على قيإعلان  "١٠"



٦٦ 
 

 البدنيفي النزاع للتشويه آخر  إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف" ١١"

معالجة أو  العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبيةأو  لأي نوع من التجارب الطبيةأو 

للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في المعالجة في المستشأو  الأسنان

 في تعريض صحتهم لخطر شديد؛أو  أولئك الأشخاصأو  في وفاة ذلك الشخص

الاستيلاء مما أو  الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدميرأو  تدمير ممتلكات العدو" ١٢"

 تحتمه ضرورة الحرب؛

على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي ) هـ( ٢تنطبق الفقرة ) و(

  الشغب أعمال  والتوترات الداخلية، مثلفهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات 

. ذات الطبيعة المماثلةالأعمال  غيرها منأو  المتقطعةأو  العنف المنفردةأعمال  أو

وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح 

ه فيما بين هذأو  بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمةالأجل  متطاول

  .الجماعات

أو  ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ) د(و ) ج( ٢ليس في الفقرتين  -٣

عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، أو  إقرار القانون والنظام في الدولة

  .بجميع الوسائل المشروعة

بيد . وبعد نقاشات مستفيضة، وافق المفاوضون على إدخال جريمة العدوان أيضا  ∗

إلى  أن المحكمة لن تمارس اختصاصها على جريمة العدوان مالم يتم التوصل

اتفاق بشأن كيفية تحديد الجريمة، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة اختصاصها 

  .عليها

. الإقليمية والجنسيةمبدأ ويرتكز اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على 

الأحداث داخل أو  اصها على الأشخاصفالاختصاص الإقليمي هو ممارسة دولة ما اختص

الأهم للدولة للمطالبة بممارسة اختصاصها، ساس والاختصاص الإقليمي هو الأ. إقليمها

وهو، بوصفه هذا، يمثل قاعدة معيارية معترفا . لأنه يستمد من السلطة السيادية لكل دولة
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و التي  ١٢في المادة للاختصاص يرد مبدأ وهذا ال. بها عالميا في القانون الجنائي الدولي

  : تنص على

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة  .١

 .٥في المادة إليها  فيما يتعلق بالجرائم المشار

، يجوز للمحكمة أن تمارس ١٣من المادة ) ج(أو  )أ(في حالة الفقرة  .٢

طرفا في هذا النظام أكثر من الدول التالية أو  كانت واحدةإذا  اختصاصها

 :٣قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة أو  الأساسي

 دولة تسجيل السفينةأو  الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث  ) أ(

 طائرة؛أو  كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينةإذا  الطائرةأو 

 .الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها  ) ب(

، ٢ول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة كان قباذا  .٣

يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة إعلان  جاز لتلك الدولة، بموجب

وتتعاون الدولة القابلة مع . المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث

  ".٩استثناء وفقا للباب أو  تأخيرأي  المحكمة دون

دولة أي  كن للمحكمة ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في إقليموهكذا يم

  :و التي تنص على) أ/٢ ١٢المادة (طرف بغض النظر عن جنسية مرتكبها

إذا  الطائرةأو  دولة تسجيل السفينةأو  الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث) أ("

  "رة؛طائأو  كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة

لم تكن الدولة التي يكون إذا  ويخضع مرتكب الجريمة للمساءلة الجنائية حتى 

  .هي من مواطنيها طرفا في النظام الأساسي للمحكمةأو  هو

الثاني للاختصاص، الذي يتضمنه النظام الأساسي، على جنسية مبدأ ويرتكز ال

  :و التي تنص على) ب/١٢/٢المادة(مرتكب الجريمة
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  ".التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياهاالدولة ) ب("

حد مواطنيها أارتكب إذا  الشخصيةمبدأ إلى  تمارس الدول اختصاصها استناداو 

وهذا الاختصاص المسمى باختصاص الجنسية معترف به في القانون الداخلي . جريمة

ارس وهكذا فإن المحكمة تم. لمعظم الدول كما هو معترف به في القانون الدولي

لدول قبلت اختصاص المحكمة أو أطراف  من المواطنين لدولالأفراد  اختصاصها على

لم يتم ارتكاب الجريمة في أو  فمرتكبي الجرائم يمكن محاكمتهم سواء تم. الجنائية الدولية

بيد أن الدول التي ليست أطرفا، نظرا لعدم التزامها بالنظام الأساسي، . إقليم دولة طرف

 ارتكبت الجريمة في إقليمهاإذا  التعاون مع سلطات المحكمة الدوليةى إل ليست مضطرة

  .أحد مواطني دولة طرف

من النظام الأساسي للمحكمة ) ١(من الديباجة وكذلك المادة ) ١٠(وتؤكد الفقرة  -

تكاملية الاختصاص الجنائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و التي 

  : " تنص على

، وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة ")المحكمة("حكمة جنائية دولية تنشأ بهذا م"

لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، 

وتكون المحكمة مكملة للولايات . في هذا النظام الأساسيإليه  وذلك على النحو المشار

صاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام ويخضع اخت. القضائية الجنائية الوطنية

  ".الأساسي

ففي البداية، كانت الدول قلقة من تقويض سيادتها بإعطاء المحكمة أكثر مما يلزم من  

دولة في حدود أي  التكامل يكفل إمكان إبقاء التدخل في سيادةمبدأ ولذلك فإن . السلطة

كانت الدولة الطرف غير إذا  إلا هاوبالتالي فإن المحكمة لن تمارس اختصاص. معقولة

  :، و التي تنص على)أ/١ ١٧المادة(غير قادرة على ذلكأو  راغبة في ملاحقة الجاني

، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة ١من الديباجة والمادة  ١٠مع مراعاة الفقرة  - ١

  :في حالة ما
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لها ولاية عليها، ما لم تكن المقاضاة في الدعوى دولة أو  كانت تجرى التحقيقإذا  )أ(

  غير قادرة على ذلك؛أو  المقاضاةأو  الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق

قامت الدولة بالتحقيق والمحاكمة في قضية ما  إذا  بعدم الرغبةالأمر  ويتعلق 

الإجراءات  أخرتأو  بطريقة تكشف عن محاولة لحماية شخص ما من المساءلة الجنائية،

، و التي )١٧/٢المادة(غير حيادية أو  بوشرت بصورة غير مستقلةأو  مبرر له لا بشكل

  :تنص على

أكثر من أو  لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد -٢

الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون 

 :الدولي

القرار الوطني اذ جرى اتخأو  يجري الاضطلاع بهاأو  طلاع بالإجراءاتجرى الاض) أ(

بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص 

 ؛٥في المادة إليه  المحكمة على النحو المشار

بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الإجراءات  حدث تأخير لا مبرر له في) ب(

 شخص المعني للعدالة؛ال

أو  بوشرتأو  نزيهأو  لا تجري مباشرتها بشكل مستقلالإجراءات أو  لم تباشر) ج(

تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني 

  .للعدالة

ضد الإجراءات  تستطيع فيها دولة ما مباشرة لاأوضاع  أيضا وقد تكون هناك  -٣

والتي  ١١) ١٧/٣المادة(شديد للنظام القضائي للدولةأو  الجريمة نتيجة انهيار كليمرتكبي 

  :تنص على

كانت الدولة غير قادرة، إذا  لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما "

بسبب عدم توافره، على أو  جوهري لنظامها القضائي الوطنيأو  بسبب انهيار كلي
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آخر  غير قادرة لسببأو  والشهادة الضروريةالأدلة  صول علىالحأو  إحضار المتهم

  ."على الاضطلاع بإجراءاتها

فتظل الدول هي المضطلع الرئيسي بمحاكمة أفعال خرى أما في جميع الحالات الأ 

  .الإرهاب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحالات التي ) ١٣(وتعرض المادة 

  : حيث تنص على، أ /١٣فطبقا للمادة . وممارسة اختصاصهاتستدعي تدخل المحكمة 

وفقا  ٥في المادة إليها  للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار "

   :التاليةالأحوال  لأحكام هذا النظام الأساسي في

أو  حالة يبدو فيها أن جريمة ١٤المدعي العام وفقا للمادة إلى  أحالت دولة طرفاذا   ) أ(

 "من هذه الجرائم قد ارتكبت؛أكثر 

 :، تنص على)١٤(والمادة 

أكثر أو  المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمةإلى  يجوز لدولة طرف أن تحيل -١"

المدعي العام إلى  من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب

أكثر أو  الاتهام لشخص معينكان يتعين توجيه إذا  التحقيق في الحالة بغرض البت فيما

  .بارتكاب تلك الجرائم

تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول  -٢

  .الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موضحة ارتكاب إلى  يمكن للدولة إحالة قضية ما 

  ):ج(إلى  )أ/٥/١المادة(عليها في جرائم من المنصوص 

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي  -١

  :بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية
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  جريمة الإبادة الجماعية؛) أ(

  الجرائم ضد الإنسانية؛) ب(

  جرائم الحرب؛) ج(

  .يمة العدوانجر) د(

وفقا الشأن  تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا -٢

ضع الشروط التي بموجبها تمارس تجريمة العدوان و حيث تعرف ١٢٣، ١٢١للمادتين 

 هذا الحكم متسقا معأن يكون  ويجب. المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

  .ثاق الأمم المتحدةذات الصلة من ميالأحكام 

ب، و التي /١٣ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة القيام بذلك إعمالا للمادة  

  :تنص على

 أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالةاذا   ) ب(

  أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛أو  المدعي العام يبدو فيها أن جريمةإلى 

وأخيرا وليس آخرا، يمكن للمدعي العام ذاته أن يشرع في التحقيقات من تلقاء  

  : ، و التي وفق النص التالي)١٥ج و /١٣المادة(نفسه

كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه إذا  )ج(/١٣المادة 

  .١٥الجرائم وفقا للمادة 

المعلومات أساس يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على للمدعي العام أن  -١:  ١٥المادة 

  .المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس هيقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقا -٢

أو  المنظمات الحكومية الدوليةأو  أجهزة الأمم المتحدة،أو  معلومات إضافية من الدول،
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الشهادة  يويجوز له تلق. موثوق بها يراها ملائمةأخرى أية مصادر أو  الحكومية،غير 

  قر المحكمةالشفوية في مأو  التحريرية

إلى  تحقيق، يقدمإجراء  معقولا للشروع فيأساساً  استنتج المدعي العام أن هناكاذا  -٣

ويجوز . عهاالدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأي مواد مؤيدة يجم

مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد إجراء  للمجني عليهم

  .الإثبات

أساساً  رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناكاذا  -٤

اختصاص إطار  ما يبدو فيعلى  تحقيق وأن الدعوى تقعإجراء  معقولا للشروع في

التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره إجراء  كان عليها أن تأذن بالبدء فيالمحكمة، 

 .المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى

رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم  -٥

 .جديدة تتعلق بالحالة ذاتهاأو أدلة  وقائعإلى  طلب لاحق يستند

، أن ٢و  ١في الفقرتين إليها  استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشاراذا  -٦

معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي أساساً  المعلومات المقدمة لا تشكل

عن إليه  تقدمأخرى وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات . المعلومات بذلك

 .جديدةأو أدلة  ء وقائعالحالة ذاتها في ضو

  الإرهاب - ١

  تقييم للمواد التشريعية الدولية المتعلقة بالإرهاب  ) أ(

الإرهاب من ثوابت أصبح  يمكن القول بأنه منذ أواخر الستينات من القرن الماضي

وكان رد الفعل . آخرإلى  الإرهابية تغيرت من عقدالأعمال  بيد أن أهداف. الحياة الدولية

الأعمال  الدولي يتمثل عادة في اعتماد اتفاقيات معينة لمكافحةمن جانب المجتمع 

ثم . ونتجت عن ذلك طائفة واسعة من معاهدات مكافحة الإرهاب. الإرهابية المستهدفة

إلى  أدى تواتر عمليات اختطاف الطائرات في الستينات والسبعينات من القرن الماضي
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. اعتماد عدة اتفاقات دولية بشأن الاستيلاء على الطائرات وعرقلة الطيران المدني

المتعلقة بأخذ الرهائن، والجرائم ضد الدبلوماسيين الأعمال  أخرىوتغطي اتفاقات دولية 

وغيرهم من الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية، والإرهاب البحري، والهجمات 

  .، وتمويل الإرهابالإرهابية في الأماكن العامة

قرارات وإعلانات عدة للجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا  ذلك، هناكإلى  وإضافة

إعلانات للجمعية العامة، ليس لها أثر قانوني أو  وهى باعتبارها قرارات. بشأن الإرهاب

 ولكنها مع ذلك ليست مجردة تماما من. وبالتالي ليست ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة

وهناك أيضا، علاوة على ذلك، اتفاقيات إقليمية عدة . لآن لها صفة التوصياتتأثير ال

  .بشأن الإرهاب في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا

 فهمها الخاص لهذا المصطلح دونأساس وفي تعريف الإرهاب، تعمل الأمم على  

ويعد النهج  .وهذا بداهة ييسر سن القوانين. خرىأعليها أن تستهدف قيما أن يكون 

بيد أن هذا النهج لن يكون . لأنه يضمن نسبيا توافقا وتعاونا دولياأيضا  المنصوص مفيدا

. القانون الدولي فيما يتعلق بجرائم الإرهاباذ على درجة كافية من الملاءمة لمفاهيم إنف

 فالإرهاب لم -توسيع مجال عمل الإرهابيينإلى  فقد أدت العولمة والتكنولوجيا الحديثة

كذلك أثبتت التجارب الماضية أن الإرهاب ظاهرة . إقليمية فحسبأو  يعد مشكلة داخلية

ولذلك . فالإرهابيون يجدون الآن أهدافا جديدة ووسائل جديدة لتنفيذ هجماتهم. دائمة التغير

فبدلا من الاكتفاء بالفعل . فإن النهج الحالي أبطأ من أن يأخذ هذه التغيرات في الاعتبار

  .مخطط معد سلفاأساس بوسعه العمل على إلى أن يكون  يحتاج المجتمع العالميالمضاد، 

وأن يمثل الخطوة الأعمال  تعريف الإرهاب في صدارة جدولأن يكون  وينبغي

لأنه طالما لم نجد للإرهاب . القضاء عليهأو  من الإرهاب الأولى نحو النجاح في الحد

ئما بمعالجة الاختلافات بشأن من يكون تعريفا مقبولا، سوف نجد أنفسنا مشغولين دا

إلى  تلك أسئلة تحتاج. فردا في حرب عصاباتأم  مناضلا من أجل الحريةأم  إرهابياً

فمن غير المحتمل أن يختفي الإرهاب خلال السنوات القليلة القادمة بل . إجابة الآن

. جذورهاالتصدي للمشكلة من إلى  وهذا هو السبب في أننا نحتاج. المرجح هو العكس

ولكن على المجتمع الدولي أن . ولن تكون مهمة تعريف الإرهاب مشكلة يسيرة بأي حال
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فالمجتمع الدولي ليس بوسعه أن يتخلى . ومبررات سياسيةأسباب  يتغلب على ما لديه من

 .عن وضع تعريف مقبول عالميا للإرهاب

 الإرهاب في الماضي والحاضر  ) ب(

و هناك عدة . منذ الستينات من القرن الماضيلقد تعرض الإرهاب لتغيرات كثيرة 

  .١٩٩٠الإرهابية السابقة لعام الأعمال  جوانب تميز الأشكال الجديدة للإرهاب عن

 امتدادا لكفاح التحرير الوطنيإلى أن يكون  كان الإرهاب ينزع ١٩٩٠فقبل عام 

وليس . للحركات المناهضة للرأسمالية؛ بينما يسود اليوم إرهاب يميني متطرفأو 

والإرهابيون اليوم، . بنى تنظيمية ثابتة داخل جماعة ما" الجديد"للإرهاب اليميني المتطرف

مقارنة بنظرائهم في السبعينات والثمانينات، يعتمدون على شبكة من جماعات مختلفة، 

وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة والعولمة . التدريجية الهرمية يويتجنبون قدر الإمكان البن

إرهابية متعددة أن لها روابط فيما بينها وهكذا يقال عن جماعات . التحول هذه عملية

أساس فمزايا الانتشار الجغرافي والعمل على . في تنفيذ الهجماتخرى الأ وتدعم كل منها

الأمر  يستطيع الإرهابيون العمل بمزيد من الأمن،إذ  :من اللامركزية هي مزايا واضحة

  .والقبض عليهم الذي يعقد عملية اكتشافهم

مسؤوليتهم إعلان  في أن الإرهابيين يعزفون أحيانا عنآخر  ويتمثل جانب جديد

على  ولاشك أن ذلك يجعل من الصعب جدا إلقاء القبض. عما يرتكبون من أفعال

ربط أيضا  وكثيرا ما يكون من الصعب. المرتكبين وتفكيك المنظمات الإرهابية

وهم بالتالي لا يجدون . قواعد إرهابيةأو  لية بمنظماتالإرهابيين من ذوي الدوافع الأصو

 وقد أظهرت هجمات شنت مؤخرا أن الإرهابيين يسعون.  أنفسهم مقيدين بحدود جغرافية

قتل أكبر عدد ممكن من الناس دفعة واحدة، ومثال ذلك التفجير الذي حدث في مدينة إلى 

، وكذلك بداهة ١٩٩٣في عام  ، وتفجير مركز التجارة العالمي١٩٩٥أوكلاهوما في عام 

  .١٩٩٤ايه في بونس أيريس في عام أم أي  ، وتفجير مبنى ايه٢٠٠١سبتمبر ١١هجوم 

الإرهابية الأعمال  وكل التغيرات والسمات الجديدة تزيد كثيرا من صعوبة مراقبة

  .والحيلولة دون وقوعها
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  تعريف الإرهاب) ج(

هو محارب من أجل الحرية في  الإرهابي في نظر شخص ما"إن البيانات من قبيل 

قولا أصبحت  فقد. تعريف مفيد للإرهابإلى  تعوق إمكان التوصل" نظر شخص آخر

وهذه الأقوال، إن لم . التصدي بنجاح للإرهابإلى  شائعا وعقبة تعوق الجهود الرامية

وهذا . الإدعاء المتنازع بشأنه بأن الغاية تبرر الوسيلةإلى  يكن لها تأثير آخر، تفضي

النهج في التعامل مع الإرهاب مثير للجدل بدرجة كبيرة لأنه يحمي وجهة نظر ذلك 

ينبغي قبوله لأنه  على أن مثل هذا النهج النسبي النزعة لا. الشخص الذي يعرف الإرهاب

تعريف مقبول إلى  ولكي نصل. يمكن أن يجيز جميع الدوافع ويخلق مزيدا من الإرهاب

فيجب أن يؤسس التعريف . مبادئ موضوعية لها حجيتهاعالميا، علينا أن نعتمد على 

على منظومة من المبادئ وقوانين الحرب، التي شرعت وجرى التصديق عليها في الكثير 

  .من البلدان

 ثانيا التعامل مع الإرهاب على مستوى دولي

  يجب توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جرائم الإرهاب؟ اذا لم.١

ل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلقا ويشم

. وطبقا للتحليلات التي أعدت حتى الآن، فإن الإرهاب يقع بالتأكيد ضمن هذه الفئة. دوليا

قائد لها، والشبكات التي يصعب اكتشافها وسهولة  وتبرز ظاهرة المقاومة التي لا

التي يمكن استخدامها ضد  -ي ذلك أسلحة الدمار الشاملبما ف -الحصول على التكنولوجيا

في ) عالميا(أعداد كبيرة من الشعوب تبرز الطبيعة المتغيرة للإرهاب، وتهديده المتزايد 

دراجها ضمن والآن،وقد ثبت أن جرائم الإرهاب تصلح بشكل أساسي لإ. العصر الحالي

رق بالحديث عن مزايا عملية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و عليه يجب أن نتط

  .لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
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 المزايا  . أ

  الحكومات الصغيرة وغير المستقرة والضعيفة. أ

ستستفيد الدول الصغيرة بشكل خاص من دمج جرائم الإرهاب في النظام الأساسي 

. لملاحقة الإرهابيينالموارد المالية إلى  يفتقر العديد منهاإذ  .للمحكمة الجنائية الدولية

باكستان، على أو  روسياأو  الفيلبينأو  فمقارنة بالولايات المتحدة نجد بلدانا مثل الجزائر

القدرة إلى  تفتقر سبيل المثال لا الحصر، لديها مشاكل خطيرة مع الإرهابيين، وغالبا ما

تحدة فمن الواضح أن هذه الدول ليس لديها إمكانات الولايات الم. على محاكمتهم

ما تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من فإذا  .للاضطلاع بعمليات عبر مسافات طويلة

ممارسة اختصاصها في جرائم الإرهاب، سيمكن رفع عبء اقتصادي من على عاتق 

  .الدول الصغيرة

ففي هذه الدول يمكن . وتواجه الحكومات غير المستقرة والضعيفة كذلك صعوبات

أو  التسليم من خلال تهديد الحكومة بتوابع سياسية مناوئةأو  لاحقةبسهولة إعاقة جهود الم

سواء أكانت خلفياتها  -كانت هذه القوات الإجراميةفإذا  .حتى ردود فعل أكثر عنفاً

أكثر قوة من القوات الحكومية، فلن تكون الدولة بالتالي قادرة على أن  -لاأم  إرهابية

ولذلك بدلا . هت كولومبيا هذا المأزق تكرارافعلى سبيل المثال، واج. تفرض سيطرتها

القواعد والإجراءات القانونية،تجد الحكومات الضعيفة نفسها أحيانا إلى  من الامتثال

  .أساليب غير مشروعة، مثل الاغتيال على سبيل المثالإلى  مجبرة على اللجوء

ار سيكون من الض -وخاصة مسألة الشبكية -وفي ضوء السمات الجديدة للإرهاب

 إذا  إلا فأي جهد دولي متناغم ضد الإرهاب لن يكون فاعلا. تجاهل طلبات هذه البلدان

  .روعيت مطالب جميع الدول بجدية

  حيادية المحكمة الجنائية الدولية - ب 

وطبقا . تعتبر المحكمة الجنائية الدولية كياناً حياديا للملاحقة على المستوى الدولي

يختار القضاة من بين الأشخاص الذين ) أ( - ٣: "ص على، و التي تن)أ) (٣( ٣٦للمادة 

يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل 
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، يتم اختيار القضاة الذين يعملون في المحكمة ".منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية

وذلك من . الجنائية الدولية من بين أشخاص ذوي خلق رفيع ويتمتعون بالحيادية والنزاهة

أن يتم اختيار فريق ) ٢) (أ) (٨( ٣٦تكفل الحيادية، وتتضمن المادة أخرى بين معايير 

قضاة تراعى الدول الأطراف، عند اختيار ال) أ( -٨"القضاة وفقا لتمثيل جغرافي عادل 

  "العادل؛في التوزيع الجغرا" ٢". …:يليما إلى  عضوية المحكمة، الحاجةإطار  في

ويمكن . وتسهم حيادية المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة أكثر فاعلية للإرهابيين  -

تثق  آمن في دول لاذ أن تساعد في تفادي إمكانية بحث هؤلاء الإرهابيين عن ملا

 لاأو  ترغب في التسليم لأسباب سياسية لاأو  لنظام القضائي للدولة الضحية،في ا

كما تحد بشكل كبير من مخاطر انتهاك الدول . تكون ببساطة على استعداد للمحاكمة

  .المحاكمةأو  التي تعمل على نحو يخرق القانون الدولي من خلال رفض التسليم

المتهم غير موجود  إذا كان دات التسليمواليوم، يتعين على الدول التعويل على معاه

. لكن يحدث في بعض الأحيان أن يحكم الانحياز الوطني عملية التسليم. في أراضيها

فعلى سبيل المثال رفضت ليبيا تسليم المشتبه بهم المزعومين في قضية رحلة طائرة ألبان 

وبأخذ هذه الحادثة كحالة اختبار نجد أن حكما يصدر عن محكمة . ١١٣أمريكان رقم 

ل المحكمة الجنائية الدولية سيؤذي ليبيا أكثر بكثير من حكم إدانة صادر عن دولية مث

الولايات المتحدة كعدو لليبيا، ومن ثم تفترض ليبيا إلى  وذلك لأنه ينظر. محكمة أمريكية

. سبتمبر ١١على محاكمة تتعلق بهجمات  يءوينطبق نفس الش. وتتوقع إدانة المشتبه بهم

لآن إرهابي ة وحيادية وذلك دولية على أنها أكثر واقعيالمحكمة إلى ال ينظرحيث س" 

 آمنا، يرون الولايات المتحدة مجحفة وغير قادرة علىذا القاعدة والدول التي منحتهم ملا

الدولية، التي تتألف من فريق وفي المقابل نجد أن المحكمة الجنائية . حياديةأن تكون 

  .ثل محفلا عادلاجغرافيا، تم و مختار بشكل عادل دوليا قضائي
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  كيفية توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جرائم الإرهاب. ٢

 ملاحظات تمهيدية  . أ

. نموذج يكون الأكثر ملاءمة لمحاكمة الإرهابيينأي  سأقوم في هذا القسم بتقييم

أن  بيد. وحاليا ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية اختصاص واضح لمحاكمة الإرهابيين

جرائم ضد أو  بعض الباحثين أثبتوا أنه يمكن محاكمة الإرهابيين لارتكابهم جرائم حرب

يجب تعريف الإرهاب كحرب، أو  كان يمكنإذا  ولن أتوسع في مسألة ما. الإنسانية

سأتجاوز  و .لاأم  الإرهابية كجرائم حربالأعمال  كان يمكن تفسيرإذا  وبالتالي، ما

الإشارة إلى  أريد و. ة جميع المسائل المتصلة بهذا الموضوعنطاق هذه الورقة لمناقش

الأمر  ومن ثم فإنه طالما لم يحسم. يزالون يناقشون هذا الموضوع حقيقة أن الباحثين لا

وعليه، سوف أركز . بعد، يجب علينا الإحجام عن محاكمة الإرهابيين عن جرائم الحرب

  .عن الجرائم ضد الإنسانية كان يمكن مقاضاة الإرهابيينإذا  على مسألة ما

 الإرهاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية  . ب

  والقانون الدولي العرفي الإنسانية  الجرائم ضد. ١

 تحت قواعد القانون الدولي العرفي وتم  الإنسانية  يندرج مفهوم الجرائم ضد

يرة فهي تعتبر جريمة خط. برج العسكرية الدوليةملأول مرة في ميثاق محكمة نورإعلانه 

فالقتل . تثير قلقا دوليا بسبب أن أفعالها من البشاعة بما يصدم إحساسنا بالكرامة الإنسانية

 إذا  تعادل الجرائم ضد الإنسانية،أخرى والإبادة والاستبعاد والترحيل والتعذيب وأعمال 

تسامحا من الأقل  منهجية، تلقى علىأو  كان الأذى جزءا من ممارسة واسعة النطاق

كيان يمسك بحكم الواقع بزمام السلطة على إقليم ويلقى رعاية أو  حكومةأو  ةجانب دول

  .يكون جزءا من سياسة حكوميةأو  من دولة

سياسة أو  عملا بخطةالأفعال  نفذت تلكإذا  بممارسة منهجيةالأمر  ويتعلق

 .ويمكن استنتاج وجود هذه السياسة من الكيفية التي يرتكب بها الفعل. ضمنيةأو  صريحة

واسع النطاق للتدليل على أو  هجوم منهجيإطار  وتحديدا، يكفي لفعل منفرد يرتكب في

. استهدف عدد ضخم من الضحايا اعتبر الهجوم واسع النطاقفإذا  .وجود هذه السياسة
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 الإنسانية  غيرالأفعال  التراكمي لسلسلة منالتأثير  ومثل هذا الهجوم الواسع النطاق يشمل

ومن اللازم، فيما يتعلق بعنصر القصد . فرد لهجوم واحد بالغ الضخامةالمنالتأثير  وكذلك

غير . مرتكب الفعل على علم بالسياق الأوسع الذي يرتكب فيه الفعلأن يكون  الجنائي،

 .لديه فكرة محددة بوضوح عن الآثار المترتبة على أفعالهأن تكون  يلزم أنه لا

  للمحكمة الجنائية الدوليةوالنظام الأساسي  الإنسانية  الجرائم ضد. ٢

في النظام الأساسي للمحكمة  الإنسانية  يتطابق النص الخاص بالجرائم ضد لا

فبينما يفسر بعض جوانبه . الجنائية الدولية مع النصوص السابقة للجرائم ضد الإنسانية

من النظام ) ١(٧وتدين المادة . بشكل أكثر توسعاالآخر  البعض تفسيرا أضيق، يفسر

أي  المنهجية التي تستهدفأو  ي للمحكمة الجنائية الدولية الهجمات واسعة النطاقالأساس

  : سكان مدنيين، و تنص المادة على

" جريمة ضد الإنسانية"التالية الأفعال  فعل منأي  لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل -١"

سكان منهجي موجه ضد أية مجموعة من الأو  هجوم واسع النطاقإطار  متى ارتكب في

 :المدنيين، وعن علم بالهجوم

  القتل العمد؛ ) أ(

  الإبادة؛) ب(

  الاسترقاق؛) ج(

  النقل القسرى للسكان؛أو  إبعاد السكان) د(

 من الحرية البدنية بما يخالف القواعدآخر  نحوأي  الحرمان الشديد علىأو  السجن) هـ(

  للقانون الدولي؛الأساسية 

  التعذيب؛) و(
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أو  الحمل القسري،أو  على البغاء،أو الإكراه  الاستعباد الجنسي،أو  الاغتصاب،) ز(

من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من آخر  شكلأو أي  التعقيم القسري،

  الخطورة،

 عرقيةأو  مجموع محدد من السكان لأسباب سياسيةأو  اضطهاد أية جماعة محددة) ح(

متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة أو  دينية،أو  ثقافيةأو  إثنيةأو  قوميةأو 

من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل أخرى لأسباب أو  ،٣

  بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛أو  في هذه الفقرةإليه  بأي فعل مشار

  الاختفاء القسري للأشخاص؛) ط(

  جريمة الفصل العنصري؛) ي(

أو  ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدةخرى اللاإنسانية الأالأفعال  )ك(

أ  مثل ) ٢(٧وتصف المادة "البدنية؛أو  بالصحة العقليةأو  في أذى خطير يلحق بالجسم

لغرض الفقرة  -" هذه الهجمات بنهج سلوكي يتضمن ارتكاب الفعل على نحو متكرر، 

١:  

نهجا سلوكيا " موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين هجوم"تعنى عبارة ) أ("

ضد أية مجموعة من السكان  ١في الفقرة إليها  يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار

 تعزيزا لهذهأو  منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم،أو  المدنيين، عملا بسياسة دولة

ومن اللازم . دعمهاأو  هذه الهجمة منظمة لارتكاب مثلأو  وفقا لسياسة دولة، "؛السياسة

وهذه . أن يدرك المرتكب أن عمله يشكل جزءا من هجمة شاملة واسعة النطاق ومنظمة

فهي . الصلة بين العمل الفردي والهجوم واسع النطاق والمنهجي يشكل العنصر الأساسي

كون أن ي بيد أن من اللازم. تجعل من جريمة عادية جريمة من الجرائم الأكثر خطورة

  .مرتكب الفعل على إدراك لهذه الصلة الرئيسية والأساسية
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  الخلاصة. ٣

الآن وقد تم توسيع فئة مرتكبي الجرم لتشمل المنظمات الإرهابية، يمكن نظريا 

  . أيلول كجرائم ضد الإنسانية/سبتمبر ١١رؤية هجمات 

: كما يلي" يالمنهج"وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية بشأن رواندا بتعريف مفهوم

سياسة عامة تتضمن استخدام موارد أساس منظم بشكل كامل ويتبع نمطا منتظما على "

يلزم  في هذه الحالة الجهات الفاعلة من غير الدولة لاأو  فالدولة". خاصة كبيرةأو  عامة

نوعا من أن تكون  أن من اللازم بيد. سياسة رسمية بالضرورة أن تعتمد سياسة بوصفها

  . طة معدة سلفاخأو  سياسة

ولكن السؤال هو كم عدد الهجمات المفترض حدوثها لكي يمكن اعتبارها منهجية 

فجميع هذه الهجمات حتى وإن كانت تقوم بها . فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية؟

مجموعة واحدة، يمكن للمرء أن يحتج بأن الفترات الزمنية التي حدثت فيها الهجمات 

الأكثر إزعاجا هو الأمر  بيد أن. أن تكشف عن نمط منتظم يمكن متباعدة بحيث لا

وعليه فإن الهجمات القليلة الأولى . حدوث هجمات عدة لإثبات النمط المنتظمإلى  الحاجة

  .كانت تلبي معايير الانتشار الواسع إذا  إلا يمكن محاكمتها كجرائم ضد الإنسانية، لا

 "وساكاي "قضية الدولية الخاصة برواندا فيلقد رأت غرفة المحاكمة للمحكمة الجنائية  -

معايير الانتشار الواسع يمكن أن تعرف كعمل إجرامي ضخم ومتواتر وواسع " أن

يكون موجها ضد عدد كبير من أو  النطاق يضطلع به جماعيا و بشكل خطير

ونظرا لأنه من الممكن وصف هجمة واحدة تسبب عددا كبيرا من ". الضحايا 

سبتمبر كجريمة  ١١سعة الانتشار، فأنه يمكن بالتأكيد رؤية هجمات وا الضحايا بأنها

عن الهجمات الإرهابية الأصغر؟ هل تعتبر التفجيرات في اذا ولكن م. ضد الإنسانية

أشخاص  ٧جريمة ضد الإنسانية؟ فقد قتل  ١٩٩٥المملكة العربية السعودية في عام 

، التي راح ٢٠٠٠توبر عام عن تفجير المدمرة يواس اس كول في أكاذا مأو  .فقط

تلبيان بوضوح  هاتان الحالتان السابقتان لا.  ؟٣٩شخصا وأصيب  ١٧ضحيتها 

يمكن محاكمتها كجرائم ضد  شرط العدد الكبير اللازم من الضحايا، ومن ثم لا

  .بالتالي، يمكن للإرهابيين الإفلات من محاكمة المحكمة الجنائية الدولية و. الإنسانية
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الأعمال  توافر إمكانية لمحاكمة الإرهابيين دون الحاجة لإثبات أنى إل هناك حاجة

أن إدخال جرائم الإرهاب  بيد. واسع الانتشارأو  الإرهابية تشكل جزءا من هجوم منهجي

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يتيح للمحكمة الجنائية الدولية  ٧في المادة 

لمحاكمة الإرهابيين أخرى ن ثم هناك حاجة لتوافر نهج وم. محاكمة بعض الإرهابيين

  .على مستوى دولي

  جرائم الإرهاب كنص منفصل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ج

  مؤتمر روما. ١

ومع ذلك . اقترح فريق عمل اللجنة التحضيرية نصا يتعلق بحظر جرائم الإرهاب

وذلك بشكل رئيسي لأنه لم يكن هناك له  ١٩٩٨لم يعتمد ذلك النص في مؤتمر روما عام 

وهذا الموضوع يتضمن قضايا حساسة طال النزاع بشأنها ولم . تعريف مقبول عموما

وكان من الصعب . عملة خلال أسابيعإنهاء  يمكن حلها في المؤتمر لأنه كان عليه

المواضيع يزال العديد من  اتفاق خلال هذه الفترة القصيرة، التي كان لاإلى  التوصل

  .ولذلك قرر المشاركون إسقاط النص الخاص بالإرهاب. حل خلالهاإلى  تحتاجخرى الأ

كان إدخال أية تعـديلات   إذا  مؤتمر استعراض لتحديد ما ٢٠٠٩وسيعقد في عام 

لن تقتصـر المراجعـة    ١٢٣/١وطبقا للمادة . على النظام الأساسي لمؤتمر روما مناسبا

  والواقع أن المفوضين في ). ٥(في المادةإليها  على قائمة الجرائم المشار

إنشاء محكمة جنائية دولية اعتمدوا قرارا لهذا الغرض يوصي بدراسة دمج جرائم 

و قـد ورد بهـذا القـرار أن    . الإرهاب في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة 

طرا جديا للسلام الإرهاب يعتبر جريمة خطيرة تثير قلقا للمجتمع الدولي ويشكل بالتالي خ

وقد استخلصت نتائج مماثلة في الدورة السـابعة والخمسـين للجمعيـة    . والأمن الدوليين

كما بين تقرير الفريق العامل للسياسات المعنـي بـالأمم المتحـدة    . العامة للأمم المتحدة

ن تمكنت المحكمة الجنائية الدولية م ما إذا  والإرهاب أنه يمكن الحد من الإرهاب الدولي،

  .محاكمة الجرائم الأكثر خطورة التي يرتكبها الإرهابيون
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  توصيات لمؤتمر الاستعراض. ٢

من شان وجود اتفاقيات عدة لمكافحة الإرهاب سوف ييسر من صياغة نص 

وقد عارض بعض المندوبين في اللجنة التحضيرية لأعمال . يتعلق بجرائم الإرهاب

آنذاك في معاهدات، وذلك خشية إثقال مؤتمر روما إدخال الجرائم المنصوص عليها 

  .العبء على المحكمة الجنائية الدولية

والعاملين، يمكن الأموال  محدودية مواردها منإلى  واحتجوا بأن المحكمة، بالنظر

ينبغي لنا أن نشعر  بيد أنه لا. أن تتعرض لمخاطرة النيل من القبول العام المنشود لها

لم تكن دولة إذا  إلا لتكاملية لن تمارس المحكمة اختصاصهاامبدأ فوفقا ل. بالقلق إزاء ذلك

ومن المتوقع أن تختار الدول طريق محاكمة . ما تضطلع فعلا بذلك على النحو المناسب

ومن ثم فإن سعي . مرتكبي الجرائم في محاكمها الوطنية كلما كانت لديها فرصة لذلك

وقد . في مأمن من أن تنوء بعبئها الاحتفاظ بنوع من السيادة سيجعل المحكمةإلى  الدول

بأن منح المحكمة اختصاصا على جرائم الإرهاب من شأنه أيضا  عارضت بعض الدول

ليست حجة مقنعة فالمحكمة الجنائية أيضا  وهذه. أن يخل بتطبيق المعاهدات القائمة بالفعل

لى اختصاص في الحالات التي تمارس فيها الدول اختصاصها عأي  الدولية لن تمارس

  .غير ذلكأو  معاهدةإلى  النحو الملائم، وذلك استنادا

بيد . ويمكن بسهولة إدخال معظم المعاهدات القائمة في النظام الأساسي للمحكمة

الأفعال  فالاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض. أن اثنتين منها لن تكونا ملائمتين لإدراجهما

أو  التي تعرضالأعمال  تحظر) طوكيواتفاقية (التي ترتكب على متن الطائرات خرى الأ

أو  الممتلكات الموجودة بهاأو  الأشخاصأو  يمكن أن تعرض للخطر سلامة الطائرة

الإرهابية للأعمال  للتصديأساساً  فهذه الاتفاقية لم تعقد. النظام والانضباط على متنها

جسيد للقانون بالأحرى على أنها تإليها  كان ينظروإنما  التي تستهدف الطيران المدني،

بصفة خاصة مدى قصور هذه الاتفاقية فعلا فيما يتعلق  ١١وتبين المادة . العرفي

التدابير المناسبة لاستعادة السيطرة على الطائرات اذ اتخإلى  بالمحاكمة؛ فهي تدعو الدول

وفضلا عن ذلك فإن عمليات الاستيلاء . ليست سوى نص إيصائي ١١فالمادة . المختطفة

عدم إلى  على الطائرات تغطيها الآن اتفاقية مستقلة تم اعتمادها بالنظر غير المشروع
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يشوبها من نقص، لن تكون ملائمة  ماإلى  ، بالنظرفهذه الاتفاقية. كفاية اتفاقية طوكيو

بتمييز  كما أن الاتفاقية الخاصة. لإدخالها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ينبغي إدخالها في النظام الأساسي للمحكمة، لأنها  ض كشفها لاالمتفجرات البلاستية بغر

تتضمن سوى نصوص نصائحية للاتفاقية الخاصة  الدول الأعضاء ولاإلى  موجهة

فهي تحدد . ١٩٨٧فبراير ٨في اذ بالحماية المادية للمواد النووية، التي دخلت حيز النف

وتنص على ) ٦-٣المادة(لنقل الدوليمستويات الحماية المادية للمواد النووية في عمليات ا

الخزن أو  الاستخدامأثناء  غير المشروعة التي تتعلق بمواد نوويةالأعمال  تدابير لمكافحة

تحدد بوضوح  ٧/١ونظرا لأن المادة ). ٧المادة (النقل الوطني والدولي أو  الداخلي

مقترح إدخال هذه الجرائم التي ينبغي أن يعاقب عليها في القانون الداخلي، فإنه من ال

  .الاتفاقية في نص صريح يتعلق بجرائم الإرهاب

وتحدد جميع اتفاقيات مكافحة الإرهاب الباقية بشكل واضح السلوك غير 

ولذلك يمكن أن يتضمن حكم بشأن جرائم . المشروع وينبغي إدخالها هي الأخرى

  :الإرهاب من واقع الاتفاقات الدولية التالية النافذة فعلا

  ؛١٩٧٠ديسمبر ١٦قية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الاتفا •

 ٢٣غير المشروعة التي تهدد سلامة الطيران المدني، الأفعال  الاتفاقية الخاصة بقمع •

  ؛١٩٧١سبتمبر

الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن  •

  ؛)٧٦( ١٩٧٣ديسمبر  ١٤لوماسيون، فيهم الموظفون الدب

  ١٩٧٩ديسمبر  ١٧الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة أخذ الرهائن،  •

  ؛١٩٨٠مارس  ٣الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية،  •

العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم أعمال  البروتوكول الخاص بقمع •

  ؛١٩٨٨فبراير  ٢٤الطيران المدني الدولي، 
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  غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية،الأعمال  الاتفاقية الخاصة بقمع •

  ؛١٩٨٨مارس  ١٠

غير المشروعة ضد سلامة الأرصفة الثابتة الموجودة الأعمال  الاتفاقية الخاصة بقمع •

  ؛١٩٨٨مارس  ١٠على الجرف القاري، 

  ؛١٩٩٨يناير ٩ ة،قمع التفجيرات الإرهابيالاتفاقية الدولية بشأن  •

  .١٩٩٩ديسمبر  ٩الاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الإرهاب،  •

ومنذ . وكان معظم هذه الاتفاقيات مشمولا بالفعل في اقتراح اللجنة التحضيرية

. اتفاقيتان دوليتان جديدتان لمكافحة الإرهاباذ ، دخلت حيز النف١٩٩٧إعداد الاقتراح في 

ع التفجيرات الإرهابية، والاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل الاتفاقية الدولية بشأن قم"

والواسعة الانتشار، وتسهم الأساسية  ، وكلتاهما تقرر عقوبات للأنشطة الإرهابية"الإرهاب

ويجب إدخال الاتفاقيتين كلتيهما بنص صريح . بذلك إسهاما هاما في الحد من الإرهاب

  .يتناول جرائم الإرهاب

مسألة دائمة التطور، فمن المرجح أن تعتمد اتفاقيات جديدة  ونظرا لأن الإرهاب

لم ينجح المجتمع الدولي في الاتفاق على تعريف للإرهاب قبل إذا  وحتى. في المستقبل

إدخال الاتفاقيات الدولية بشأن الأقل  ، فينبغي على٢٠٠٩انعقاد مؤتمر الاستعراض في 

فليس هناك سبب لعدم إدراج . مكافحة الإرهاب بنص مستقل يمثل جرائم الإرهاب

الآراء  فالاتفاقيات تدل على توافق. المعاهدات القائمة فعلا في النظام الأساسي للمحكمة

  .تعديلات جديدةإلى  تحتاج لا والجرائم محددة فعلا و

ومن الصعب أن نتصور . والإمكانيات لاعتماد مثل هذا النص الصريح كبيرة

فالدول . معارضة لذلك حسب ما هو موضح عبر هذه الورقةالأمر  أن تظهر بعد تدبر

". التسليمأو  المحاكمة"يتمثل في أساس التي صدقت على تلك المعاهدات تعمل على 

والفرق الوحيد الذي ينجم عن إدخال هذه المعاهدات في النظام الأساسي لمحكمة هو أن 

أو  فيها الدول غير راغبةالمسرح في الحالات التي تكون إلى  جهة فاعلة ثالثة ستدخل

  .وبالتالي فإنه سيسد ببساطة ثغرة قائمة. غير قادرة على محاكمة الإرهابيين
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  الخاتمة
من المهم تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتضمينه نصا صريحا 

يتعلق بجرائم الإرهاب، ذلك أني أؤكد أن النظام الأساسي الحالي يشوبه قصور ما فيما 

وعلى المرء أن يضع نصب عينه أن الإرهاب يمثل فئة . تعلق بمحاكمة جرائم الإرهابي

ولذلك لن يكون . مستقلإطار  مستقلة من الجرائم ويتطلب بوصفه هذا نظرة ومحاكمة في

للمحكمة الجنائية الدولية أن تعنى باتهام الإرهابيين بجرائم موجودة من قبل مثلما تحاكم 

الإرهابية، كما أوضحت من فالأعمال  .جرائم الحربأو  نسانية الإ مرتكبي الجرائم ضد

وبالتالي يمكن لبعض الإرهابيين . مستوى الجرائم ضد الإنسانيةإلى  ترقى جميعها قبل، لا

ارتكبوه  الإفلات من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حتى رغم دناءة وخطورة ما

  .الجماعات الإرهابيةإلى  ب إيصال رسالة كهذهوعلينا أن نتجن. من جرائم تثير قلقا دوليا

أو  ذلك، فإن كل جريمة إرهابية، سواء كانت اختطاف طائرةإلى  وإضافة

 وليس تمويل. توقعه من ضحايا تفجيرا، هي جريمة خطيرة بغض النظر عن عدد ما

فبدون تمويل كاف . آمن للإرهابيين أقل خطورة بأي حالذ الإرهابية ومنح ملاالأعمال 

تداخلها إلى  وجميع هذه الأنشطة، بالنظر. يمكن بداية القيام بالهجمات الإرهابية لا

ومن ثم فإن الفصل بين . بوصفها هذاإليها  أن ينظرأيضا  وترابطها بشكل وثيق، يجب

الإرهابية ومحاكمة الإرهابيين على الجرائم الداخلة من قبل في الأعمال  محاكمة مرتكبي

ولذلك ينبغي تعديل النظام الأساسي . أمرا شديد الضرراختصاص المحكمة سيكون 

  .للمحكمة ليتضمن نصا صريحا يتعلق بجرائم الإرهاب

إن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على سد الثغرة 

د الحالية دولياً، وعلى العمل كجهاز مثالي في المعركة ضد الإرهاب بإقامة العدالة، بل وق

ويجب أن يبعث المجتمع الدولي برسالة . تردع ارتكاب جرائم الإرهاب في المستقبل

الجماعات الإرهابية عبر العالم بأن أفعالها مدانة عالميا وستستتبعها محاكمة إلى  واضحة

محكمة تعنى الآن فقط بالجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق أمام  على المستوى الدولي

 حيح أن المحكمة الجنائية الدولية لم تثبت بعد فعاليتها ونجاحها ولاص. المجتمع الدولي

و ليس اذ ولكن نظامها الأساسي دخل حيز النف. تزال تفتقد الدعم الذي تمس الحاجة إليه

 .هناك من سبيل للتراجع
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  المستوي الدوليعلى  الإنسان ضمانات حماية حقوق

 

  أحمد جاد منصور /لواء الدكتور                                             

  المكتب الفني للسيد وزير الداخليةضو ع                                         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

إلى  المستوي الدولي أن نتطرقعلى  الإنسان يقتضي الحديث عن حماية حقوق  

في مجال تعزيز  ١٩٤٥قامت به منذ إنشائها عام منظمة الأمم المتحدة والدور الذي 

والجهود التي بذلتها والآليات التي أنشأتها في سيبل تحقيق الإنسان  وترسيخ مفاهيم حقوق

  .حماية فعالة لحقوق الإنسان

والجدير بالذكر أن الهدف الأساسي لإنشاء المنظمة لم يكن هو حماية حقوق   

ولكن ....لأول حل المنازعات الدولية بالطرق السلميةاستهدفت في المقام اوإنما  الإنسان،

من بين الأهداف والمقاصد الرئيسية للمنظمة طبقا لما ورد الإنسان  تظل حماية حقوق

  .بميثاق إنشائها

تدعيم إلى  مؤكدا الدعوة ) The UN Charter( ولقد جاء ميثاق الأمم المتحدة   

أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها "الميثاق احترام حقوق الإنسان، فقد ورد في ديباجته 

للرجال والنساء من حقوق  للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبماالأساسية  بالحقوق

  ".متساوية

تعزيز " أن من مقاصد الأمم المتحدة على  من الميثاق)  ١/٣(كما نصت المادة   

ذلك إطلاقا بلا على  تشجيعللناس جميعاً، والالأساسية  والحرياتالإنسان  احترام حقوق

  ".الدين، وبلا تفريق بين الرجال والنساءأو  اللغةأو  تمييز بسبب الجنس

الإنسان  تعريف لمضمون حقوقأي  ومع هذا فقد خلا ميثاق الأمم المتحدة من  

قد ) بنما –كوبا  –شيلي ( بعض الدول  وحرياته الأساسية، حيث فشلت الجهود التي كانت
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تضمنيه قائمة بهذه الحقوق إلى  لية صياغة الميثاق، والتي كانت تهدفعمأثناء  بذلتها

  .الآليات اللازمة لتطبيقهاعلى  النص فيهأو  وتلك الحريات

أساساً  ويري البعض أن المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تشكل في جملتها  

هذا الرأي يجد باحترام حقوق الإنسان، ولكن الأطراف  قانونية تلتزم بموجبه الدول

محل الإنسان  من الفقه الذي يري أن الميثاق لم يحدد حقوقآخر  معارضة من جانب

) ٢/٧(الحماية، كما وأنه لم ينظم سبل هذه الحماية، فضلا عن تعارض ذلك مع المادة 

من الميثاق التي تحظر تدخل منظمة الأمم المتحدة في المسائل التي تعد من صميم 

لتي تتناولها الدساتير وأنظمة الحكم في مختلف الدول، وبالتالي فمن الاختصاص الداخلي ا

عاتق الدول على  الصعب التسليم بأن تلك النصوص الواردة بالميثاق تمثل التزاما قانونيا

  .الأعضاء بالمعني الصحيح

يعد من أبرز الاتجاهات التي حققت تقـدما  الإنسان  ويؤكد الواقع العملي أن تدويل حقوق

 احتـرام الدولي لضمان الإشراف  ا، وذلك عن طريق حماية تلك الحقوق من خلالسملمو

أصبح  الإنسان في مواجهة أية دولة ولقد ساهم في تحقيق ذلك أنالإنسان  وحماية حقوق

  .أحد أشخاص القانون الدولي مثله في ذلك مثل الدول والمنظمات الدولية

باهتمام بالغ، ويشكل ثورة كامنة  يحظيأصبح  الإنسان ولا جدال في أن موضوع حقوق

وأسـلوب  ، الدوليةللإدارة  لها تأثير غير محدود في بنية وتشكيل وعمل الأنظمة الحديثة

التفكير والتعامل مع المنظمات وعلي العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة بـين   

  .ماعة الدوليةجالدول التي تتشكل منها ال

 ـأو  بطريقةالإنسان  يسية بالأمم المتحدة مسائل حقوقالرئ الأجهزةوتتناول جميع  أخرى ب

، وجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية الأمنومجلس  العامة،الجمعية  الأجهزةومن تلك 

  .والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الدراسات وتقديم التوصيات فيما إجراء  بمسئولية -طبقا للميثاق -فالجمعية العامة منوط 

بالنسـبة للجميـع ومنـذ    الأساسية  والحرياتالإنسان  حقوق إقراراعدة في يتصل بالمس
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اعتمدت الجمعية العامة ما يقرب من  ١٩٤٨عام الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  صدور

  .واتفاقية تتعلق بحقوق الإنسان إعلانا ٦٠

  فمن حق هذا المجلس أهميتهويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور له 

كما الإنسان  يقدم توصيات في مجال مراعاة حقوق أني ذلك شأن الجمعية العامة شأنه ف

  انه منوط به وضع اتفاقيات تتصل بالمسائل الواقعة في دائرة اختصاصه

جهودا كبيرة في سبيل تحقيق حماية  -المختلفة بأجهزتها -المتحدة  الأممولد بذلك منظمة 

يـتم عـن    آلياتإلى  التي وردت في ميثاقهاوترجمة النصوص ...الإنسانفعالة لحقوق 

  .ارض الواقععلى  طريقها تحقيق حماية فعلية

 والإعلانالإنسان  والتي تتمثل في لجنة حقوق الآلياتتلك على أهم  الضوء بإلقاءوسنقوم 

وكل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة  الإنسان  العالمي لحقوق

  .ي للحقوق المدنية والسياسيةعهد الدول ولا

  :وذلك وفقا لما يلي

  المجلس الدولي لحقوق الإنسان: أولا 

  العالمي لحقوق الإنسانالإعلان  :ثانيا 

  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ثالثا 

  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: رابعا 

  نسانالمجلس الدولي لحقوق الإ: أولا 

 بإنشـاء قرارا تاريخيا  ١٥/٣/٢٠٠٦المتحدة يوم  للأمماعتمدت الجمعية العامة 

  .ليحل محل اللجنة الدولية لحقوق الإنسانالإنسان  مجلس جديد لحقوق
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المتحدة العديد من اللجان التي يتـولي كـل    بالأممانه يوجد الإشارة إلى  وتجدر

 الإنسان، وتصب كلها في لجنة حقوق مجال بعينة من مجالات حقوقأو  منها متابعة شق

أوضـاع   جميع اللجان، كما تنظر فيأعمال  ومقرها جنيف التي تتولي مراجعةالإنسان 

  .داخل الدول، ومدي احترام الدول لتلك الحقوقالإنسان  حقوق

العديد من الانتقادات، حيـث اتهمـت   إليها  ، وجه١٩٤٦اللجنة عام إنشاء  ومنذ

 ـبالتسييس والانتقائية    إدانـة  ىوازدواجية المعايير، ففي الوقت الذي دأبت فيه اللجنة عل

قرار اذ لم تستطع اتخ فإنهاوالسودان وكوبا  إيرانفي دول مصل الإنسان  حقوقأوضاع 

  .محتجزي جوانتاناموأوضاع  بشأن

اللجنة، في على  ، فقد كانت للدول الغربية بدورها مآخذ عديدةىأخرمن ناحية  

الذي أتاح انتخاب دول يوجـد  الأمر  جغرافية بحتة، أسس ىعل عضائهاأمقدمتها انتخاب 

أخرى بها، ومن ناحية الإنسان  لدي العديد من الدول الغربية ملاحظات حول سجل حقوق

 أجريـت الولايات المتحدة ذاتها في الفوز بعضوية اللجنة في الانتخابات التي  أخفقتفقد 

  .٢٠٠١عام 

بها غالبا  الأعضاءالدول النامية  أن، أيضااللجنة ى عل ومما تأخذه الدول الغربية

بعـض   إسـقاط فـي   أحياناما تصوت كمجموعة واحدة، وهو نمط التصويت الذي يفلح 

تمرير قرارات لا ترضي عنها الـدول   و في دول بعينهاالإنسان  حقوقأوضاع  قرارات

  .الأديانالغربية مثل الحق في التنمية ومحاربة ازدراء 

عيـوب الجهـاز    ىاستحداث جهاز يتلافإلى  الشعور بالحاجةإنما  تقدم،لكل ما 

  .القائم، ويعمل بحق كمحفل للحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان

جـري   آلتفي مقدمة الموضوعات الإنسان  مجلس جديد لحقوقإنشاء  وقد كان

علـى   الاتفـاق ،ولكن تبقي ٢٠٠٥المتحدة في سبتمبر  الأممبحثها والاتفاق عليها في قمة 

التفاصيل الفنية، مثل حجم المجلس وتوزيـع عضـويته بـين المجموعـات الجغرافيـة      

اقـف  وم وكان من الطبيعي أن تشـهد المفاوضـات مصـالح و    عمله، آلية المختلفة،و
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حلول وسط ارتضت بها إلى  التوصلأمكن  ىمتضاربة وقد تعثر الاتفاق لبعض الوقت حت

  .إسرائيل و أمريكا واعترضنهدولة ) ١٧٠(غالبية الدول حيث وافقت عليه 

  :وتمثلت نقاط الخلاف الرئيسية في خمس نقاط هي 

أن  حيث رغبت الدول المتقدمة فـي : المتحدة  الأمموضع المجلس بين أجهزة 

وربما يكون مـن  ( الأجهزةما شاء من إلى  جهازا رئيسيا يحيل توصياته وتقاريرهيكون 

الدول النامية في جعله جهازا فرعيا تابعا للجمعية العامة بينما رغبت ) الأمنبينها مجلس 

  .فقطإليها  يرفع تقاريره

فقد رغبت الدول المتقدمة في تقييد العضوية ووضع معـايير يجـب   : العضوية بالمجلس

توافرها في الدول التي تتقدم لشغلها، بينما رغبت الدول النامية في جعل تلك العضـوية  

الدولـة   أهليـة  ىبحيث تكون الجمعية العامة الحكم الوحيد في مدمفتوحة لجميع الدول، 

  .لعضوية المجلس

المجلس بنفس الحجم الحالي للجنة أن يكون  رفض عدد من الدول المتقدمة: حجم المجلس

دولـة، يـتم    ٣٠-٢٥العضوية في حـدود  أن تكون  ورغبت منذ البداية). عضوا ٥٣(

جميع الدول النامية التي تمسكت بالا يقـل حجـم    الثلثين وهو ما رفضته بأغلبيةانتخابهم 

  .البسيطة بالأغلبية أعضائهوان يتم انتخاب ، المجلس الجديد عن حجم اللجنة الحالية

فـي  الإنسـان   حقـوق أوضاع  بإدانةالمجلس قرارات  لإصدارالمطلوبة  الأغلبية

أعضـاء   ثلثـي  بأغلبية هذه القراراتإصدار  حيث تمسكت الدول النامية بان يتم: الدول

  .البسيطة الأغلبيةب إصدارهاالمجلس، بينما رغبت الدول الغربية في 

تلـك  على  تحفظت الدول النامية: في الدولالإنسان  حقوقأوضاع  آلية مراجعة

من الانتقائية والتسييس التي عانت  الأجواء، وذلك خشية أن تشيع في المجلس ذات الآلية

صفقة متكافئة تضـمنت  إلى  المجلس، فقد تم التوصلإنشاء  وبالنسبة لقرار... منها اللجنة

  :عددا من الحلول الوسط تمثلت فيما يلي
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مع إمكان مراجعة هذا الوضع بعد خمـس  ، إنشاء المجلس كجهاز تابع للجمعية العامة-١

  .سنوات

المتحدة دون وضع  بالأمم الأعضاءجميع الدول أمام  جعل العضوية بالمجلس مفتوحة -٢

 تـوافر احتـرام  على  الدول ستحرص أنلتلك العضوية وان كان مفهوما بالطبع معايير 

 ـالإنسان   ىلدي الدولة التي ستمنحها صوتها للفوز بالعضوية بالمجلس كما تم الاتفاق عل

العضوية لاحقا عن الدولة التي يثبت ضلوعها في انتهاكات خطيرة لحقوق  إسقاط إمكانية

  .الإنسان

 بالأغلبية جغرافي وأساس  ىعضوا ينتخبون عل ٤٧جلس بــ المأعضاء  تحديد عدد* 

  .الأقلعلى  صوتا ٩٦أي  المتحدة الأمم لأعضاءالمطلقة 

في الـدول  الإنسان  حقوقأوضاع  المطلوبة لإصدار قرارات إدانة الأغلبيةترك تحديد *

  .ليقررها المجلس نفسه

  .انب المجلسجفي جميع الدول للمراجعة والنظر من الإنسان  حقوقأوضاع  إخضاع*

يتعين توافر عناصـر  الإنسان  للمجلس دور فعال في تعزيز حقوقأن يكون  يمكن ىوحت

  :مهمة وهي

أو  السياسـية الإنسان  حقوقأوضاع  ىضرورة تفادي الانتقائية المتمثلة في التركيز عل *

الأساسـية   ماعية والثقافية والحريـات الاقتصادية والاجتالإنسان  حقوق إغفال المدنية و

حساب على  متقدمةأولوية  بعضها إعطاءأو  كل متكامل لا تجب تجزئتهاالإنسان  فحقوق

  .الآخرالبعض 

جميع الدول على  الإنسان البعد عن ازدواجية المعايير، وتطبيق ذات معايير احترام حقوق

  .انتماءاتهاأو  بغض النظر عن طبيعة تحالفاتها

علـى   السابقة، التي بـدأت الإنسان  تسييس الذي كان أكبر عيوب لجنةتجنب ال

سياسية معروفة للجميع، وفـي المقابـل    لأسباب والإدانةاستهداف دول بعينها الانتقادات 
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سياسـية   ولأسـباب في دول بعينها، الإنسان  حقوقأوضاع  كثيرا ما غضت الطرف عن

  .أيضامعروفة للجميع 

هل سيكون المجلس الجديـد  ..إن هناك سؤالا يطرح نفسه، وهو ف من الناحية السياسية،  

هل ستكون له صلاحية عقاب الدول التـي تشـهد   أي  بمثابة مجلس أمن لحقوق الإنسان،

  انتهاك حقوق الإنسان؟

إنشاء  منذالإنسان  في مجال حقوق الأهمهذا المجلس يعد التطور إنشاء  أنلا شك 

المنظمـة   أجهـزة  مـن جهاز  لأيكان  أنالمتحدة قبل ستين عاما، حيث لم يسبق  الأمم

حـد  إلـى   هذا القدر الكبير من الصلاحيات ولكن يصعب الذهابالإنسان  المعنية بحقوق

وبـالطبع سـيكون للمجلـس    الإنسان  مجلس أمن لحقوق أنشأتالمتحدة  الأممالقول بان 

في جميع الدول، وتوجيه انتقادات حادة نسان الإ حقوقأوضاع  الجديد صلاحية النظر في

غالبية أعضائه ذلك، ولكن المجلس لا يندرج ضـمن الأجهـزة التنفيذيـة     ىرأ إذا  لها

، وبصفة عامة فـإن الممارسـة العمليـة    الأمنوهي الجمعية العامة ومجلس .. للمنظمة 

الـذي شـاب    كان المجلس الجديد سينجو من مثالب التسييس إذا  وحدها هي التي ستثبت

  .سلباأو  إيجاباالمجلس على  عمل اللجنة السابقة، وعندها يمكن الحكم

  العالمي لحقوق الإنسانالإعلان  :ثانيا 

الجمعية  أقرتهحيث  ١٩٤٨ديسمبر  ١٠في الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  صدر

) ٤٨(والذي وافقـت عليـه   ) ٢١٧(المتحدة في دورتها الثالثة بقرارها رقم  للأممالعامة 

  .دولة دون اعتراض وامتناع ثمان دول عن التصويت

 يتناول حقـوق كافـة   أساسيبيان دولي أول  الإنسان العالمي لحقوقالإعلان  ويعد

حقوقا الانتهاك وهو يتضمن أو  وهي حقوق غير قابلة للتصرف الإنسانية  الأسرة أعضاء

  .مكانعديدة مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ويستحقها الناس في كل 

الحكومات على  يغبيانا للأهداف التي ينبأن يكون  العالميالإعلان  وقد قصد بهذا

قانون الدولي الملـزم  الالعالمي لا يعد جزءا من الإعلان  تحقيقها ولذا فانإلى  تسعي أن

من جانب عدد ضخم من الدول قد أضفي عليه وزنا معنويا كبيرا لان الإع ولكن قبول هذا
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دسـاتير  على  ملموسا تأثيرامصدر الهام عند وضع اتفاقيات دولية كثيرة واثر أصبح  و

  .العديد من البلدان وقوانينها

  :يتضمنها الإعلان يالتالإنسان  أهم حقوق

لمقدمة ميثاق الأمـم المتحـدة   انعكاسا الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  تعد مقدمة

الإعلان  بالتعاون مع الأمم المتحدة ويمثلالإنسان  ولالتزام أطرافه بتعزيز وحماية حقوق

من ثلاثين مادة تغطي المـواد   ويتألف والأممتبلغه الشعوب  أنمثلا اعلي مشتركا يجب 

الحقـوق   ) ٢٧(إلـى   )٢٢(الحقوق المدنية والسياسية وتشمل المواد ) ٢١(إلى  )٣(من 

 ـالإعلان  والثانية من ىالأولالاقتصادية والاجتماعية الثقافية وتؤكد المادتان   ىالعالمي عل

متساويين دونما تمييز في الكرامة والحقوق كما ترسـي   أحراراجميع الناس قد ولدوا  أن

والحريـات  الإنسـان   للمساواة وعدم التمييز في التمتع بحقوقالأساسية  المادتان المبادئ

  .ساسيةالأ

يتمتـع   أنوتتناول المواد التسع عشرة التالية الحقوق المدنية والسياسية التي ينبغي 

 والإنصافوالمساواة  والأمنوتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية  إنسانبها كل 

وحرية الفكر وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق  والإقامةالقضائي وحرية التنقل 

  .ىالأخر

حق كـل  على  المادة الثالثة تنص أننجد الإعلان  موادأهم  ىالقينا الضوء علاذا و

وحظرت المـادة  خرى الأللتمتع بكل الحقوق  أساسيوانه حق  والأمنفي الحرية  إنسان

الحاطـة  أو  الوحشيةأو  للتعذيب والعقوبات القانونية القاسية إنسانأي  الخامسة تعريض

على  المادة السابعة وأكدت) المادة السادسة(قانونية  ته لاشخصي إنسانبالكرامة وان لكل 

 المادة الثامنـة  وأشارتالقانون وحقهم في التمتع بحماية القانون أمام  مساواة الناس جميعا

 أيـة الفعلي مـن   لإنصافهالمحاكم الوطنية المختصة إلى  حق كل شخص في اللجوءإلى 

  .القانونأو  الدستورالتي يمنحها الأساسية  نتهاك الحقوقاأعمال 

المادة  وأكدت نفيه عسفاًأو  حجزهأو  إنسانأي  ولقد حظرت المادة التاسعة اعتقال

تنظر قضيته  أنفي  -الآخرينقدم المساواة التامة مع  ىعل -إنسانحق كل على  العاشرة
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تهمـة   أيةنظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي ، محكمة مستقلة محايدة

  .إليهجزائية  توجه 

تثبـت   أنإلى  البراءةالإنسان  فيالأصل  أنمبدأ على  المادة الحادية عشر وأكدت

المادة أكدت  تؤمن له فيها الضمانات الضرورية  للدفاع كما علنيةبمحكمة   اقانونيإدانته 

ومسـكنة   أسـرته وحقه فـي حمايـة    إنسانحماية الحياة الخاصة لكل على  الثانية عشر

  .ومراسلاته

 لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محـل  أنوضحت المادة الثالثة عشر أو

بلد بما في ذلك بلده، وفـي  أي  داخل حدود الدولة، وان لكل فرد الحق في مغادرةإقامته 

  .وقت يشاءأي  بلده فيإلى  العودة

 )١٧لمـادة ا(حق كل شخص في التملك الإنسان على  العالمي لحقوقالإعلان  وأكد

  ).١٩المادة ( وحرية الرأي والتعبير) ١٨المادة ( وحريته في التفكير والضمير والدين

فتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة مثـل   ) ٢٨-٢٢(أما المواد من 

العجـز  أو  المرضأو  في حالة البطالةالتأمين  النقابات وحقإنشاء  الحق في العمل وحق

  .الحقوقوالطفولة وحق التعليم وغير ذلك من  الأمومةوحماية 

 ـ أنفي المادة التاسعة والعشرين الإعلان  أكدأخرى ومن ناحية  كـل فـرد    ىعل

للقيود التـي  إلا  الجماعة وان الفرد في ممارسته لحقوقه وحرياته لا يخضع إزاءواجبات 

خـرين  الآ ضمان الاعتراف الواجب بحقوقـه وحريـات  إلى  يقرها القانون والتي تهدف

  .واحترامها

علـى   نص يجوز تأوليهالإعلان أي  انه ليس في ىعلأما المادة الختامية فتؤكد 

فرد الحق في القيام بأي نشاط يهدف أو  جماعةأو  دولة أيةتخويل على  نحو يفيد انطوائه

  .الإعلانفي  عليهامن الحقوق والحريات المنصوص أي  هدم إلى
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  :العالمي لحقوق الإنسانالإعلان  المكانة التي يتبوأها

وهـو يشـكل   الإنسـان   العالمي لحقوقالإعلان  مما لا شك فيه أنه منذ صدور

الإنسـان   مصدرا أساسيا يلهم الجهود الوطنية والدولية من اجل تعزيز وحمايـة حقـوق  

  .اللاحقة في ميدان حقوق الإنسانالأعمال  ويحدد الاتجاه لكلالأساسية  وحرياته

رغم انه ليس له قيمة قانوينة الإنسان  العالمي لحقوقعلان الإ أنوجدير بالذكر 

يحظي بتقـدير واحتـرام    لأنهليست محل نقاش  الأدبيةقيمته  أنإلا  من الدول،أي  تلزم

العـالمي   بـالإعلان المجتمع الدولي الذي يستقي قوانينه الداخلية من النصوص الـواردة  

  .لحقوق الإنسان

 التي يحظي بهـا  الأدبيةالقيمة  ىلعليا في مصر علالمحكمة الدستورية اأكدت  ولقد

  :العالمي لحقوق الإنسان، فنجدها قضت بأنالإعلان 

الإعلان  الحق في المحاكمة المنصفة الذي كفله الدستور المصري يستمد أصله من"

لكل شخص حقا مكتملا ومتكافئا مع غيـره فـي    أنالذي يقرر الإنسان  العالمي لحقوق

واصل البراءة التـي حـرص   ) ١٠م (صفة تقوم عليها محكمة مستقلة محاكمة علنية ومن

الإعـلان   من) ١١(منه هو تأكيد لما قررته المادة ) ٦٧(في المادة  إبرازهاعلى  الدستور

  ".العالمي لحقوق الإنسان

  :العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ثالثا

المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة   للأممالجمعية العامة  أقرت

وقد وقعت عليه  ١٩٧٦الفعلي في عام اذ ودخل حيز النف ١٩٦٦ديسمبر  ١٦والثقافية في 

رئيس الجمهورية قراره أصدر  ١٩٨١ أكتوبرأول  وبتاريخ ١٩٦٧أغسطس  ٤مصر في 

 الشريعةأحكام  الاعتبارفي  الأخذالعهد الدولي مع على  بالموافقة ١٩٨١لسنة  ٢٣٧رقم 

العهـد  على  وعدم تعارضها معه وذلك مع التحفظ لدي التصديق وتم التصديقالإسلامية 

  .١٩٨٢ابريل  ١٤الدولي ونشره بالجريدة الرسمية وتم العمل به اعتبارا من 
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من العهد أن الحق في تقرير المصير حق عالمي، وتـدعو  الأولى  وتؤكد المادة  

تحقيق ذلك الحق واحترامه، وان لجميع الشعوب حـق تقريـر   على  تعمل أنإلى  الدول

حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائهـا   وأنها مصيرها بنفسها

  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 بالمساواة بين الرجال والنساء في حق التمتع بجميـع حقـوق   الثالثةوتقضي المادة 

واقعا، وتوفر المادة الخامسة ضمانات أمر مبدأ تجعل ذلك ال أندول وتطلب من الالإنسان 

فرض قيود عليها كمـا تمنـع   الأساسية أو  الحرياتالإنسان أو  من حقوقأي  إهدارضد 

  .العهد لا يعترف بها أنبذريعة  أراضيهاالدول من تقييد الحقوق المتمتع بها داخل 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنجده بالحقوق ) ١٥(إلى  )٦(وتعترف المواد من 

) ٧المـادة  (وفي التمتع بشروط عادلة ومرضـية  ) ٦المادة (الحق في العمل على  ينص

،وفي الضمان الاجتماعي بمـا فـي ذلـك    )٨المادة(إليهاوفي تكوين النقابات والانضمام 

 للأسرةالمساعدة وفي توفير أكبر قدر ممكن من الحماية و) ٩المادة(التأمينات الاجتماعية 

مسـتوي مـن الصـحة     بأعلىوفي التمتع ) ١١المادة ( والمراهقين والأطفال  والأمهات

فـي العهـد   الأطـراف   الحق في التعليم وان تتعهد الدول) ١٢المادة ( (الجسمية والعقلية

مجانا للجميع وجعل التعليم العالي متاحـا للجميـع    وإتاحته إلزاميابجعل التعليم الابتدائي 

والتمتـع بثمـار    الثقافيةوحق المشاركة في الحياة ) ١٣،١٤المادتان( قدم المساواة  ىعل

  ).١٥المادة ( التقدم العلمي 

وقد ورد بالعهد ان الحقوق الواردة في تلك الوثيقة قد يقيدها القانون، وذلـك فقـط   

حيـاة  هدفها الوحيد هو تعزيز الأن يكون  شريطةأو  بمقدار توافق ذلك مع طبيعة الحقوق

  .الديمقراطية

  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: رابعا

ولي للحقوق المدنية والسياسـية  دالمتحدة بإقرار العهد ال للأممقامت الجمعية العامة 

ووقعت عليه مصر في  ١٩٧٦ودخل حيز التنفيذ الفعلي في عام  ١٩٦٦ديسمبر  ١٦في 

رئيس الجمهوريـة قـراره رقـم    أصدر  ١٩٨١ أكتوبرأول  وبتاريخ ١٩٦٧أغسطس  ٤
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 الشـريعة أحكـام   في الاعتبار الأخذالعهد الدولي مع على  بالموافقة ١٩٨١لسنة  ٥٣٦

العهـد  على  وعدم تعارضها معه وذلك مع التحفظ لدي التصديق وتم التصديقالإسلامية 

  .١٩٨٢ابريل  ١٤الدولي ونشره في الجريدة الرسمية وتم العمل به اعتبارا من 

الـذي   The Optional Protocolالاختيـاري   البرتوكولد الحق بالعهد الدولي وق

  .١٩٧٦مارس  ٢٣في اذ ودخل حيز النف ١٩٦٦ديسمبر  ١٦تمت الموافقة عليه في 

  :الحقوق والحريات الواردة في نصوص العهد الدولي

في الحياة وانه لا يجوز حرمان أحـد مـن    إنسانحق كل على  نص العهد الدولي

 معاملة قاسـية أو  لعقوبةأو  فرد للتعذيبأي  إخضاعوعدم جواز ) ٦المادة (حياته تعسفا 

وحق كل فرد في الحرية والسلامة الشخصية وانه لا ) ٧المادة (مهينة أو إنسانية   غيرأو 

( المقررة فيه  جراءاتللإمن القانون وطبقا أساس إلا على  يجوز حرمان أحد من حريته

الفـور  على  وإبلاغهفرد يتم توقيعه بأسباب هذا التوقيف أي  إبلاغوضرورة )٩/١المادة 

أمـام   اعتقاله يف المثولأو  وحق كل فرد يتم توقيفه) ٩/٢المادة (إليه  تهمه موجهه بأي

 أمـام  الدعويإقامة  وحق كل فرد يحرم من حريته في) ٩/٣المادة (احد القضاة بسرعة 

أو  وكذا حق كل فرد تـم توقيفـه  ) ٩/٤المادة (احدي المحاكم لتفصل في قانونية اعتقاله 

  ).٩/٥المادة(تعويض على  اعتقاله دون سند من القانون في الحصول

حق كل فرد مقيم بصفة قانونية فـي  على  من العهد الدولي) ١٢(وقد نصت المادة 

أي  وحق كل فرد في مغادرة الإقليمداخل ذلك إقامته  الدولة في الانتقال وفي اختيار مكان

قطر بما في ذلك بلاده وان هذه الحقوق تخضع للتنظيم القانوني وانه لا يجـوز حرمـان   

  .بلادهإلى  احد بشكل تعسفي من حق الدخول

دولة طرف  إقليمالمقيم بصفة قانونية في  الأجنبي إبعاد أجازت) ١٣(المادة  أن لاإ

أسباب  ما لم تتطلب -قرار صادر طبقا للقانون، ويسمح له إلى  افي العهد الدولي استناد

  .الأبعادبالتظلم من قرار  -الوطني غير ذلك بالأمناضطرارية تتعلق 
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القضاء ولكـل فـرد   أمام  متساوون الأشخاصجميع  أنعلى  العهد الدولي أكدكما 

سـطة محكمـة   الحق عند النظر في اية تهمه جنائية ضده في محاكمة عادلة وعلنيـة بوا 

  ).١٤/١المادة (القانونإلى  مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا

وان ) ١٥المادة ( المخالفة للقانون إلا على الأفعال  انه لا عقابعلى  العهد أكدكما 

 شخصأي  وانه لا يجوز تعريض ) ١٦المادة ( الحق في الشخصية القانونية  إنسانلكل 

كما ) ١٧المادة (مراسلاته أو  شئون بيتهأو  خصوصياتهنحو غير قانوني لتدخل في على 

وحـق  ) ١٩المادة(وعلي حرية الرأي ) ١٨المادة (حرية الفكر والوجدان والدين على  أكد

  ).٢٢المادة (تكوين الجمعيات والنقابات

الشئون العامـة  إدارة  حق كل مواطن فيأيضا  المعترف بهاخرى الأومن الحقوق 

بصوته  الإدلاءالشئون العامة وفي  أنبصوته وفي الترشيح للانتخابات وفي  الإدلاءوفي 

فرصـة تقلـد    -قدم المساواة مع سواه على  -تتاح له أنوفي الترشيح للانتخابات وفي 

  .الوظائف العامة في بلده

 ولقد تعهدت كل دولة طرف في العهد باحترام وتأمين الحقوق المقررة بـه لكافـة  

نوع سواء كان ذلك بسـبب  أي  والخاضعين لولايتها دون تمييز من مهاإقليضمن الأفراد 

أو  القـومي الأصـل   أو الرأي السياسيأو  الديانةأو  اللغةأو  الجنسأو  اللونأو  العنصر

تكفل علاجا فعالا في حالـة   أنكما تعهدت كل دولة طرف في الاتفاقية ) ٢/١المادة(غيره

 ـ لأيالمقررة الحقوق والحريات على  اعتداءأي  وقوع ولـو   ىشخص في هذا العهد حت

  ).٣/١المادة(يعملون بصفة رسمية  أشخاصارتكب هذا الاعتداء من 

انه لا يوجد في العهد الدولي ما يمكـن  ) ٥/١(المادة أكدت  فقدأخرى ومن ناحية 

القيـام  أو  نشاط بآيحق في الاشتراك أي  حضدأو  دولة جماعة لأيةيجيز  بأنهتفسيره 

أو  الحريات المقررة في هذه الاتفاقيـة أو  من الحقوقعلى أي  عمل يستهدف القضاء بآي

  .تقييدها لدرجة اكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية 

الطوارئ العامة التي تهدد حيـاة   أوقاتفي  الأطراف  العهد الدولي  للدول وأجاز

مـا يحلهـا مـن    ءات الإجـرا  تتخذ من أنوالتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية  الأمة
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 لا تتنافي هذه أنعلى  الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع المدىإلى  التزاماتها طبقا للعهد

علـى   تتضمن تمييزا أنبموجب القانون الدولي ودون خرى الأ االتزاماتهمع الإجراءات 

المـادة  (الاجتمـاعي  الأصـل   أو الديانةأو  اللغةأو  الجنسأو  اللونأو  العنصرأساس 

٤٥/١.(  

الذين يعيشـون فـي    الأشخاص أنوبعد استعراض النصوص السابقة يمكن القول 

الخاضعين  للولاية التشريعية لتلك الدولة من  الأشخاصأو  دولة طرف في العهد الدولي،

يتمتعوا بالحقوق  المكفولة في العهد دونما تمييز وان الدولة الطرف في العهـد   أنحقهم 

والتعهد بتعديل قوانينها بما يجعله متفقة مع الحقـوق  أحكام  ه منعليها الالتزام بما ورد ب

  .والحريات الواردة بالعهد الدولي

جميع الحقوق المنصوص عليها على  عامة تطبق أحكاماولا يتضمن العهد الدولي 

أو  سبيل الاستثناء وفقا للتنظيم القـانوني  ىممارستها الأعلعلى  قيود تبيح فرضأو  فيه،

هذا التقييد بالقدر اللازم تماما على أن يكون  الأمن القومي  في حالات الطوارئ،لحماية 

بالقيام دوريا بإبلاغ الهيئـات الدوليـة   الأطراف  لمواجهة مقتضيات الحالة، وتلتزم الدول

  .بالتدابير التي اتخذتها، وبالتقدم الذي أحرزته، وبأية صعوبات واجهتها

مة يجوز للحكومة المعنيـة إن تصـدر إعلانـا    ياة الأحوفي الحالات التي تهدد 

شريطة أن تقضي ظروف الحـال مثـل هـذا    الإنسان  رسميا بوقف العمل بمعظم حقوق

، وان تقوم الحكومة بإخطار الأمين ىالوقف وعدم تعارضه مع الالتزامات الدولية الأخر

ن تخضـع  أن يوجد مجموعة من الحقوق لا تجـوز أ إلا  العام للأمم المتحدة فورا بذلك،

الأصـل   أو الـدين أو  اللغةأو  الجنسأو  اللونأو  للوقف مثل عدم التمييز بسبب العرق

  .تعريض أحد التعذيبأو  من حياته تعسفيا الاجتماعي، وعدم جواز حرمان احد

  :الرقابة طبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

بين ثلاثـة  أنـواع مـن     يجمع  العهد الولي والبروتوكول الاختياري الملحق به،

المقدمـة  ) Claims(والثانية نظام الشكاوي) Reports( عن طريق التقارير الأولى  :الرقابة
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الإنسـان   لجنة حقوقإلى  طرف فيهأخرى في العهد ضد دولة الأطراف  من احدي الدول

  ).Petitions(المنبثقة عن العهد، والثالثة هي نظام الشكاوي والتبليغات الفردية

التـي  الإنسـان   العهد الدولي بانتخاب لجنة حقوقعلى  وقامت الدول التي صدقت

فردا يعملون بصفتهم الشخصية ولا يعتبرون ممثلين لحكوماتهم وتخـتص  ٣٥٠تتكون من 

طرفها في أخرى من دولة طرف تتهم فيها دولة إليها  في البلاغات التي ترد اللجنة بالنظر

ات المنصوص عليها، وتعمل اللجنة كجهاز لتقصي الحقـائق،  اتفاقية بأنها لا تفي بالالتزام

من أفـراد يـدعون أنهـم    إليها  أن تنظر في الشكاوي التي ترد –طبقا للبروتوكول –ولها 

ضحايا انتهاكات حدثت من دولة طرف في البروتوكول لأي من الحقوق التي نص عليهـا  

  .العهد الدولي

من الأمين العام للأمم المتحـدة  إليها  حالةوتقوم اللجنة ببحث ودراسة التقارير الم 

العهد الدولي لبيان مدي اتفاقها مـع  أحكام  التي تتخذها الدولة لتطبيقالإجراءات  بخصوص

  ).٢٨المادة (أحكام  ما ورد به من

فـي العهـد   الأطراف  كما تقوم باستلام ودراسة الشكاوي المقدمة من احدي الدول

 إذا  إلا بالتزاماتها به، ولا تقبل اللجنة مثل هـذه الشـكاوي  لا تفي أخرى  ضد دولة طرف

وإعلان كلتا الدولتين قبول هذا النوع من الرقابـة،  أخرى كانت مقدمة من دولة طرف ضد 

هـذه الرقابـة   أعمال  يمكن ىالعهد من جانب كلا الدولتين حتعلى  حيث لا يكفي التصديق

حل الشكاوي، فيجوز لها تعيـين لجنـة   إلى  أخفقت اللجنة في التوصيلاذا و). ٤١المادة (

المعنية، وتقوم اللجنة ببذل مسـاعيها  الأطراف  توفيق خاصة بشرط الموافقة المسبقة للدول

  .للمسالة محل الخلاف) Settlement( تسوية ودية إلى  الحميدة بهدف التوصيل

بفحص ودراسـة الشـكاوي    -طبقا للبروتوكول -تختص اللجنةأخرى ومن ناحية 

مـن  علـى أي   الذين يدعون أنهم ضحايا الاعتداءالأطراف  لتظلمات الفردية الواردة منوا

الدولـة طرفـا فـي    أن تكـون   الحقوق الواردة في العهد الدولي، ويشترط لقبول الشكاوي

 Exhaustion of(طرف الطعن الداخلية في دولتـه اذ البروتوكول، وان يقوم الشاكي باستنف

Domestic remedies ( اللجنةإلى  التقدم بشكواهقبل.  



١٠٢ 
 

إنهـا  إلا  ورغم أن اللجنة في بحثها لتلك الشكاوي لا تمارس اختصاصا قضـائيا، 

من عدمه، وقد تطلب اللجنة من الدولة الإنسان  تبدى رأيها فيما يتعلق بوجود انتهاك لحقوق

قـد   التياللازمة لتجنب الأضرار الإجراءات اذ المعنية قبل حسمها لموضوع الشكوى، اتخ

  .تصيب الشاكي

قد أشـادت بالنظـام   الإنسان  أن لجنة حقوقالإشارة إلى  وعلى صعيد آخر، تجدر

للحقوق المدنية والسياسية،  مع العهد الدولي هالقانوني والدستور المصري فيما يتعلق بتوافق

قامت به المحكمة الدستورية العليا من اجل تحقيـق  الذي   كما أشادت بالدور الحيوي الهام 

التزمت بها التي الداخلية وبين المعاهدات والمواثيق الدولية  الانسجام والتوافق بين القوانين

  .مصر

مصر قد لا نجد في  تقوم به المحكمة الدستورية العلياالذي وأكدت اللجنة أن الدور 

بعض الدول المتقدمة، وان هذا الدور يمثل احـد  في  كثير الدول النامية وحتىفي  له مثيلا

  .الأخيرة ةالآونفي  مصرفي  عائم الرئيسية للديمقراطيةالد

وعـرض  الإنسـان   وبعد أن انتهينا من الحديث عن الإطار الدولي لحماية حقوق

من الإنسان  سبيل ترسيخ وتعميق مفاهيم حقوقفي  بذلتها منظمة الأمم المتحدةالتي الجهود 

  .قمنا بعرض موجز لهاالتي خلال الآليات 

نعيشـه اليـوم   الذي   فان الموقع .. انه رغم هذه الجهود المبذولة نود التأكيد على

بفرض علينا القول أن دور منظمة الأمم المتحدة وقدرتها على حل المشكلات الدوليـة قـد   

 تفتقرأصبحت  يكتنفها الكثير من الشكوك لأنهاإليها  وأصبحت النظرة.. حد كبيرإلى  تراجع

  .حل المشكلات الدوليةفي  المصداقية والشفافية والحيادإلى 

_ بحـق  _ تطالب التي أرجاء المجتمع الدولي في  ولهذا تنامت وتعالت الأصوات

أنشـئت فيهـا   التي لان الظروف ... لمنظمة الأمم المتحدة يبضرورة تغيير النظام الأساس

يعيشـها المجتمـع الـدولي    التي تختلف جملة وتفصيلا عن الظروف  ١٩٤٥المنظمة عام 

وكـذا تعـديل   .. طالب هذه الأصوات بضرورة تفعيل المنظمة بأجهزتها المختلفةوت.. الآن



١٠٣ 
 

بمـا يجعـل   .. نظام العضوية بمجلس الأمن وتغيير نظام التصويت واستخدام حق الفيتـو 

  .المنظمة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على حل المشكلات الدولية

لجنة من عـدد مـن    ونتيجة لذلك وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل

الشخصيات الدولية المرموقة ذات الخبرة والكفاءة تعكف حاليا على دراسة السلبيات القائمة 

تكفل تفعيـل دور  التي لمنظمة الأمم المتحدة واقتراح التوصيات الملائمة  يبالنظام الأساس

دوليـة،  المنظمة وأجهزتها المختلفة بما يجعلها أكثر قدرة وفاعلية على حـل المشـكلات ال  

إنشـاء   صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة علىفي  وتمثلت باكورة نجاحها

الإشـارة   على النحو السـابق الإنسان  بدلا من لجنة حقوقالإنسان  المجلس الدولي لحقوق

  .إليه
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  الباب الثاني

  في مجال القضاء الجنائي الوطنيالإنسان  حقوق

  

 قانون الطوارئأحكام  في ضوءالإنسان  حقوق  

 في مرحلة المحاكمة الجنائيةالإنسان   حقوق  

 الحبس الاحتياطي في القانون المصري مقارنا بقواعد الأمم المتحدة 

 والحق في مخاطبة السلطات في مراحل الاستدلال الإنسان  حقوق  

 في مرحلة المحاكمة الجنائيةالإنسان  حقوق  
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  قانون الطوارئأحكام  ضوءالإنسان في  حقوق 

  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم 

  

  هشام بدوي/ المستشار    

  المحامي العام الأول لنيابة                

  أمن الدولة العليا                                                            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

أو أخرى تتعرض الدولة لظروف طارئة ومفاجئة نتيجة وقوع حرب بينها وبين دولة  •

انتشار وباء، أو  كوارث عامةأو  الداخلفي  حدوث اضطراباتأو  تهديد بوقوع حرب

أحكام  اذاتخإلى  فتجد السلطة الحاكمة نفسها مضطرة من أجل مواجهة هذه الظروف

الضمانات، وفرض تكاليف معينة  مؤقتة تتضمن وقف بعض الحريات وتعطيل بعض

صورة تشريعات خاصة في  أشخاصهم وأموالهم ومعاملاتهم، تصدرفي  على المواطنين

بالأحكام  عند قيام الضرورة الموجبة لذلك، وقد أُصطلح على تسميتهاإليها إلا  لا يُلجأ

  .العرفية

، ١٩٢٣نة لس ١٥العرفية هو القانون رقم الأحكام  مصر بنظامفي  قانونأول  وكان •

ثم بالقانون  ١٩٥٤لسنة  ٥٣٣بالقانون رقم  -بعد قيام الثورة  -وقد أستعيض عنه 

تم تعديله أكثر من مرة كان الذي   و ١٩٥٨لسنة  ١٦٢المعمول به حاليا وهو القانون 

  .١٩٨٢لسنة  ٥٠أخرها بالقانون رقم 

وأهمها  مصر أجاز الدستور فرضه كلما قامت أسبابه ودواعيهفي  ونظام الطوارئ •

اضطراب أو  تهديد بنشوبهاأو  نشوب حربأو  تعرض الوطن لخطر يهدد سلامته وأمنه،
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، وقد فرض (1)الأمن وذلك لمواجهة هذا الخطر بتدابير استثنائية حددها قانون الطوارئ 

تحديد هذه السلطات، وقد تكفلت قوانين تنظيم حالة الطوارئ أنفة في  المشرع العادي

العرفية ونصت على التدابير المنوط بسلطة الطوارئ اتخاذها مما كام الأح البيان بنظام

أنه ليس نظاماً مطلقاً بل هو نظام إلا  يدل على أن نظام الطوارئ وإن كان نظاما استثنائيا

التي وبين القانون حدوده وضوابطه، لذلك فإن التدابير أساسه  دستوري وضع الدستور

الدستور والقانون، فإن أحكام  متفقة معأن تكون  ينهذا النظام يتعإلى  تتخذ إستناداً

 .(2)جاوزت هذه الحدود والضوابط فأنها تكون غير مشروعة وتنبسط عليها رقابة القضاء

وتدابير تقيد أحكام  منالإشارة إليه  ما تضمنه قانون الطوارئ السالف في ضوءو •

حدود القانون، في  لكل مواطنكفلها الدستور وأعتبرها حقاً طبيعياً التي الحرية الشخصية 

حرص المشرع على مراعاتها بصدد تطبيق الإنسان التي  لأهم حقوق -نقاط في  -نشير 

 .تلك الأحكام

  حالة الضبط والاعتقالفي  :} أولاً  {

عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ يكون لرئيس الجمهورية  •

 الاجتماع والانتقال والإقامة والمرورفي  حرية الأشخاصومن يفوضه وضع قيود على 

الخطرين على الأمن والنظام أو  أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهمأو  أماكنفي 

 قانونبأحكام  تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيدفي  العام واعتقالهم والترخيص

وردت على سبيل  -بذات المادة وغيرها والواردة  -الجنائية، وهذه التدابير الإجراءات 

من يفوضه سلطة تقديرية لا تقف أو  المثال لا الحصر، ومن ثم يكون لرئيس الجمهورية

 .ضرورة ولازمة للمحافظة على الأمن والنظام العامأن تكون  عند هذه التدابير بشرط

 

  

                                                 
  ٧/٥/١٩٧٧ق جلسة  ٧لسنة  ٨حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم  )١(
 ٣/٧/١٩٧٧ق جلسة  ٥لسنة  ٥حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم   )٢(
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  -:من قانون الطوارئ على أن) مكرراً ٣(وقد نصت المادة  •

أو  يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليهأو  كل من يقبض عليهيبلغ فوراً كتابة " 

اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل 

  ".المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا

 انقضى ثلاثون يوماًإذا  الاعتقالأو  أن يتظلم من القبضالشأن  وللمعتقل ولغيره من ذوو

   .من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه

محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا إلى  ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم

  .لأحكام هذا القانون

التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ في  وتفصل المحكمة    

تعين الإفراج عنه  وإلا المعتقلأو  المقبوض عليهأقوال  تقديم التظلم، وذلك بعد سماع

  .فوراً

في  حالة عدم الفصلأو في  حالة صدور قرار بالإفراجفي  ولوزير الداخلية    

الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال في  الموعد المحدد المنصوص عليه

  .انقضاء الموعد المشار إليهأو  خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار

خلال خمسة أخرى دائرة إلى  خلية على القرار أحيل الطعنطعن وزير الدااذا ف    

 الإحالة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

  . هذا الحالة واجب النفاذفي  وجب الإفراج عن المعتقل فوراً، ويكون قرار المحكمةوإلا 

أن يتقدم بتظلم جديد كلما يكون لمن رفض تظلمه الحق الأحوال  في جميعو  

 ".أنقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم
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يعتقل وفقا لقانون الطوارئ أو  ومؤدى نص المادة أنفة البيان أن من يقبض عليه •

  -:تكون له الحقوق الآتية

  .اعتقالهأو  أن يبلغ فوراً كتابة بأسباب القبض عليه )١(

جوهرياً إجراء  الاعتقال يعدأو  القبضيعتقل بأسباب أو  وإبلاغ من يقبض عليه  

وحريته وهى على هذا النحو يعد أمراً الإنسان  تتصل بحقوقالتي الجنائية الإجراءات  من

يتعلق بالنظام العام بل أنها تعلو عليه باعتبارها أمراً يمس حرية الإنسان، وقد وضع 

ظرف من أي  رها تحتالقانون هذا التبليغ الكتابي كضمانة من الضمانات لا يجوز إهدا

 .بهذه الضمانة يعد افتئاتا على حرية المعقل وعدوانا عليه يجب درؤهالإخلال  إذ الظروف

 .الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقعفي  أن يرخص له )٢(

إذن كتابي على  إنفراد في السجن بشرط الحصولعلى  أن يستعين بمحام، ومقابلته )٣(

 .من النيابة العامة

  .المحبوس احتياطياًأن يعامل معاملة  )٤(

في  ١٩٥٦لسنة  ٣٩٦من قرار رئيس الجمهورية رقم ) مكرراً  ١( وقد نصت المادة  •

تسلب أو  يتحفظ عليهأو  يعتقلأو  يودع كل من يحجز" أن على  شأن تنظيم السجون

احد الأماكن التي أو  وجه، في احد السجون المبينة في هذا القانون،على أي  حريته

الواردة في هذا الأحكام  ار من وزير الداخلية وتسري عليها جميعيصدر بتحديدها قر

من ينيبه من رجال أو  النائب العام -للتفتيش  -حق الدخول فيها أن يكون على  القانون

  .الأقلعلى  النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة

 المعتقل ـأو  ومعاملة المحبوس احتياطياً التي يجب أن يعامل بها المقبوض عليه •

حسبما تضمنه قانون السجون أنفة البيان واللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار 

  -:ـ تتمثل في الأتي ١٩٦١لسنة  ٧٩وزير الداخلية رقم 
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يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين )  أ ( 

وذلك في حدود ما تسمح به ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرف مؤثثة 

  ).من قانون السجون  ١٤/ م ( الأماكن والمهمات بالسجن 

إدارة  للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر)  ب ( 

لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من أو  للنظافةأو  السجن مراعاة للصحة

 ).من قانون السجون  ١٥/ م ( المسجونين 

أو  يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن)  ج ( 

لم يستطيعوا صرف لهم أو  شرائه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك

  ).من قانون السجون  ٣١/ م ( الغذاء المقرر 

من قانون  ٢٤/ م ( رغبوا في ذلك  إذا  إلا لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً)  د( 

  ).من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٣/م ( حرفهم لحسابهم أو  ويزاولوا مهنهم) السجون 

وقت، ولذويهم أن يزوروهم  مرة أي  للمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في)  هـ ( 

لات الرسمـية معة والعطـالأسبوع عدا أيام الجيوم من أيام أي  واحدة كل أسبوع في

  ).من اللائحة التنفيذية من هذا القانون ٦٠/م(

وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة في أي  التراسلفي  للمحبوسين احتياطيا الحق)  و(

 ٦٠/م(يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية في أي  واحدة كل أسبوع

  ).من اللائحة التنفيذية لهذا القانون

أن التعليمات القضائية للنيابة العامة والكتب الدورية وأخرها إلى  هذا ونشير    

قد نظمت في الفصل الثاني من باب ) ضمن الملاحق(  ١٩٩٩لسنة  ١١الكتاب رقم 

الحجز أو  السجون وأماكن الحبسعلى  والقواعد التفتيشأحكام  الواحد والعشرين

في المادة  -المعتقلين أو  لمقبوض عليهمالنيابة بصدد اعلى أعضاء  الأخرى، وأوجبت

  -:ما يلي - ١٧٤٩



١١٠ 
 

الأوامر الكتابية أو  أوامر الاعتقالعلى  أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع -

بإيداع بالنسبة للمعتقل والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السجن وطلب صور من 

  .أوامر الاعتقال أن تبين عدم وجودها

في غير المكان أو  محجوزاً بدون وجه حقأو  ضو النيابة محبوساًوجد عاذا  -

الفور محضراً بالواقعة يأمر فيه بالإفراج عنه فوراً في على  المخصص لذلك يحرر

ذلك في إثبات  وبإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية معالأولى  الحالة

أو  بالإفراجالأمر  وتوقيع مستلم المحضر موضحاً به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص

 .الإيداع

مقر النيابة ويضمنه ما إلى  يستكمل عضو النيابة تحرير محضر التفتيش عند عودته -

 لاحظه من جرائم ومخالفات، ثم يبادر بإخطار المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويرسل

 .ذلك المحضرإليه 

إنشاء  بشأن ١٩٩٩لسنة  ١٨٨٤رقم  أنه صدر قرار النائب العامأيضا إلى  كما نشير -

) ضمن الملاحق( ورعاية المسجونين الملحق بمكتبه الأحكام  مكتب التعاون الدولي وتنفيذ

  -:وقد جعل من بين اختصاصه الشامل لجميع أنحاء الجمهورية ما يلي

من هذا  ١٨البند رقم ( النيابة أعضاء  تقارير تفتيش السجون التي تتم بمعرفة -١

  ).القرار

الاعتقال وكافة شئون أو  لأوراق والمكتبات المتعلقة بالتظلم من أوامر القبضا -٢

 ).من هذا القرار  ٢١البند رقم ( المعتقلين أو  المقبوض عليهم

انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون  إذا  أن يتظلم من القبض والاعتقال)  ٥(

   -:أن يفرج عنه

يعتبر تظلماً قضائياً أسند اختصاص الفصل  الاعتقالأو  القبضأمر  والتظلم من    

من الدستور ومن ثم يكون القرار الذي  ٧١جهة القضاء وفقاً لما تقضي به المادة إلى  فيه
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في التظلم وما يثور من شأنه من نزاع قراراً " طوارئ " تصدره محكمة أمن الدولة العليا 

  .(1) قضائياً

" طوارئ " محكمة أمن الدولة العليا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن     

وقد خصها المشرع وحدها بولاية الفصل في التظلمات من أوامر الاعتقال فصلاً قضائياً 

ـ الشأن  لغيره من ذويأو  قد أضحت هي القاضي الطبيعي الذي يحق لكل معتقل

إلى  ظلماتبالنسبة لهذه التظلمات، كما أنه ليس في إسناد الفصل في هذه التإليه  الالتجاء

تحصين لأمر الاعتقال ـ وهو قرار إداري ـ من أي  طوارئ" محكمة أمن الدولة العليا 

جهة قضاء هي محكمة أمن أمام  رقابة القضاء طالما أن المشرع قد جعل التظلم منه

ر من الدستو ٦٨مخالفة لحكم المادة على  الذي لا ينطويالأمر  "طوارئ " الدولة العليا 
، ولكل مواطن حق تقاضي حق مصون ومكفول للناس كافةال" بأن  والتي تقضي (2)

، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة إلى قاضيه الطبيعي الالتجاء

قرار إداري من أو  عملأي  تحصينعلى  الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين

  .رقابة القضاء

المعتقل ولغيره من أو  الاعتقال مقرر للمقبوض عليهأو  القبضأمر  وحق التظلم من -

 -ويكون التظلم بعد انقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره ويقدم بطلب الشأن  ذوي

وتفصل المحكمة في التظلم بقرار " طوارئ " محكمة أمن الدولة العليا إلى  بدون رسوم

المقبوض أقوال  د سماعمسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بع

  .تعين الإفراج عنه فوراًوإلا  المعتقلأو  عليه

 أنفه البيان) مكررا  ٣( وقد بينت الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة   

  .قرار المحكمة بالإفراج والفصل فيعلى  طعن وزير الداخليةإجراءات  

                                                 
  ١٦/٦/١٩٨٤ق جلسة  ٥٠لسنة  ٥٥حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم  )١(
 ٣/٣/١٩٨٥ق دستورية جلسة  ٥لسنة  ٥٠العليا في الدعوي رقم حكم المحكمة الدستورية   )٢(
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بتظلم جديد كلما يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم الأحوال  وفي جميع    

  .انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم

  في حالة الحبس الاحتياطي غير محدد المدة: } ثانياً { 

  :أنعلى  نصت المادة السادسة من قانون الطوارئ -

المخالف للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون على  القبض في الحال يجوز"

  .والجرائم المحددة في الأوامر

 الحبس بمحكمة أمن الدولة المختصةأمر  يكون للمقبوض عليه أن يتظلم من و    

تعين الإفراج عن وإلا  ، أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلمعلى

  .المحبوس فوراً

نظر الدعوى أن تصدر أو أثناء  وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم  

لمتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير قراراً بالإفراج المؤقت عن ا

المتهم إلى  الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وكانت التهمة المنسوبة

  .الخارجيأو  من جرائم أمن الدولة الداخلي

 دائرةإلى  قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعنعلى  طعن وزير الداخليةاذا و

خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه عي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر خلال أخرى 

تعين الإفراج عن المتهم فوراً، ويكون قرار المحكمة في هذه وإلا  الإحالة يوماً من تاريخ

  .الحالة واجب النفاذ

يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضي الأحوال  وفي جميع

  ".التظلم ثلاثون يوماً من تاريخ رفض

من الأوامر العسكرية الصادرة وفقاً أمر  ومفاد المادة أنفة البيان أنه يجوز عند مخالفة -

على  عند ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في هذه الأوامر القبضأو  لقانون الطوارئ

الجنائية، وهذا هو الفرق الإجراءات  قانونبأحكام  المخالف في الحال، وذلك دون التقيد
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لمخالفة الأوامر العسكرية وأسباب أن تكون  القبض في هذه المادة والتي يتعينأسباب  بين

نفه البيان والتي تتمثل عموماً في خطورة المقبوض آ) مكرراً  ٣( القبض الواردة بالمادة 

الأمن والنظام العام، فالقبض المنصوص عليه لجريمة من الجرائم على  المعتقلأو  عليه

تلك المنصوص عليها فيه، أما أو  قانون الطوارئعلى  ر الصادرة بناءًالواردة بالأوام

حالة  -كما سبق القول  -القبض الذي يتم وفقاً لنص المادة الثالثة مكرر فأن مرجعه 

  .اعتقالهأو  الخطورة التي تلحق بالشخص وتستلزم القبض عليه

وامر التي تصدر وفقاً يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأ -

جانب السلطة المخولة لها ولقاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي إلى  -  لقانون الطوارئ

سلطة الحبس غير محدد المدة وفقاً لنص المادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور،  -

كذلك لها ذات السلطة في هذا النوع من الحبس الاحتياطي سواء كانت الجرائم التي 

على أمر  جري تحقيقها من جرائم القانون العام ولكن قضاء الطوارئ اختص بها بناءًي

محاكم إلى  من رئيس الجمهورية والذي من سلطته إحالة جرائم من القانون العام

 .الطوارئ

المحبوس احتياطياً في الجرائم التي تقع أو  وعلي ضوء ما تقدم يكون للمقبوض عليه -

أو  القبضأمر  تصدر وفقاً لقانون الطوارئ الحق في التظلم منبالمخالفة للأوامر التي 

  -:الحبس مع مراعاة ما يلي

أو  الحبس فور القبض عليهأو  القبضأمر  المحبوس التظلم منأو  أن للمقبوض عليه  ) أ(

  .يتقدم بتظلمه ىأن المشرع لم يحدد مده معينه يلزم انقضاؤها حتإذ  حبسه

محكمة إلى  محاميه أن يتقدم بذلك التظلم كتابةأو  المحبوسأو  يجوز للمقبوض عليه  ) ب(

 ".طوارئ"أمن الدولة العليا 

في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إليها  لم تفصل محكمة أمن المشار إذا  ) جـ(

 .المحبوس فوراًأو  تقديمه تعين الإفراج عن المقبوض عليه

المتعلقة بطعن وزير الإجراءات  البيانبينت الفقرة الرابعة من المادة السادسة أنفة )  د(

 .قرار المحكمة بالإفراج والفصل فيهعلى  الداخلية
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يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي الأحوال  وفي جميع)  هـ(

  .ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم

  في حالة التحقيق ونظر الدعوى والحكم فيها:} ثالثاً { 

بجرائم " طوارئ"أن اختصاص محاكم أمن الدولة على  مة النقضاستقر قضاء محك -

لا يسلب القضاء العادي اختصاصه الأصيل بالمحاكمة عن إليها  القانون العام التي تحال

أو  بشأن حالة الطوارئ ليس فيه ١٩٥٨لسنة  ١٦٢هذه الجرائم، وذلك أن العقوبات رقم 

لة في هذه الحالة بالاختصاص إنفراد محاكم أمن الدوعلى  نصآخر أي  تشريعأي 

 .(1) بالفصل في هذه الجرائم

الإجراءات  تطبيق -بنص المادة العاشرة من قانون الطوارئ  -أوجب المشرع  -

الجنائية على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل الإجراءات  والأحكام المقررة بقانون

العقوبات المقضي بها وذلك فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ 

الأوامر التي يصدرها رئيس أو  في الحالات التي لا يكون فيها نص في قانون الطوارئ

 .الجمهورية تنفيذاً له

حضر المحكوم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا  إذا  وتطبيقاً لما تقدم -

اً الحكم السابق صدوره قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتمأو  "طوارئ"

 .المحكمةأمام  بالتضمينات ويعاد نظر الدعوىأو  سواء فيما يتعلق بالعقوبة

  في حالة التصديق على الحكم: } رابعا { 

من قانون الطوارئ لا يجوز الطعن بأي وجه من ) ١١(حقيق أنه عملاً بنص المادة  -

سواء من محاكم أمن الدولة  "طوارئ"الصادرة من محاكم أمن الدولة الأحكام  الوجوه في

بعد التصديق عليها من رئيس إلا  لا تكون نهائيةالأحكام  الجزئية، وأنأو  العليا

                                                 
 ٢١/١١/١٩٨٤ق جلسة  ٥٤لسنة   ١٤٩٣حكم محكمة النقض في الطعن رقم   )١(
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أن المشرع إلا  لرقابة محكمة النقض،الأحكام  الجمهورية، وهو ما يعني عدم خضوع تلك

  .وضع في قانون الطوارئ أحكاماً تضمن تحقيق العدالة المنشودة

  ـ:وذلك كما يلي

منه اختصاصات قضائية ) ١٣(قانون الطوارئ رئيس الجمهورية بنص المادة  خول ) أ(

ذو طابع الأمر  المحكمة، وهذاإلى  متعددة أهمها أنه يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها

قضائي باعتباره تصرف في تحقيق أجرته النيابة العامة الذي هو بطبيعته عمل قضائي، 

إلى  عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى بالإفراج المؤقتالأمر  كما أجاز له

  .ذو طابع قضائيالآخر  محكمة أمن الدولة وهو

منه ) ١٤(من المادة الأولى  خول قانون الطوارئ رئيس الجمهورية بنص الفقرة  ) ب(

أن يبدل أو  سلطة قضائية فأجاز له عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها

 تكميليةأو  كان نوعها أصليةأيا  بعضهاأو  أن يلغي كل العقوباتأو  ابها عقوبة أقل منه

الحكم، وفي هذه إلغاء  بعضها، كما يجوز لهأو  أن يوقف تنفيذ العقوبات كلهاأو  تبعيةأو 

 .قرار الإلغاء مسبباًأن يكون  وهي حالة إلغائه الحكم يتعينالأخيرة  الحالة

إعادة   صدر الحكم بعد إذا  أنفة الذكر فأنه) ١٤(وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 

المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، سواء أكان الحكم الأول 

قد صدر بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، سواء أكان الحكم الأول قد 

ة في المرة الثانية بعد الإلغاء بالإدانة، ذلك أن الحكم الصادر بالبراءأو  صدر بالبراءة

كان الحكم قد صدر بالإدانة سواء أكان الحكم  إذا  الأول يلزم التصديق عليه وجوباً، أما

بالإدانة، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية تخفيف أو  بالبراءةالآخر  الأول قد صدر هو

الحكم مع إلغاء  أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة السابقةأو  وقف تنفيذهاأو  العقوبة

  .حفظ الدعوى

يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يرجع عن التصديق )   ج(

مع إقرار الحكم أو  ما قضي به ذلك الحكم وحفظ الدعوى،إلغاء  على الحكم بالإدانة مع

من قانون ) ١٤(وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة أو  وتخفيف العقوبة المقضي بها
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اشتراك أو  الطوارئ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد

  ). من قانون الطوارئ ١٥/م(فيها 

بعد التماس يقدم من أو  وذلك الحق يجوز لرئيس الجمهورية استعماله من تلقاء نفسه

  .ذوي الشأنأو  المحكوم عليه

  ـ:الطوارئ على أن من قانون ) ١٦(نصت المادة )     د(

أحد المحامين أو  يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف" 

 العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة

المحامي العام أو  وإبداء الرأي، ويودع المستشارالشأن  وفحص تظلمات ذويالإجراءات 

  .رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكمإلى  اية مذكرة مسببة برأيه ترفعفي كل جن

المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه أو  الاستعجال يجوز للمستشارأحوال  وفي

  ".كتابة على هامش الحكم

وتكون مهمة مكتب شئون قضايا أمن الدولة الذي تم إنشاؤه وفقاً للمادة سالفة الذكر هي  -

سواء أكانت محاكم أمن الدولة " طوارئ"الصادرة من محاكم أمن الدولة كام الأح فحص

الجزئية للتثبيت من صحتها ومطابقتها لأحكام القانون، وفحص الطلبات أو  العليا

الأحكام  في هذهالشأن  من ذويأو  والتظلمات والالتماسات التي تقدم من المحكوم عليهم

  .وإبداء الرأي فيها
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  في مرحلة المحاكمة الجنائيةالإنسان  حقوق

  )الحق في الدفاع  –البراءة أصل  (

  

  عادل السعيد/المستشار 

  الفني للنائب العام رئيس المكتب    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

المستويات على  من أكثر القضايا التي تنال اهتماما بالغاالإنسان  تعد قضية حقوق 

، الإنسان الأساسية والإقليمية والوطنية والحق في المحاكمة العادلة من حقوق الدولية

واخطر المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية وذلك أهم  وتعتبر المحاكمة الجنائية

وحيث ، متهماالإنسان  بحيث يكون، غايتها في صدور حكم في الدعوىإلى  بالنظر

وحيث يكون مهددا بصدور حكم ، إمكاناتتقف وراء الاتهام سلطات قضائية ذات 

  .هذا النحو على  بإدانته ينال من سمعته ويمس أسرته

ونظرا للأهمية البالغة التي تمثلها مرحلة المحاكمة فكان لابد من إحاطتها بضمانات  

وأهمها الحق في الإنسان  الحقيقة وتحفظ للمتقاضين كل حقوقإلى  تكفل لها الوصول

من أن  ٦٧لحق كفله الدستور المصري بما نصت عليه المادة هذا ا، محاكمة منصفة

تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن  ىالمتهم بريء حت

ويبدو ذلك الأساسية  وكفالة حقوقهالإنسان  بحمايةالإسلامي  كما اهتم الشارع، نفسه

في شخص آدم فقال في لإنسان ا فقد كرم االله تعالي. بوضوح في آيات القرآن الكريم

إبليس أبي واستكبر وكان إلا  قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوااذ و" كتابه الكريم 

أمام  وكفل الإسلام الحق في المساواة" من سورة البقرة  ٣٤الآية " من الكافرين 

قبائل وجعلناكم شعوبا و ىيا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنث" فقال تعالي ، القانون
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من سورة الحجرات  ١٣الآية " لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم إن االله عليم خبير 

الآية " لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون : " وقال عز شأنه 

  .حقافمن سورة الأ ١٩

الصعيد على  وقد شغلت فكرة حق المتهم في المحاكمة العادلة المنصفة حيزا كبيرا 

الإعلان  هذا الحق المعترف به فيأصبح  ١٩٤٨القانوني الوطني والدولي فمنذ عام 

جميع الدول بوصفه جزءا من على  التزاما قانونيا واقعاالإنسان  العالمي لحقوق

هذا الحق في مجموعة من المعاهدات على   القانون الدولي العرفي وقد أعيد التأكيد

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته  العهد الدولي" الملزمة قانونا مثل 

 . ١٩٦٦الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

كما جري الاعتراف به والنص عليه في الكثير من المعاهدات وغيرها من القرارات  

العدالة الجنائية إدارة  ومدونات السلوك والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن

على  قت لونا من الاتفاق في الرأي بين أفراد المجتمع الدوليالتي تمثل في ذات الو

 الدول أن تحرص على تطبيقها ويمثل كلا النوعين من المعاييرعلى  معايير يتعين

 المعاهدات الدولية الملزمة وغيرها من الأدوات والقرارات إطارا دوليا للضماناتأي 

المتهم إنسان يتمتع بأصل أن ذلك التي تدرأ خطر المحاكمات الجائرة الأساسية 

ما قام موجب لهذا الاتهام كان من فإذا  البراءة التي لا تنفك عنه لمجرد اتهامه

ومن هذا . المتعين أن يقابله تقرير ضمانات تكفل له حقه في محاكمة عادلة منصفة

المنطلق أضحى تقرير ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة والبحث عن مزيد منها 

ي كتابات الفقه وتجد لها صدي في التشريعات الحديثة التي تجعل دعوة تتردد ف

  .التنازل عنها أو  غاية سامية لا يجوز الحيد عن مقتضياتهاالإنسان  حماية حقوق

  :المحاكمة الجنائية تتمثل فيأثناء  وحقوق المتهم 

 القانون والمحاكم أمام  الحق في المساواة -١

 محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا لأحكام القانون أمام  الحق في المحاكمة -٢

 الحق في النظر المنصف للقضايا وعلانية نظر الجلسات  -٣
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أو  المستمدة من التعذيبالأدلة  الاعتراف بالجرم واستبعادالإكراه على  الحق في عدم -٤

 غيره من ضروب الإكراه

ذات الجريمة على  محاكمة المتهمأو  حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، -٥

 مرتين 

 الحق في المحاكمة دون تأخير غير مبرر -٦

من خلال محامي يترافع عنه وحقه في أو  حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه -٧

 حضور المحاكمات وجلسات الاستئناف واستدعاء الشهود ومناقشتهم

  البراءة أصل الأحكام  على الحق في الطعن -٨ 

يث في موضوع المحاكمة العادلة يتعين تناول أنواع الحقوق المذكورة وللحد

وحدودها تفصيلا ومصادر تلك الحقوق في التشريعات الوطنية والدساتير والمواثيق 

أن المجال لا يتسع لذلك وسوف نتناول في هذا البحث إلا  والمعاهدات الدولية وغيرها

البراءة وحق الدفاع والضمانات صل أ بعض هذه الحقوق المتمثلة في حق المتهم في

 .اللازمة لحماية تلك الحقوق ومصادرها

  الأصل في المتهم البراءة

  ـــــــــــــ

أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم ومقتضاه أن كل متهم مبدأ ويعتبر هذا الحق  

بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته 

  . قضائي باتبحكم 

  :البراءة وقيمتها أصل  مدلول

أو الأصل  ولا يجوز أن يعدل عن هذا، في كل متهم انه بريءالأصل  يقصد به أن 

البراءة أصل  ، وقد حظيائي يصدر وفقا لما يقرره القانونبحكم قضإلا  أن يهدر
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الدول وتعتبر حقا من  نغيرها مأو  بهذا المعني بقيمة دستورية سواء في مصر

 .في الدساتير التي أخذت بهذا التعبيرالإنسان الأساسية  حقوق

أن كل شخص متهم على  ١٩٤٨لسنة الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  كما نص 

تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علانية تؤمن له فيها الضمانات  ىبجريمة يعتبر بريء حت

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مبدأ هذا ال كما أكد) ١١/١(للدفاع عنها المادة 

المادة (الآراء  بإجماع ١٩٦٦الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

الأساسية  وحريتهالإنسان  لحماية حقوقالأوربية  كما نصت عليه الاتفاقية). ١٤

 الفرنسية عن حقوقالثورة إعلان  كما نص عليه (1))٦/٢المادة ( ١٩٥٠لسنة 

 ئمن مجموعة المباد ٣٦/١، المادة ) ٩٩المادة (  ١٧٨٩المواطن لسنة والإنسان 

أو  الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز

الإعلان  من ٢٦، المادة ١٩٨٨عام  السجن التي اعتمدتها الجمعية العامة بالإجماع

، للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي ٦٦، المادة لحقوق الإنسان الأمريكي

على  من القواعد النموذجية الدنيا كما أكد المجلس الدستوري الفرنسي ٨٤/٢القاعدة 

المتهم وحده بل يجب على  البراءةأصل  انه لا يجوز للمشرع أن يقصر الاستفادة من

 ع والقاضي كل من المشرعلى  أن يستفيد منها كل فرد وانه يتعين

أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم ومقتضاه مبدأ ويعتبر هذا الحق . الالتزام بها 

 ىأن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حت

الدستور المصري الصادر عام مبدأ وقد أكد هذا ال تثبت إدانته بحكم قضائي بات

 ساتير العربية مثل تونس وسوريا وليبيا ومفاده أنوبعض الد) ٣٤/١المادة ( ٩٧١

الأصل  البراءة أن كل شخص يفترض انه يسلك طريقه طبقا للقانون ولكن هذاأصل 

  قابل لإثبات العكس بطبيعة الحال 

الغراء حيث ورد في الحديث الإسلامية  في أصول الشريعةمبدأ ومن قبل تأكد هذا ال 

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما "والحاكم لسند صحيح الشريف الذي رواه البيهقي 

عفو فإن الإمام لان يخطئ في ال، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، استطعتم

                                                 
  وقد أكدته العديد من أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان )١(
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ادرءوا الحدود بالشبهات "صلي االله عليه وسلم  وقال"خير من أن يخطئ في العقوبة 

 . "ما استطعتم

  :القانوني لأصل البراءة ساس الأ

تطبيق قاعدة لا جريمة اءة ركنا أساسيا في الشرعية الإجرائية فان البرأصل  يعتبر 

البراءة في أصل  هيأخرى بنص قانوني يفترض حتما وجود قاعدة إلا  ولا عقوبة

   .يثبت جرمه وفقا للقانون ىالمتهم حت

أن حماية الحرية الشخصية التي كفلها الدستور لكل مواطن تستلزم الأمر  وواقع 

ولقد جاءت قاعدة شرعية الجرائم أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية إلى  براءته

الإباحة وان الاستثناء هو التجريم والعقاب الأشياء  فيالأصل  والعقوبات تؤكد أن

بوصفه بريئا فكلاهما وجهان إلى الإنسان  يجب النظرالأشياء  واستنتاجا من إباحة

إلى  من دائرة الإباحةالإنسان  ا يخرجعندمإلا  لعملة واحدة ولا تنتفي هذه البراءة

بمقتضى حكم قضائي فهذا الحكم هو الذي إلا  دائرة التجريم وهو ما لا يمكن تقريره

يقرر إدانة المتهم فيكشف عن ارتكابه الجريمة لذا حق القول بان المتهم بريء حتى 

ة بان حماي البراءة ينبئأصل  الحكم وحده لدحضعلى  تتقرر إدانته والاعتماد

التي تتطلبها المحاكمة خرى الأالإنسان  الحرية الشخصية وما يتصل بها من حقوق

الذي تنبع منه ساس القانوني لأصل البراءة وهو ذات الأساس القانونية هي الأ

  .الشرعية الإجرائية

  البراءة أصل  طبيعة

 أنإلى  وذلك استنادا الإنسانية  ولصيق بالكرامةأصيل  البراءة بأنه حقأصل  يتميز 

  .بحكم قضائيالإدانة  يتقرر الإباحة ما لمالأشياء  فيالأصل 

النحو سالف على  ومعظم الدساتيرالإنسان  مواثيق حقوقالأصل  هذاأكدت  وقد 

نظر أثناء  ليس مجرد قرينه قضائية من استنتاج القاضي نفسهالأصل  البيان وهذا

  .تؤكدها مختلف الدساتيرالتي الإنسان  الدعوى بل هو حق يستمد وجوده من حقوق
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المتوفرة والمقدمة من النيابة العامة من اجل الأدلة  أصل البراءة يظل قائما رغم 

دحضه حتى يصدر حكم قضائي بات يفيد إدانة المتهم فالقانون يعتبر الحكم القضائي 

هذه على  وبهذا الحكم تتوافر قرينه قاطعه. عنوان حقيقة لا تقبل المجادلة البات

كان إذا  البراءةأصل  وهذه القرينة القانونية هي وحدها التي تصلح لإهدار الحقيقة

الأخرى، الإثبات  الحكم البات قاضيا بالإدانة فلا يكفي إذن لدحضه مجرد قرائن

  .القرائن القضائية أو  –القاطعة أو  البسيطة –سواء كانت من القرائن القانونية 

موانع أو  الإباحةأسباب  أو إثبات الجريمةإلى إثبات  القانوني تمتد أثارهالأصل  وهذا 

  .المسئولية

انتفاء الإباحة وعدم توافر موانع المسئولية وعلي النيابة على  فإدانة المتهم تتوقف 

بإثبات وقوع إلا  الذي لا يكونالأصل  أن تقدم ما يدحض هذاالإثبات  العامة في مقام

  .الإباحةأسباب  سئوليته وعدم توافر احدالمتهم مع تقرير مإلى  الجريمة ونسبتها

فانه يترتب عليه ، عام هو حرية المتهم تأكيدا لأصلإلا  ليسالأصل  ولما كان هذا 

 المرتبطة بهذه الحرية والتي بغيرها يفقدخرى الأالإنسان  ضرورة حماية كافة حقوق

 .أصل البراءة معناه

  .المحاكمة إلى  أصل البراءة لا ينتفي بمجرد إحالة المتهم 

أخرى البراءة لا يتحقق بدون هذا الحكم فلا يجوز توقيع جزاءات أصل  ولما كان 

 ، مثل الالتزام بدفع غرامة معينة قبل ثبوتأمام المحكمة بديلا عن رفع الدعوي

توقيع أو  ،إجراءات  الدعوي قبل المحاكمة الالتزام بدفع مصروفاتأو  ،الإدانة بحكم

  .وفقا للقواعد المقررة في القانون التأديبيلإدانة ا جزاء إداري بغير ثبوت

لا ينبغي الاستمرار في احتجاز : أن تتم محاكمتهإلى  قاعدة إخلاء سبيل المتهم 

وهذه القاعدة تنبع من . حين محاكمتهمإلى  الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جنائية

غير أن  - ت العكس يثب ىالبراءة للمتهم حتأصل  في الحرية والحق فيالإنسان  حق

المعايير الدولية تسلم صراحة بوجود حالات يجوز فيها للسلطات أن تقيد حرية 

التدخل لدي أو  يقدم للمحاكمة لمنعه من الهرب ىأن تحتجزه حتأو  المتهم بشروط
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لمنعه من ارتكاب جرائم أو  الغيرعلى  عندما يمثل خطرا واضحا وبالغاأو  الشهود

الدولي للحقوق من العهد  ٩/٣من مجموعة المبادئ،  ٣٩، ١، ٢المواد ( أخرى 

  .)المدنية والسياسية

 المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولةإلى  البراءة أن يقدم المحتجزأصل  يستلزم 

أو  أن يدين نفسهعلى  يجبرإلا  وكذا يستلزم حق المتهم في. يطلق سراحهوإلا 

 .الصمت يعترف بذنبه وما يترتب عليه من حقه في التزام

تحيز مسبق ضد المتهم أي  القضاة ىالبراءة أن يتحاشأصل  ويقتضي الحق في 

على  ومقتضي ذلك أنالآخرين  جميع الموظفين العموميينأيضا  على  وينطبق هذا

، خاصة النيابة العامة والشرطة أن تمتنع عن الإدلاء بأية تصريحات السلطات العامة

السلطات منع على  كما انه يجب. الحكم عليه براءة المتهم قبل صدورأو  عن إدانة

على التأثير  غيرها من التنظيمات الاجتماعية القوية منأو  أجهزة الإعلام الإخبارية

 .نتيجة الدعوى بمناقشة حيثياتها علانية 

 اطلعت السلطات الرأي العام إذا  البراءة لا يتعرض للانتهاكأصل  ولكن الحق في 

 أعلنت إنهاأو  نائية وذكرت في سياق ذلك اسم المشتبه فيهإنباء التحقيقات الجعلى 

 . ، طالما لم يقترن هذا بأي تصريح يفيد بأنه مذنبقبضت عليه أو انه اعترف

حرمت إذا  حق التعبير وحق الإعلامعلى  البراءةأصل  تأثيروقد ثار البحث حول  

الجنائية فلا شك أن القضايا أخبار  أجهزة الصحافة والإعلام حرمانا مطلقا من نشر

وفي احدي القضايا التي أدين فيها صحفي . هام يحميه الدستورمبدأ التعبير  حرية

انه الإنسان  لحقوقالأوربية  المحكمةأكدت  ضد احدي رجال السياسة ىلنشره شكو

للمجتمع الديمقراطي واحد الأساسية  حد الركائزأوان كانت حرية التعبير تعتبر 

لمشروع الذي التوازن بين الهدف اإجراء  انه يجبإلا  قدمهالشروط الرئيسية لت

ضد أخبار  ، وبين حماية حيدة القضاء من خلال عدم جواز نشرتتوخاه حرية التعبير

 وفي هذا الصدد. البراءةأصل  مركزه في الدعوى وتتناقض معإلى  المتهم تسيء

إبداء  بان ١٩٩٧في استراسبورج سنة الإنسان  لحقوق المحكمة الأوروبيةأكدت 

من شأنه أن يجعل مقاله مؤثرا في ، الصحفي لرأيه بوضوح حول إدانة المتهم
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 المتهم مما يؤثر في حيدة السلطة القضائية ،ونظرا لما يتهددعلى  الدعوى المرفوعة

البراءة بسبب النشر أجاز القانون الفرنسي للقاضي المدني والقاضي المستعجل أصل 

  .نفقتها على  اءة وذلك بإلزام الصحيفة بنشر بيانأن يوقف المساس بأصل البر

البراءة أصل  فان مجرد الحكم البات بالإدانة وحده كاف لسقوطأخرى  ومن ناحية 

أن الإدانة  فيجوز للقاضي بعد ثبوتالأصل  نوعها فلا يتعلق بهذاأو  أما قدر العقوبة

 تصلح لإثباتوهي عناصر لا ، يستمد من شخصية المجرم عناصر لتقدير العقوبة

سبق ارتكابه الجريمة من قبل لا يصلح أو  ابتداء فمجرد سوء سمعة المتهمالإدانة 

دليلا لإدانته عن الجريمة محل المحاكمة، بل ويصلح عنصرا في تقدير العقوبة وقد 

 لحقوقالأوربية  المكلفة بتطبيق الاتفاقيةالإنسان  لحقوقالأوربية  اللجنة قررت

تشديد العقوبة في أمام  لا يقف –من الناحية القانونية  –اءة البرأصل  أنالإنسان 

المحكمة الدستورية العليا في مصر أن افتراض براءة أكدت  مرحلة الاستئناف كما

المتهم يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية ذاتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها 

 أو   المحاكمة لواء في مرحله ما قب،واصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله س

البراءة بغير أدله جازمة أصل  مؤدي ذلك امتناع دحض، أثناءها وعلي امتداد حلقاتها

المحكمة الدستورية العليا الحكم "لإثبات التهمه واستقرار حقيقتها بحكم صار بات 

ليو ل يوأو   المحكمة منأصدرتها  التيالأحكام  مجموعه ١٩٩٣يناير ٤الصادر في 

 .) ١٠(رقم  ١٠٣س المجلد الثاني ص الجزء الخم ١٩٩٢يونيو آخر  حتى ١٩٩١

  البراءة فيما يتعلق بالإثبات الجنائيأصل على  النتائج التي تترتب

   عدم التزام المتهم بإثبات براءته: أولا 

سلطة  عاتقعلى  التهمة ضده يقعإثبات  في المتهم البراءة فانالأصل  لما كان

 قواعد تحكمإلى  التهمةإثبات  فعليها عبء تقديم الدليل ويخضع) النيابة العامة (الاتهام

براءته وكل ماله هو أن على  دليلأي  الدليل بعيدا عن المتهم الذي لا يلتزم بتقديمإدارة 

يضع فيها بذور الشك دون أن يلتزم أو  التي تتجمع حوله لكي يفندهاأدلة الإثبات  يناقش

  .بية تفيد براءتهإيجاأدلة  بتقديم
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المحكمة أن  وعلي -و للمتهم أن يلتزم الصمت دون تأويل هذا الصمت ضده  

المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تلزم  المتهم تبحث بنفسها من خلال إجراءات  

 .براءتهإثبات  عبء

 الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقابأسباب   

 الإباحة كالدفاع الشرعيأسباب  وفي الحالات التي يدفع فيها المتهم بتوافر سبب من 

مانع من موانع العقاب مثل اعتراف الراشي في أو  مانع من موانع المسئولية كالإكراه أو 

كالتقادم في القانون المدني الذي يلتزم  -سبب لانقضاء الدعوى الجنائيةأو  جريمة الرشوة

الجنائي حيث الإثبات  لا مجال لأعمال هذه القاعدة في - ثبات دعواه المدعي فيه بإ

يتعلق الأصل  وهذا -الأصل  يفترض في المتهم البراءة فإدانة المتهم تعني انهيار هذا

تقتضي توافر ركن مادي ومعنوي بالإضافة لعدم  فالإدانة....... بسائر أركان الجريمة 

على المحكمة  نقضاء الدعوى الجنائية لذلك يتعيناأو  مانع مسئوليةأو  وجود سبب إباحة

  .أن تبحثها

  .قرائن مخالفة لأصل البراءة     

البراءة بإقامة قرائن للإثبات لصالح الاتهام في بعض أصل  قد يخرج المشرع عن 

  .الجرائم ومن تطبيقات ذلك 

 ٩٥لأحكام المرسوم بقانون  مسئولية صاحب المحل عن الجرائم التي تقع بالمخالفة 

بشأن التسعير  ١٩٥٠لسنة  ١٦٣من القانون  ٥٨بشأن التموين والمادة  ٥٤لسنة 

المسئولية عن جريمة خاصة هي الإهمال في أساس على  الجبري وتحديد الأرباح

هذه المسئولية يمكن دحضها بإثبات أن  توافرعلى  وهي قرينه بسيطةالرقابة 

   .استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمةأو   صاحب المحل بسبب الغياب

البراءة أصل  مسئولية مفترضة عن فعل الغير وهو يناقضعلى  وهذا النص ينطوي 

وفقا  كانت مسئولية رئيس التحرير تبدو مفترضه .وفي مجال الصحافة. في المتهم

رئيس  أن قضي بعدم دستورية هذه المادة لأنه جعلإلى  عقوبات ١٩٥للمادة 

يظاهر الواقع ومكلفا خلافا لأصل التحرير مواجها بأصل قانوني في حقه دون دليل 
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من قانون  ١٢١كما قضي بعدم دستورية المادة  -  البراءة بتقديم دليل براءته

على  لم تقدم المستندات الدالةإذا  من افتراضه العلم بالتهريب ٦٣لسنة  ٦٦الجمارك 

 .في حيازته بقصد الاتجار سداد الضرائب ممن وجدت بضائع 

  الحكم بالإدانة أساس اليقين القضائي : ثانيا 

حرية اقتناع القاضي الذي يعتنقه المشرع المصري مبدأ الدعوى وفقا لأدلة  تقدير

 جريمة الزناإثبات  عقوبات التي تقيد ٢٧٦مثال المادة (التي يحددها القانون الأحوال  اعد

 لكن حرية القاضي في الاقتناع يجب أن تتم في -) معينة بأدلة  الشريك في الجريمةعلى 

مقبولة في العقل والمنطق على أدلة  المشروعية وتحت مظلة القانون مؤسسا اقتناعهإطار 

في الاستقراء خطأ  شاب الحكم إذا  يتعين تسبيب الحكم لإمكان مراقبتهولضمان ذلك 

  .خطاء في تطبيق القانونأو  الاستنباط أو   في الاستنادالخطأ  أو   للأدلة

  .مشروعة من خلال محاكمة منصفة إجراءات   مستمدة منأن تكون الأدلة  ويتعين

الجزم واليقين لا على  بناءإلا  تقتنع المحكمة بالإدانةإلا  البراءةعلى أصل  ويترتب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ٦٦/٣تنص المادة إذ  الاحتمال والترجيح

مجال معقول أي  وجوب أن تقتنع المحكمة بان المتهم مذنبا بصورة لا تدععلى  الدائمة

  .للشك قبل أن تقضي بإدانته 

  الشك يفسر لمصلحة المتهم : ثالثا 

أدلة  الجريمة يجب أن يفسر لمصلحة المتهم فهذا يعني إسقاطإثبات  كل شك في

لان أعطل " ذلك قال عمر بن الخطاب العام وهو البراءة وفي الأصل  إلى والعودةالإدانة 

  "حدودا في الشبهات خير من أن أقيمها 

ويكفي لصحة الحكم بالبراءة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة بشرط أن 

يشمل الحكم بالبراءة ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي 

 النفي فرجحت دفاع المتهمأدلة  بينها وبين قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت

  .أدلة الإثبات  داخلها الريبة في صحة أو  
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  :الأدلة  وحكم البراءة فيما يتعلق ببيانالإدانة  الخلاف بين حكم

التي بني عليها بخلاف حكم البراءة الأدلة  يجب أن يستوفي مضمونالإدانة  حكم

أدلة  دون أن تلتزم المحكمة ببيانأدلة الإثبات  الرأي حول قيمةإبداء  فانه يكفي فيه مجرد

 كما يكفي للتدليل. ككها في الاقتناع بأدلة الإثباتالبراءة لأنه يكفي مجرد تشعلى  قاطعة

غير مشروع إجراء  دليل ولو كان وليدإلى أي  الشك عند القضاء بالبراءة الاستنادعلى 

ة فلا حاجة للمحكمة أن تثبت براءته في المتهم البراءالأصل  ـ وعلة ذلك انه طالما كان

غير مشروع هو إجراء  فالدليل المستمد من، هو أن تتشكك في إدانتهإليه  وكلما تحتاج

العام ـ ولا مجال لتطبيق الأصل  عكسالإدانة  لانالإدانة  دليل باطل فيما يتعلق بإثبات

اءة ـ فالمحكمة في حل في المتهم البرالأصل  الجنائية في البراءة لانالأدلة  تساندمبدأ 

  . في مقام الإدانةإلا  التي لا يتقيد بها القاضيالإثبات  من التقيد بقواعد

  البراءة أصل  الإجراءات التي تمس الحق في

المحاكمة أثناء  انه مذنبإلى  يحاط المتهم بسمات تشيرعلى إلا  يجب الحرص بشدة

وضعه في قفص بقاعة المحاكمة ومن بين هذه الأوضاع . براءتهأصل على  مما قد يؤثر

ارتداء ثياب السجن في قاعة على  إرغامهأو  الأغلالأو  قدميه بالأصفاد أو   وتكبيل يديه

 المحكمة في البلدان التي تقضي فيهاإلى  حلاقة شعر رأسه قبل إرساله أو المحكمة

  .بحلاقة الشعر للسجناء بعد إدانتهم الإجراءات 

  .)واعد النموذجية الدنيامن الق ١٧/٣القاعدة ، الأوربية جونمن لوائح الس ٩٥/٣القاعدة (

  اعحــق المتهـم فــي الدف

  ــــــــــــــــ

أدلة  يفترض وصول الدعوي الجنائية لمرحلة المحاكمة أن هناك متهما قامت ضده 

تكفي لاتهامه وطلب إدانته ومن ثم كان من اللازم أن تتاح لهذا المتهم فرصة الدفاع 

فلا يتصور بحال أن توجد محاكمة بلا متهم وبلا دفاع ومن ثم بات حق عن نفسه 

الدفاع لازما من لوازم المحاكمات الجنائية بحيث يمكن القول إن كل ضمانات 

 .كفالة حق الدفاعإلى  مرحلة المحاكمة تفضي في النهاية
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ع كفالة حق المتهم في الدفاعلى  لذلك عنيت الدساتير والمواثيق الدولية بالنص 

وجوب كفالة ومراعاة ذلك الحق في على  فنص الدستور المصري الحالي صراحة

عليه المادة أكدت  بالوكالة مكفول كماأو  منه بقوله حق الدفاع أصالة ٦٩المادة 

تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها حتى  بقولها المتهم بريء ٦٧/١

 .أن يكون له محامي يدافع عنه ضمانات و أن كل متهم بجناية يجب

الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  وفي العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها 

أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر على   والتي نصت ١١/١الصادر في المادة 

أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها إلى  بريئا

العهد الدولي أيضا  كما نص عليه، الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهجميع 

أن يحاكم المتهم  حضوريا على  د منه ١٤/٣للحقوق المدنية والسياسية في المادة 

و يخطر بحقه في وجود ، بواسطة محام من اختيارهأو  ويدافع عن نفسه بشخصه

 .لم يكن له مدافعا  إذا  من يدافع عنه

حق الدفاع كضمانه على أهمية  مة الدستورية العليا في مصرالمحكأكدت  وقد 

للمتهم في مرحلة المحاكمة فقضت بان حماية الحق في الدفاع قد اعتبرها الدستور 

 .منه ٦٧فة التي تطلبها في المادة ركنا جوهريا في المحاكمة المنص

 القضائي في النظامأصيل مبدأ فقد استقر حق الدفاع ك الإسلامي  وعلي صعيد الفقه 

سنة سيدنا محمد رسول االله صلي االله عليه وسلم فيما إلى  يستند في ذلكالإسلامي 

جلس الخصمان فلا  إذا على  يا"كرم االله وجهه " روي عنه من قوله للإمام علي

فعلت تبين لك  إذا  كما سمعت من الأول فانكالآخر  تسمع منحتى  تقضي بينهما

 " .القضاء

مجرد كفالة حق المتهم في الدفاع في مرحلة المحاكمة لا  أنالإشارة إلى  وتجدر 

يبدو ضمانا كافيا له بل يلزم مع ذلك أن يتمتع المتهم بحرية في ممارسته لذلك 

تيسر له ممارسة فعالة وحرة أخرى  الحق وهو ما يقتضي أن يكفل للمتهم ضمانات

 لهذا الحق فحق الدفاع لا يؤتي ثمرته كضمانة للمتهم ما لم يكن حرا وفعالا 
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وعلي هذا سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين الأول في ضمانات حرية المتهم  

 .ضمانات فاعلية ممارسة حق الدفاع في الدفاع والثاني

  المبحث الأول

  دفاعالضمانات المتعلقة بحرية ال

أكدت محكمة النقض حق المتهم وحده دون غيره في أن يختار الوقت والطريقة التي  

 كذلك حق المتهم في مباشرته سواء بنفسه، يبدي بها هذا الدفاع ويتصل بحرية الدفاع

عن طريق وكيل وهو مطمئن البال قرير العين من أن دفاعه لن يكون سببا في أو 

 .بعد ذلك في ترتيب مسئوليته أو  الكيد له

 دفاعه تتعلقإبداء  ويمكن القول أن ثمة ضمانات ثلاث تكفل حرية المتهم في 

  بإبداء أقواله -١

 بحقه في الصمت -٢

 .بتحصينه بسبب للإباحة -٣

 دفاعهإبداء  حرية المتهم في:  ىالضمانة الأول

للمتهم الحق في أن يبدي دفاعه في الدعوي بحرية كاملة يقدم فيها أن يكون  يقصد بها 

 كميأو  مذكرات مؤيدة لوجهة نظره دون قيد نوعيأو  يراه من مستندات ما

بهذا المعني لتشمل حقه في اختيار الطريقة التي أقواله  إبداء تتسع حرية المتهم في 

في الأصل  يبدي بها دفاعه فله في هذا السبيل أن يسلك طريق المرافعة الشفوية وهو

 المكتوبة في شرح ظروف الدعوي وملابساتهاتقديم المذكرات أو  المحاكمات الجنائية

 .أن يجمع بين الأسلوبين أن رأي في ذلك تحقيقا لمصلحتهأو 
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إبداء  وخلاصة القول أن المتهم ومحاميه يتمتعان في هذا الخصوص بحرية كاملة في 

 في دحض حجج وأو  والدفاع سواء في تدعيم وجهة نظر المتهم من ناحيةالأقوال 

 . ىحية أخرأدلة الخصوم من نا

استثناء عليها ما نصت عليه المادة أو  انتقاصا منهاأو  ولا يعتبر تقييدا لهذه الحرية 

محاميه من أو  وللمحكمة أن تمنع المتهم. " .....جنائية بقولها إجراءات   ٢٧٥

ما حدث خروج عن إطارها بما شأنه تضييع  إذا  الاسترسال في المرافعة في الدعوي

كما لا يعتبر من قبيل ، حدث تكرار فيهاإذا  وكذلك الحال ىدووقت المحكمة بلا ج

نقاط قد على  التركيزأو  التكرار غير المجدي الإفاضة في شرح وجهة نظر الدفاع

 .التركيز عليها بغية رسوخها في ذهن المحكمةأهمية  يري الدفاع وجوب و

يمثل رقابة  –رارالتكأو  محاميه من الخروج عن نطاق الدعويأو  منع القاضي للمتهم 

الدعوي على  فعلية من المحكمة للدفاع بما يسمح بجعله دفاعا جديا وحقيقيا ومنصبا

محل المحاكمة وهو ما يحدث تواصلا حقيقيا بين الدفاع والمحكمة بتوجيه المحكمة 

وهو ما . وقد وقر في ضميرها عدم جدواه بالفعل. النقاط المتعلقة بالدعويأو  للدفاع

 .الدور الايجابي للقاضي الجنائي في الدعويعلى  النص متفقايجعل هذا 

  أقواله  إبداء مظاهر حرية المتهم في

يمكن القول بان ثمة مظاهر يتمتع بها المتهم في مرحلة المحاكمة تعد انعكاسا 

 :تنحصر فيما يلي أقواله  إبداء لضمانه حريته في

 :من يتكلم آخر  كون المتهم: أولا 

أ  ٢٧٥ودفاعه فقد نص القانون في المادة أقواله  إبداء رية المتهم فيوتأكيدا لحق وح 

المتهم لأقواله إبداء  من يتكلم ووجه الارتباط بين حريةآخر  انه يكون المتهمعلى  ج

منح المتهم الحق في الكلمة يتمثل في أن في الأخيرة  ووجوب منحة الحق في الكلمة

انتهاء المناقشات التي جرت في الجلسة الأخيرة عقب مرافعات سائر الخصوم وبعد 

ويتيح له فرصة وحرية في التعقيب على هذه المرافعات وتلك المناقشات بما يسمح 

قد أن تكون  وكذا في مواجهة ما عساه بتفنيد أدلة الخصوم التي طرحت ودحضها
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أو  توضيحإلى  دفاعه أنها في حاجةأو  أفرزته المناقشات من أمور قد يري المتهم

 .للمحكمة  شرح

ويتحدد نطاق هذا الحق بقصر ممارسته في مواجهته سلطة الاتهام وسائر الخصوم 

من يتكلم آخر  المتهمأن يكون  مخالفة قاعدة وجوبعلى  كالمدعي بالحق المدني ويترتب

، محكمة النقض المصريأكدته  بطلان الحكم لإخلاله بحق المتهم في الدفاع وهو ما

لا بد أن وإنما  طلان لا يترتب تلقائيا لمجرد مخالفة هذه القاعدةوالتي يتضح منها أن الب

أما سكوت المتهم وإمساكه عن الطلب فقد اعتبرته الأخيرة  يثبت أن المتهم طلب الكلمة

كما اعتبرت أن المحكمة غير الأخيرة  محكمة النقض نزولا ضمنيا عن حقه في الكلمة

أن محكمة النقض الفرنسية قد ، إلا يتكلم منأن يكون آخر  حقه فيإلى  ملزمة بالتنبيه

سلكت مسلكا مخالفا لنظيرتها المصرية وهو ما أفصحت عنه في أحكامها ويتحفظ جانب 

يتعلق الأمر  هذا الاتجاه القضائي لمحكمة النقض المصرية بحسبان أنعلى  من الفقه

أن يؤول كذلك الأمر  بركيزة هامة تتصل بحق المتهم وحريته في الدفاع ولا يتصور

 التعقيبالأخيرة أو  الكلمةعلى  انه تنازل عن حقه في الحصولعلى  مجرد سكوته

  .جهله بهذا الحقأو  هيبته من الموقفإلى  والذي قد يكون مرجعهالأخير 

 :الدفاع بمدة معينة إبداء  عدم جواز تقييد حرية: ثانيا 

دفاعه بما أو أقواله  إبداء حرية المتهم فيعلى  لا يجوز بحال وضع قيد زمني 

يجعله مرتهنا في ممارسته لحق الدفاع بهذا القيد وذلك بقيام المحكمة بتحديد مدة 

ء من المرافعة في أن تطلب منه الانتهاأو  محاميه ليبدي فيها دفاعهأو  زمنية للمتهم

محاميه وحريته في أن يتخذ من أو  ، فذلك لا ينفي حق المتهمخلال مدة معينة

موضوع إطار  ما دام كان ذلك في، راه لازما لممارسة حقه في الدفاعالوقت ما ي

تمسك الدفاع بهذه الحرية فان فإذا  أخرى الدعوي وبعيدا عن التكرار وبعبارة

بحق إخلالا  يعد ذلك منهاوإلا  المحكمة لا تستطيع أن تلزمه بالانتهاء من مرافعته

 .الدفاع 

 حكمة بقفل باب المرافعة يعتبر قيد زمنياكان قرار المإذا  وقد يثور التساؤل عما 

وهو ما يستتبع التساؤل  من عدمه ؟أقواله  أو دفاعهإبداء  حرية المتهم فيعلى 
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التفاتها أو  كان رفض المحكمة لطلب الدفاع فتح باب المرافعة من جديد إذا  عما

يعتبر دفاع في صورة مذكرات تقدم بعد قفل باب المرافعة أقوال أو  عما يبديه من

 .بحق الدفاع من عدمه الإخلال  من قبيل

أن قفل باب على  هذين السؤالينعلى  استقر قضاء محكمة النقض في الإجابة 

ما دام إن المحكمة قد أو إبداء الأقوال  حرية الدفاععلى  المرافعة لا يعتبر قيدا

اب اقفل بفإذا  ،داء الدفاع قبل قفل باب المرافعةأفسحت له الوقت اللازم لإب

إخلالا  دفعوه ولا يعد ذلكأو  المرافعة فان المحكمة تكون في حل من قبول طلباته

وبذلك تكون محكمة النقض إليه  بحق الدفاع ذلك أن للمرافعات مدي يجب أن تنتهي

، وتتصل الثانية ى بحق حرية الدفاعتتعلق الأول: قد أجرت موازنة بين مصلحتين 

النزاع بغير مقتضي وهو ما عبرت عنه أمد  ةبإنهاء الدعوي الجنائية وعدم إطال

  .بعبارة إن للمرافعات مدي يجب أن تنتهي إليه

حرية على  وتحقيقه دون افتئاتإليه  فمن الممكن الوصول: هذا الاتجاه محل نظر  

دفاعه فيري جانبا من الفقه ضرورة التزام المحكمة بطلب إبداء  وحق المتهم في

تغيير وجه  أنا الطلب جوهريا من شأنه إن صح كان هذ ىفتح باب المرافعة مت

الرأي في الدعوي مع الاعتراف للمحكمة بحقها في رفض هذا الطلب بلا تثريب 

 كان غير جوهري والغرض منه المماطلة فحسب  ىعليها مت

الطلب المقدم للمحكمة بعد قفل باب إثبات  علي أن يؤخذ في الاعتبار وجوب 

حالة  –الجلسة كيما يخضع قرار المحكمة  المرافعة في محضر يلحق بمحضر

لرقابة محكمة النقض من حيث مدي اعتبار هذا الطلب جوهريا  –رفضها للطلب 

 .من عدمه 

حيث قضت  دفاعه بأي قيد زمنيإبداء  عدم جواز تقييد حق المتهم وحريته في 

من قانون  ١٣٣المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية نص المادة 

حق وحرية المتهم في على  العقوبات في فقرتها الثانية والتي كانت تضع قيد زمنيا

الدفاع يتمثل في وجوب قيام المتهم بجريمة القذف عن طريق النشر في حق موظف 
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صحة الوقائع التي إثبات  بخدمة عامة فيمكلف أو  شخص ذي صفة نيابيةأو  عام

 .استجواب له وعلي الأكثر في الخمسة أيام التاليةأول  يسندها المتهم في

 :عدم جواز أن يؤدي المتهم ثمنا لممارسة حرية الدفاع : ثالثا 

أو  تثور مشكلة قيام المحكمة بمنع المتهم من ممارسة حق الدفاع حين يتنازل المتهم 

دفع من دفوعه حال كون هذا التنازل مبرأ من أو  ن طلباتهمحاميه عن طلب م

 .الضغوط التي قد تكون مارستها المحكمة

بحق الدفاع الإخلال  وقد تعرضت محكمة النقض المصرية لهذا النوع من أنواع 

وأرست في هذا الخصوص قاعدة مؤداها عدم جواز أن يؤدي المتهم ثمنا لممارسة 

داد خطورة حال كون هذه الضغوط قد مورست إن المشكلة تزإلا  حق الدفاع

ما دار بين المحكمة إثبات  حالة عدم أي  بصورة مستترة عن أعين محكمة الطعن

على  محاميه من حوار في محضر الجلسة ومثال ذلك إلقاء القبضأو  والمتهم

 التنازل عن طلبه وقد يحملإلى  محاميهأو  المتهم وحبسه لتلك الجلسة يدفع المتهم

هو السبب في حبس المتهم الأخير  محاميه بحيث يبدو هذاعلى  تأليب المتهمإلى 

تعديل طريقة أهمية  الذي يري معه جانب من الفقهالأمر  بطلبه الذي أبداه وهو

التدوين المعمول بها في الجلسات عن طريق استخدام أجهزة التسجيل الصوتي لكي  

الجلسة ضمانا لحق المتهم في الدفاع يكون هناك تسجيل حقيقي لكل كلمة تدور في 

مستترا ومتعلقا بوقائع وإحداث الإخلال  كان وجه إذا  بهالإخلال  واحتياطا من عدم

 .تمت في الجلسة ولم يجر إثباتها في محضرها لأي سبب من الأسباب

 :دفاعه إبداء  كذب المتهم كمظهر لحريته في: رابعا 

 ة مسبقة للكذب لكي يستخدمها في دفاعهمحاميه رخصأو  القانون لا يمنح المتهم 

غير حقيقية فان أقوال  محاميهأو  انه لو صدر عن المتهمالأمر  كل ما فيوإنما 

فقد يصدر عنه في الجلسة ما قد يشكل جريمة الأقوال  القانون لا يؤاخذهما بهذه

التي قد الأفعال  التزوير المعاقب عليها قانونا فان القانون يغض الطرف عن هذه
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أو  تشكل جريمة لاعتبارات تتعلق بمراعاة حق وحرية الدفاع فما يصدر عن المتهم

 .المرافعة لا تثور بسببها المسئولية الجنائية أثناء  كاذبةأقوال  محاميه من

 ويختلف وضع المتهم في هذا المقام عن وضع الشاهد حيث يتعين مؤاخذة هذا 

أقوال كاذبة بصدد الواقعة محل  ما صدرت عنهإذا  بجريمة الشهادة الزورالأخير 

محاميه تدعيما للأقوال الكاذبة أو  ، ولكن المستندات المقدمة من المتهمالمحاكمة

الكاذبة التي قد الأقوال  لا ينبغي أن تُلحق بحكم، والتي تكون بدورها غير حقيقية

 مصراعيه للتعاون بين المتهمينعلى  تفتح البابوإلا  دفاعهأو  يدلي بها المتهم

 .وبعض ذوي النفوس الضعيفة 

أن ثمة أقوالا كاذبة قد تصدر عن المتهم ويترتب الإشارة أخيراً إلى  كما ينبغي 

موقف سائر المتهمين سلبا بإثبات الجريمة عليهم وهو ما قد على  التأثير عليها

كانت المسئولية الجنائية للمتهم  إذا  عماأيضا  إدانتهم وهذا يثير التساؤلإلى  يؤدي

الإجابة بالنفي وهو ما أن تكون  لا ؟ وحينئذ ينبغيأم  الكاذبةالأقوال  تفع عن هذهتر

على  الجريمةإثبات  كاذبة ويترتب عليهأقوال  يعني أن ما قد يصدر عن متهم من

غيره من المتهمين لا بد وان يكون محلا لإثارة المسئولية الجنائية لهذا المتهم 

المتهم اعترافا أقوال  ه تتحقق حين تشكلويري البعض حصر ذلك في حالة وحيد

بالجريمة بغية الاستفادة من مانع عقابي يقرره القانون كما هو الحال في نص المادة 

مكرر من قانون العقوبات حيث يدلي المتهم باعتراف عن الجريمة بما يرتب  ١٠٧

 ذهففي هذه الحالة إن صح عدم اعتبار هآخر  الجريمة في جانب متهمإثبات  حتما

اعتبارها من  –في رأي البعض  –انه ينبغي إلا  مكونه  لجريمة التزويرالأقوال 

بالاعتراف  ىالمتهم الذي أدلعلى  قبيل الشهادة الزور وتوقيع عقوبة الشهادة الزور

لا تعد شهادة بالمعني الدقيق نظرا الأقوال  تبين كذب أقواله، صحيح إن هذه ىمت

أنها من الناحية العملية تأخذ إلا  انونية حين يؤديهالان المتهم لا يحلف اليمين الق

عقيدة المحكمة وفي إثباتها للواقعة في على  منزله اعلي من الشهادة في تأثيرها

 .آخرين  مواجهة متهمين
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  حق المتهم في التزام الصمت: الضمانة الثانية

المتهم ذلك من أسئلة سواء سلك إليه  يكون للمتهم الحق في عدم الإجابة عما يوجه 

الآخر  دون البعضالأسئلة  اعتصم بالسكوت في مواجهة بعضأو  النهج منذ البداية

ويمتد مفهوم الحق في الصمت كذلك ليشمل حق المتهم في أن يلتزم السكوت في 

بحيث لا يلتزم بالدفاع عن نفسه في مواجهتها فهو بذلك مظهر . أدلة الاتهام مواجهة

ان في هذا الخصوص يعد مظهرا سلبيا لممارسة من مظاهر حرية الدفاع وان ك

 .حرية الدفاع

الجنائية المصري والفرنسي وعلي الإجراءات  وقد تكرس هذا الحق في قانوني 

أ ج بقولها لا يجوز استجواب  ٢٧٤صعيد التشريعات العربية فنصت عليه المادة 

رسته أ ج ف وك ١١٦ة قبل ذلك كما نصت عليه في فرنسا المادإذ  إلا المتهم

حق المحكمة في  ىالكويتي فقررت الأولالإجراءات  من قانون ١٥٨، ١٥٥المادتين 

  .لاأم  كان مذنبا إذا  سؤال المتهم عما

 الحق في التزام الصمتأساس 

البراءة الملازمة للمتهم فضلا عن حق الدفاع بطبيعة أصل  فيأساسه  يجد هذا الحق 

بريء وكان لازم ذلك هو أن تتحمل سلطة في كل متهم انه الأصل  الحال فما دام أن

صحة ما تدعيه دون أن يتكلف المتهم عبء درء الاتهام عن إثبات  الاتهام عبء

أو  للمتهم الحرية في أن يتكلم ليدافع عن نفسهأن يكون  نفسه ونتيجته ضرورة نظريا

  .أن يعتصم بالصمت

  حق المتهم في الصمت ىالنتائج المترتبة عل

 :الكلام على  إجبار المتهمعدم جواز : أولا 

الكلام لان في إجباره ما يحمل معني على  إجبار المتهمالأحوال  لا يجوز بحال من 

تصدر عنه في هذا الخصوص وهو أقوال  إرادته وإكراهه بما يبطل كلعلى  الضغط

وكل ....... الجنائية المصري بنصها الإجراءات  من قانون ٣٠٢المادة أكدته  ما
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هديد به يهدر والتالإكراه  الشهود تحت وطأةأو  صدر من احد المتهمين قول يثبت انه

 .ولا يعول عليه

 :صمته على  عدم جواز معاقبة المتهم: ثانيا 

ما أختار التزام الصمت لأنه لا إذا  المتهمعلى  جزاءأو  عدم جواز ترتيب عقوبة 

أو  يه جزاءتبدو له قيمة دستورية ثم يرتب عل –يتصور أن يمنحه القانون حقا 

يختلف المتهم عن الشاهد والذي أيضا  عقوبة إن هو مارس هذا الحق وفي ذلك

 .معينا  تخلفه عن أداء الشهادة جزاءعلى  يرتب القانون

م  الإجراءات أن المشرع الكويتي أورد نص صريح في قانونالإشارة إلى  وتجدر 

امتناعه عن أو  تهمانه لا يفسر سكوت المعلى  يقرر تلك النتيجة حيث تنص ١٥٨/٢

 .ذلك على  سؤال بأنه إقرار بشيء ولا تصح مؤاخذتهعلى  الإجابة

 :عدم جواز تفسير الصمت ضد مصلحة المتهم : ثالثا 

حق المتهم في الصمت تتعلق بفن تكوين العقيدة الجنائية على  النتائج المترتبةأهم  إن 

للمحكمة أن تستخلص من صمت لدي المحكمة وتتمثل هذه النتيجة في انه لا يجوز 

إدانته ذلك إن استخلاص المحكمة لدليل إدانة المتهم من مجرد على  المتهم دليلا

 .التزامه الصمت يعيب الحكم من ناحيتين 

على  ثانيهما انه ينطوي، أولاهما انه يعتبر إهدار لأصل البراءة المكفول دستوريا 

كهيبته أخرى  حقيقته راجعا لأسبابفسكوت المتهم قد يكون في ، فساد في الاستدلال

ظنه باستحكام حلقات أو  لعدم درايته بفنون الدفاعأو  من موقف الاتهام الرهيب

دفاعه عن نفسه بما  ىالاتهام حوله بما يلقي في نفسه شعورا باليأس وبعدم جدو

القنوط والصمت في مواجهة الاتهام وقد يكون ذلك الصمت رغبة منه إلى  ينتهي به

لغير ذلك من الأسباب، ولكن المشكلة الحقيقية أو  لاتهام عن شخص عزيزلدرء ا

دون إدراك منه بمسلك المتهم بالصمت أو  بادراك منه –تكمن حين يتأثر القاضي 

ويعتبره عجز عن الدفاع عن نفسه وتسليما ضمنيا بالاتهام بما يسهم في تكوين 

 –خضع لرقابة محكمة النقض التي ت –حكمه أسباب  عقيدته بالإدانة ودون أن يضمن
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عن البطلان ففي هذه الحالة يكون الفساد قد  ىيبقي حكمه بمنأحتى  ما يكشف ذلك

ذلك  إنتكوين العقيدة لدي القاضي ووجه الخطورة في هذا الفرض هو أساس أصاب 

 .الفساد يظل باقيا 

الصمت نص إجرائي يلزم المحكمة بتنبيه المتهم إلى حقه في إضافة  ويري البعض 

. عدم جواز استخلاص المحكمة لدليل ضده من مجرد الصمتعلى  مع النص

ولمزيد من توفير الضمان والحماية للمتهم يتعين أن يتضمن محضر الجلسة والحكم 

ما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه المتهم إلى ذلك وتتجلي الفائدة من النص المقترح 

في تنبيه القاضي ذاته إلى وإنما  لصمتليس فحسب في تنبيه المتهم إلى حقه في ا

لا يقع في شراك تسلل الاستخلاص الفاسد بإدانة المتهم حتى  ذلك الحق وذلك بتذكيره

  .عقيدتهإلى  –من مجرد صمته  –

  تحصين حق الدفاع بسبب الإباحة:الضمانة الثالثة

التي ن حرية الدفاع تقتضي حتما إن يحيط القانون ممارستها بسياج من الحماية وإ 

تمثلت في تحصين حق الدفاع بسبب للإباحة وهو ما يجعل المتهم في ممارسته له 

 .عينة وهو ما يعتبر ضمانة هامة لهبمناي عن المساءلة الجنائية في حدود م

 مفهوم الضمانة وأهميتها

الإباحة بما مؤداه أسباب  دفاع المتهم متمتعا بسبب منأن يكون  يقصد بهذه الضمانة 

أقوال أو  ممارسة حق الدفاع منأثناء  غير المشروعة عما عساه أن يقعنفي الصفة 

 .قذفا يعاقب عليه القانون أو  كتابات قد تشكل سبا

 وتعتبر الضمانة بهذا المعني رخصة منحها القانون للمتهم بحيث لا يجوز أن يرتب 

من  مذكراتهأو  محاميه عما تضمنته عبارات الدفاعأو  استعماله لها مساءلتهعلى 

 .العاديةالأحوال  قد يعاقب عليه القانون فيآخرين  إسناد لأشخاص
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 :القانوني للضمانة ساس الأ

من قانون العقوبات المصري  ٣٠٩تجد هذه الضمانة أساسها القانوني في المادة  

ما على  ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٢المواد أحكام  انه لا تسريعلى  والتي نصت

المحاكم فان ذلك لا يترتب أمام  الكتابيأو  الشفوييسنده احد الخصوم في الدفاع 

 ..التأديبية  المحاكمةأو  المقاضاة المدنيةإلا  عليه

عدم ترتيب أية على  من قانون الصحافة الفرنسي ٤١وفي ذات الاتجاه نصت المادة  

هانة عما يكون قد نشر لما دار في جلسات أو الإ السبأو  مسئوليه بسبب القذف

كتابات تقدم أقوال أو  ة وحسن نية وكذلك الحال عما يكون قد صدر منالمحاكم بأمان

 .للمحكمة 

  حدود الضمانة

 :الكتابات صادرة من خصم في الدعوي أو  كون العبارات: أولا 

 حيث تكون هناك خصومة بالفعل ويمتد لفظ الخصم ليشملإلا  إن حق الدفاع لا يثور 

، المسئول بالحقوق المدنية بالحق المدنيابة العامة والمدعي جانب المتهم النيإلى 

 .والمحامين الحاضرين في الدعوي

خصم في إلى  القذف موجهاأو  السبأن يكون  ويثور التساؤل حول مدي اشتراط 

بالنفي ذلك في علة الضمانة أن تكون  هذا التساؤل يتعينعلى  الدعوي ؟ الإجابة

أو  التي قد يستخدمها المتهمجميع العبارات إلى  وحكمتها تقتضي امتداد نطاقها

. غير الخصوم في الدعويإلى  ولو كانت موجهةحتى  محاميه وتكون لازمة للدفاع

إلى  محاميهأو  الخبراء الذين قد يعمد المتهمأو  وهو ما يبدو واضحا في شأن الشهود

استخدام عبارات في تجريحهم والنيل من شهادتهم الموجهة ضده وكذلك الحال 

إلى  محاميهأو  في الدعوي الذين قد يضطر المتهمالآخرين  همينبالنسبة للمت

 محكمة النقض الفرنسية في حكم قديم لهاأكدت  تجريحهم وإلقاء التهمة عليهم وقد

هذا المعني فاعتبرت انه لا يمكن القول بأنه غير متعلق بالدفاع وخارج عنه على 

 .الشاهد أقوال  المقصود به إضعاف الثقة في ىالأذ
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دفاعه في أو  المتهمإلى  القول بعدم امتداد هذه الضمانةإلى  ب رأي في الفقهوذه 

أن إلى  هانة وتجريح المتهم مستنداإمواجهة النيابة العامة مع التسليم لها بحقها في 

 ذلك مما تقتضيه طبيعة عمل النيابة العامة كخصم في الدعوي في حين أن المحافظة

ي سبيل محاميه مكنة تجريحها فأو  منح المتهم هيبتها القضائية تقتضي عدمعلى  

 .تفنيده للأدلة التي ساقها

 :الكتابات لازمة للدفاع أو  كون العبارات: ثانيا 

أو  الكتابات الصادرة عن المتهمأو  العباراتأن تكون  يقصد بهذا الشرط وجوب 

المكاتبات أو  هذه العباراتأن تكون  يجبأخرى  دفاعه من مستلزمات هذا وبعبارة

من مقتضيات مباشرة حق الدفاع بحيث يكون توصيل المعني المطلوب للمحكمة لا 

باستخدامها ويري البعض انه يشترط فوق ذلك الحق تكون منتجة في إلا  يتحقق

  .الدعوي

  المبحث الثاني

  الضمانات المتعلقة بفاعلية ممارسة حق الدفاع

كفي لاعتباره ضمانا في مرحلة إن كفالة حق الدفاع للمتهم بصورة مجردة لا ي 

المحاكمة بل يلزم كيما يؤتي هذا الحق ثمرته المرجوة أن تحيطه ضمانات تكفل 

 للمتهم ممارسة فعالة له تتمثل في

  إحاطة المتهم بالتهمة -١

 .حقه في الاستعانة بمحامي  - ٢

  الإحاطة بالتهمة:ىالضمانة الأول

إليه حتى  علما بالاتهام الموجه المتهمإحاطة  إن ممارسة حق الدفاع تستلزم ابتداءا 

المتهم بالتهمة تعد ضمانة إحاطة  مقتضاه ومن ثم فانعلى  يستطيع أن يرتب دفاعه

 .لازمة 
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 :بالتهمة وقيمته الإحاطة  مفهوم حق المتهم في: أولا 

بالتهمة في مرحلة المحاكمة في إعلامه الإحاطة  يتحدد المقصود بحق المتهم في 

 القائمة ضدهبالأدلة  وكذاعلى أساسه  والذي يحاكمإليه  الموجهبنوع وطبيعة الاتهام 

لبس لدي أي  نحو شاف وكاف بما يكون من شأنه نفي مظنة كل تجهيل وإزالةعلى 

 .المتهم في هذا الخصوص 

من الدستور  ٧١وهكذا يتمتع هذا الحق بقيمة دستورية حيث نصت عليه المادة  

اعتقاله أو  يعتقل بأسباب القبض عليهأو  المصري بقولها يبلغ كل من يقبض عليه

الوجه على  الاستعانة بهأو  فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع

 .إليه  وجه السرعة بالتهمة الموجهةعلى  إعلانه القانون ويجب  هالذي ينظم

بالتهمة في مرحلة الإحاطة  الحق فيعلى  وقد توحي ألفاظ هذا النص بأنه قاصر 

الإحاطة  حق المتهم فيأن يكون  أن ذلك لا يحول دونإلا  حقيق الابتدائي فحسبالت

بالتهمة في مرحلة المحاكمة باعتبارها نتاجا لمرحلة التحقيق الابتدائي بحيث يتحقق 

وجه أوضح واجلي حيث يجري في هذه على  المتهم بالاتهام فيهاإحاطة  عنه

الاتهام ووصولا لصدور حكم في الدعوي بل هذا أساس على  المرحلة محاكمة المتهم

بالاتهام يتمتع بقيمة دستورية ولو لم الإحاطة  انه يمكن القول بان حق المتهم في

الإحاطة  وذلك بحسبان إن حق المتهم فيالإشارة إليها  السالف ٧١يوجد نص المادة 

بصريح  والمكفولة دستورياالأساسية  بالاتهام يعتبر ضمانة من ضمانات حق الدفاع

 نحو ما سلف البيان على  من الدستور ٦٧نص المادة 

سبيل على  كرس هذا الحق في العديد من النصوص الدولية حيث نصت عليهتوقد  

  .يتم أن أوجبتمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي  ١٤/٣المثال المادة 

 :الضمانة أهمية  :ثانيا 

ثل ضمانة هامة لكفالة ممارسة حق المتهم في هذا الحق في كونه يمأهمية  تبدو 

لممارسة حق  االدفاع في مرحلة المحاكمة فإحاطة المتهم بالاتهام تبدو مفترضه بديهي

فان أخرى  حيث يكون هناك اتهام وبعبارةإلا  الدفاع فحق الدفاع لا يولد ولا يوجد
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درئه من خلال محاميه أو  حق الدفاع يفترض بداهة أن هناك اتهام يحاول المتهم

 .استعمال ذلك الحق 

 بالاتهامالإحاطة  وسيلة

المتهم بنوع إعلان  التي من خلالها يتمالأداة  المتهم بالاتهامإحاطة  يقصد بوسيلة 

وتختلف هذه الوسيلة تبعا لنوع ، والأدلة ضدهأساسه على  وطبيعة الاتهام الذي يحاكم

وأيا كانت هذه الوسيلة فهي لا تنتج  ،جنايةأم  مخالفةأو  كانت جنحة إذا  التهمة وما

المتهم فهذا الإجراء هو الذي يتحقق إعلان  يتمثل فيآخر  أثرها ما لم تقترن بإجراء

 .المتهم بالاتهام الموجه إليهإحاطة  به المقصود من

 :في الجنح والمخالفات 

ورقة تتخذ شكل الأداة  كانت النيابة العامة هي المتصرفة في القضية فان هذهاذا  

أم  قد سبق التصرف تحقيق ابتدائيأن يكون  التكليف بالحضور يستوي في ذلك

الإجراءات  من قانون ٢١٤/١، ٦٣/١المادتان أكدته  مجرد استدلالات وهو ما

 .الجنائية 

تتخذ الأداة  جنحة فانأو  كان التصرف عن طريق قاضي التحقيق في مخالفة إذا  أما 

 ج. أ ١٥٦، ١٥٥دتين وفقا لنص الماأمر الإحالة  شكل

 :إعلان المتهم وأثره 

أداة إحاطته بالاتهام سواء كانت ورقة أو  كان شكلأيا  المتهمإعلان  اوجب القانون 

إحالة وهو ما نصت عليه بالنسبة لورقة التكليف بالحضور أو أمر  تكليف بالحضور

إعلان  بشأنالإشارة إليها  السالف ٢١٤/٢المادة وأكدته  أ ج ٢٣٥، ٢٣٤المادتان 

عدم إعلان أو  عدمعلى  المرتبالأثر  هو اختلافالأمر  كان ما فيأمر الإحالة 

كانت ورقة تكليف  إذا  وماالأداة  الواجبة فانه تبعا لنوعالإجراءات  مراعاة

إن حضور المتهم لجلسة الإشارة أخيراً إلى  وتجدر. أم أمر الإحالة بالحضور

 وهو ماالإعلان  عليه عدم جواز تمسكه بعدميترتب إعلانه  المحاكمة رغم عدم 
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بواسطة وكيل أو  حضر المتهم في الجلسة بنفسه إذا  أ ج بنصها ٣٣٤المادة أكدته 

له أن يطلب تصحيح وإنما  عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور

ماع نقص فيه وإعطاء ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سأي  استيفاءأو  التكليف

المتهم هي إعلان  فمادام أن الغاية من، طلبهإلى  الدعوي وعلي المحكمة إجابته

وبتاريخ ومكان انعقاد الجلسة فان حضوره في إليه  إحاطته علما بالاتهام الموجه

 .رغم عدم حصوله الإعلان  الجلسة يفيد لزوما تحقيق الغاية من

 بالتهمةالإحاطة  ضوابط تفعيل

تنتج أو  لا يمكن أن تؤتي ثمرتها المرجوة منهاإليه  تهمة الموجهةالمتهم بالإحاطة  إن 

المتهم إحاطة إعادة   أثرها المطلوب كضمانه لممارسة المتهم لحق الدفاع ما لم يراع

 .ثلاثة أمور أساسه على  بالاتهام الذي سيجري محاكمته

 :المتهم بالاتهام قبل بدء جلسات المحاكمة بوقت كافإحاطة  : أولاً

المتهم قبل بدء جلسات المحاكمة بفترة زمنية محددة تكفل أن يكون إعلان  وجب 

 .الجيد لدفاعهالإعداد  للمتهم

أن . في حالة التلبس ٢٣٣/٣واستثناء من هذه القاعدة فقد أجاز المشرع في المادة  

المحكمة بغير ميعاد محدد ودون مراعاة فترة زمنية أمام  يكلف المتهم بالحضور

 .التكليف بالحضور وجلسة المحاكمة هذاتفصل بين 

 :المتهم بالاتهام إحاطة  مراعاة بيانات معينة في وسيلة: ثانيا 

الإحاطة  المتهم بالاتهام اوجب المشرع مراعاة تضمين وسيلةإحاطة  تفعيلا لضمانة 

 .أم أمر الإحالة لبيانات معينة وسواء أكانت تلك الوسيلة هي ورقة التكليف بالحضور

أ ج فضلا عن مراعاة البيانات  ٢٣٣/٢، ٢١٤/٢، ١٦٠نصت عليه المواد  وهو ما 

مواد أهمية إيراد  وتري. من قانون المرافعات ٦٣المنصوص عليها في المادة 

الإشارة أخيراً إلى  وتجدر. أمر الإحالة فيأو  القانون في ورقة التكليف بالحضور
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على  ورقة التكليف بالحضورأو  أمر الإحالة فيإيرادها  أن مخالفة البيانات الواجب

حال عدم حضور المتهم للجلسة ومؤدي إلا  لا يترتب عليه البطلان، التفصيل السابق

أو أمر الإحالة  هذا أن حضور المتهم للجلسة رغم بطلان ورقة التكليف بالحضور

لا يجوز معه للمتهم أن يتمسك الإشارة إليها  من البيانات السالفأي  لعدم استيفاء

أ ج أن يطلب من المحكمة تصحيح  ٣٣٤يكون له وفقا للمادة وإنما  بهذا البطلان

آجلا لتحضير دفاعه وتلتزم المحكمة في هذه الحالة بإجابته لذلك  هالبطلان ومنح

 .الطلب

 : ىملف الدعوعلى  اطلاع المتهم: ثالثا 

يع عن طريق وكيله جمأو  أن يكون له الحق في أن يطالع ويعاين سواء بنفسه 

 .أساسها على  مشتملات ملف الدعوي التي يحاكم

ويعتبر . وبدء جلسات المحاكمةالإحالة  ويستند هذا الحق في الفترة الحبيسة ما بين 

الضوابط التي يتعين أهم  ملف الدعوي ،منعلى  حق المتهم ومحاميه في الاطلاع

 إذا  من مضمونهابالتهمة فتلك الضمانة تغدو فارغة الإحاطة  مراعاتها لتفعيل ضمانة

ملف الدعوي صحيح أن القانون اوجب على  لم تقترن بمنح المتهم الحق في أن يطلع

بيان على  اللذان يعلنان للمتهمأو أمر الإحالة  أن تشتمل ورقة التكليف بالحضور

المتهم علما بالاتهام إحاطة  فيأنتج أثره  أن هذا البيان وانإليه إلا  الاتهام الموجه

مبدئي عن هذا الاتهام لا يكفي أخبار  مجردأن يكون  فان ذلك لا يعدوإليه  الموجه

 .على أساسه لان يرتب المتهم دفاعهالأمر  في حقيقة

على  المصري والفرنسيالإجراءات  ونظرا لأهمية هذه الضمانة فقد حرص قانونا 

هذه الضمانة في شأن الجنح على   النص عليها صراحة ففي مصر نصت

الدعوي بمجرد على أوراق  بقولها للخصوم أن يطلعوا ٢٣٦ت المادة والمخالفا

المحكمة ويتضح من ألفاظ النص أن المشرع المصري قد إلى  إعلانهم بالحضور

على  ملف الدعوي في الجنح والمخالفات للمتهم ولمحاميهعلى   حق الاطلاع ىأعط

مكرر بقولها يرسل  ٢١٤هذه الضمانة المادة على  السواء إما في الجنايات قد نصت
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طلب محامي المتهم أجلا اذ قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا وإلى  ملف القضية

 . للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام

 حق المتهم في الاستعانة بمحام: الضمانة الثالثة

للمتهم الحق في ن أن يكو يقصد بحق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة 

 .المحكمة أمام  أن يوكل احد المحامين الذي يتولي الدفاع عنه

في إن يبدي بنفسه أصيل  ولا يخل حق المتهم في أن يستعين بمحام بما له من حق 

أن يتقدم بما يعن له من طلبات ولو تعارضت مع وجهة أو  له من دفاع ىما يتراء

أن  يبقي هو الأصيل ولا يعدو المحامي نظر محاميه فالمتهم رغم استعانته بمحام

 .تأكيده على  وكيلا عنه وهو ما حرصت محكمة النقض المصريةيكون 

كان قد كفل للمتهم إذا  المحكمةأمام  للمتهم الحق في اختيار المحامي الذي يدافع عنه 

إليه أن يكون  الحق في أن يستعين بمحام للدفاع عنه في مواجهة الاتهامات الموجهة

 .في كفاءته للاضطلاع بهذه المهمة هم الحق في أن يتخير من يعتقدللمت

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه من المقرر إن للمتهم مطلق الحرية  

حق على  مقدمأصيل  في اختيار المحامي الذي يتولي الدفاع عنه وحقه في ذلك حق

السير في الدعوي على  عترضكان يبين إن الطاعن افإذا  القاضي في تعيين محام له

 طلب تأجيل نظرهاعلى  في غيبة محاميه الموكل وأصر هو والمحامي الحاضر

أن المحكمة التفتت عن هذا إلا  للمحامي الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ىيتسنحتى 

الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول على  الطلب ومضت في نظر الدعوي وحكمت

دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر ، تدبالمحامي الحاضر والمحامي المن

اقتناعها بان الغرض منه عرقلة سير الدعوي إلى  أن تشيرأو  عدم إجابة الطاعن

 .فان ذلك إخلال منها بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة 

طبيعة هذه العلاقة وعلي حق على  المحكمة الدستورية العليا في مصرأكدت  وقد 

القضاء بعدم دستورية نص مبدأ هذا العلى  وقد رتبت. يار محاميهالمتهم في اخت

الوزراء والمستشارين على  من قانون المحاماة والتي كانت تحظر ١٥/١المادة 
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محكمة النقض وما إلا أمام  السابقين وأساتذة القانون في الجامعات المصرية الترافع

اري واعتبرت المحكمة يعادلها من محاكم الاستئناف والجنايات والقضاء الإد

الدستورية العليا أن ذلك النص فيه حرمان للمتهم من حقه في اختيار احد هؤلاء 

غير ذلك من المحاكم التي شملها النص أمام  الفئات للاستعانة به في الدفاع عنه

 .المقضي بعدم دستوريته

ويجد سنده الإسلامي  وقد استقر حق المتهم في الاستعانة بمدافع في النظام القضائي 

قال ربي اني قتلت منهم نفسا فأخاف أن " في ذلك في قول الحق سبحانه وتعالي 

 يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رداءا يصدقني إني أخاف أن

كما أقرته السنة النبوية الشريفة من ذلك ما روي عن رسول االله صلي االله . "يكذبون

الحن أن يكون  ولعل بعضكمإلى  بشر وأنكم تختصمون أناإنما  عليه وسلم من قوله

مشروعية الاستعانة بمدافع على  ودلالة لآية الحديث الشريف واضحة" بحجته 

 .فصيح اللسان وقوي الحجة يزود عن الخصم في مواجه خصمه

  همية الضمانةأ

مرحلة يتمتع حق المتهم في الاستعانة بمحام بأهمية كبري كضمانة أساسية للمتهم في  

 :همية في جانبين وتنحصر هذه الأ .المحاكمة الجنائية

 .كفالة فاعلية ممارسة حق الدفاع : أولا 

ممارسة إلى  واقع عملي يحتاجإلى  حق المتهم في الدفاع كيما يتحول من حق نظري 

اتهام ساقتها ضده سلطة بأدلة  دراية قانونية معينة حيث يواجهإلى  فعلية تحتاج

أشخاص مؤهلون من الناحية القانونية ويجيدون الحديث بذات اللغة  قانونية يمثلها

القانونية التي تجيدها سلطة الاتهام فضلا عن إن موقف الاتهام الرهيب قد يعجز 

حسن أو  عن إن إجادة الدفاع نفسه -ولو كان متخصصا في القانون  -المتهم أمامه 

مؤهل لها آخر  شخصلى إ تفنيد حجج الخصوم بما يوجب أن يعهد بهذه المهمة

 .علميا وعمليا 
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 :معاونة قضاء الحكم : ثانيا 

إن الدور الذي يؤديه المحامي في الدعوي الجنائية كرجل قانون متخصص في  

عرض القضية ولوجهه نظره القانونية فيها بما يتطلبه ذلك من بحث وتمحيص 

لتكون أمامه مادة لأدلتها وهو ما يطرح في النهاية نتاجه ويضعه بين يدي القاضي 

 .حكمه في الدعوي إلى  خصبة يستطيع من خلالها ان يصل

إن على  هذا المعني فنصتعلى  لقانون المحاماة المصريالأولى  المادةأكدت  وقد 

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة 

 .المواطنين وحرياتهمدفاع عن حقوق القانون وفي كفالة حق ال

أو  كفالة حق الدفاع بالأصالةعلى  كما نص الدستور المصري الحالي صراحة 

وجوب حضور محام مع كل متهم على  منه كما نص صراحة ٦٩بالوكالة في المادة 

 .٦٧بجناية في المادة 

 ٢١٤/٢الجنائية في المادة الإجراءات  اوجب قانونالأخير  وتطبيقا لهذا النص 

لم  إذا  محكمة الجناياتإلى  بإحالتهأمر  محام لكل متهم بجناية صدر وجوب ندب

 .يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه 

قيمة الضمانة وعلي وجوب تهيئة الاتصال إلى  كما أكد المجلس الدستوري الفرنسي 

 .بين المتهم ومحاميه

شعبية بشأن المحاكمة ال ١٩٨١لسنة  ٤نص قانون : وعلي صعيد التشريعات العربية  

بقولها كل  ١٦٢/١الليبي مادة الإجراءات  وأكده قانون، في الجماهيرية العربية الليبية

كما ، لم يكن قد اختار محام له إذا  متهم بجناية يعين له محاميا من قبل غرفة الاتهام

وقانون أصول المحاكمات الجزائية  ٢٧١الجزائري مادة الإجراءات  وثقه قانون

 ٢٧٣السوري مادة 

من العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية  ١٤/٣لي الصعيد الدولي نصت المادة وع 

بواسطة محام من أو  لكل متهم بجريمة أن يدافع عن نفسه بشخصه..... بقولها 
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وحرياته الإنسان  لحماية حقوقالأوربية  من الاتفاقية ٦/٣المادة أكدته  اختياره كما

 .الأساسية

 :المتهم بمحام استعانة المتهم بمحام في مواد الجنح والمخالفات نطاق ضمانة استعانة 

أو  يختلف حكم استعانة المتهم بمحام في مواد الجنح والمخالفات تبعا لحضور المتهم 

 .غيابه

 :حضور المتهم 

يقصد بحضور المتهم الحضور الشخصي للمتهم وكذا الحضور التمثيلي عن طريق  

كان حضور المتهم متى  يكون المحامي حاضرا معهمحاكم الجنح والمخالفات حيث 

عن طريق أي  كان حضوره تمثيليامتى  شخصيا وفعليا ويكون المحامي حاضرا عنه

 .محاميه

في فرنسا أو  إن استعانة المتهم بمحام في مواد الجنح والمخالفات سواء في مصر 

 عنه وجب يمثل محام للدفاع أنعبر المتهم عن رغبته في إذ  تكون جوازية بحيث

أكدت  بحق الدفاع وقدإخلالا  عد ذلك منهاوإلا  المحكمة أن تمكنه من ذلكعلى 

 .هذا المعني على  محكمة النقض في مصر

 ٤١٧محاكم الجنح ما نصت عليه المادة أمام  ويستثني من جوازية الاستعانة بمحام 

 .الفرنسي الإجراءات  من قانون

المشرع الأردني خطة ميز فيها بين أنواع  وعلي صعيد التشريعات العربية فقد استن 

العقوبة المقررة لها فاوجب حضور محام مع المتهم إلى  معنية من الجنايات بالنظر

 .الآخر  في بعضها وترخص عن ذلك في بعض

 :غياب المتهم 

كان ذلك واجبا ولم يرسل عنه وكيلا متى  لم يحضر بشخصهإذا  يكون المتهم غائبا 

 عد المتهم غائبا في نظر القانون ترتب ىيجيز فيها القانون ذلك ومتالتي الأحوال  في
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المحكمة أمام  ذلك نتيجة خطيرة تتمثل في عدم جواز استعانته بمحام للدفاع عنهعلى 

. 

ففي هذين الفرضين يكون المتهم في نظر القانون غائبا ويغيب تبعا حقه في  

للمحكمة أن تقضي في الدعوي الاستعانة بمحام وفي هذين الفرضين يجيز القانون 

 .أ ج ٢٣٨/١هو ما نصت عليه المادة دون تحقيق فيها و

إن القانون لا يكفل حق الدفاع عن المتهم الغائب وهو ما يبدو معه غياب المتهم ليس  

جرم يتعين معاقبة المتهم عليه بحرمانه من أن يمارس وإنما  محض وصف إجرائي

إلزام المحكمة حال على  فقه وجوب النصحقه في الدفاع لذلك يري جانب من ال

 .غياب المتهم أن تندب محاميا للقيام بمهمة الدفاع عن المتهم الغائب فلا تلازم

 :استعانة المتهم بمحام في مواد الجنايات 

وهو ما يعني الأحوال  يجب في مواد الجنايات أن يحضر المتهم بشخصه في جميع 

اد الجنايات لا محل لها في القانونين إن فكرة الحضور التمثيلي بوكيل في مو

 .المصري والفرنسي للمحاكمة

 :حضور المتهم 

 المحكمة فان استعانته بمحام تكون وجوبية وبعبارةأمام  حضر المتهم بجناية ىمت 

يحتمه الدستور والقانون أمر  فان وجوب حضور محام مع المتهم بجنايةأخرى 

من الدستور المصري  ٦٧فقد نصت المادة مشيئته أو  إرادة المتهمعلى   وليس وقفا

له محام يدافع عنه وتأكيد لذلك أن يكون  انه كل متهم في جناية يجبعلى  الحالي

انه لا إلا  وإن تعلق بحق الدفاعمبدأ قضت المحكمة الدستورية العليا بان هذا ال

 أمام يتعلق بالممارسة القضائيةأمر  حريته بل هوأو  مشيئة المتهمعلى  يتوقف

محكمة الجنايات فهذه المحكمة تنظر جرائم جسيمه لا بد أن تقترن المحاكمة أمامها 

 .عن الجنايات بوجود محام عن المتهم 
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 :غياب المتهم 

المحكمة فانه يعد غائبا في نظر القانون أمام  لم يحضر المتهم بجناية بشخصهاذا  

ل في عدم جواز في فرنسا تتمثأو  ذلك نتيجة هامة سواء في مصرعلى  ويترتب

أ ج بنصها  ٣٨٨المادة أكدته  حضور محام لإبداء دفاعه عن المتهم الغائب وهو ما

 .ينوب عن المتهم الغائب أو  المحكمة ليدافعأمام  ولا يجوز لأحد أن يحضر

عدم جواز حضور محام عن على  أ ج ف ٦٣٠وفي ذات الاتجاه نصت المادة  

 .اكمةالمتهم بجناية والذي غاب عن جلسة المح

 ضوابط تفعيل الضمانة

حضور المحامي وقيامه بدوره فعالا في الدفاع عن أن يكون  يقصد بذلك وجوب 

المتهم وجدية الدفاع بهذا المعني تبدو أمرا لازما ونتيجة منطقية لحق المتهم في 

إلى  الاستعانة بمحام فحق المتهم في الاستعانة بمحام يفترض بداهة أن المتهم قد لجأ

المحكمة أمام  الخبرة والفن كيما يتولي مهمة الذود والدفاع عنهأهل  منمتخصص 

إجرائية تتعلق أو  من هذا الحق ليست مجرد منح المتهم ضمانة شكلية إذا  فالغاية

أن  وجود ضرورةإلى  تتجاوز ذلكوإنما  محكمةأمام  بمجرد حضور محام معه

كان هناك دور جدي  إذا  إلا ذلك الحضور مؤثرا وفعالا وهو ما لا يتحققيكون 

 .وحقيقي يمارسه المحامي في الدفاع عن المتهم 

 :المحاكمة إجراءات   متابعة المحامي لكافة

مستقلة أو  إن مهمة الدفاع التي يمارسها محامي المتهم لا يتصور أن تأتي منفصلة 

تتكون منها التي الإجراءات  تبدو وثيقة الصلة بمجموعةالأمر  بل هي في حقيقة

أن يرسم خطة دفاعه ويوجهها الوجهة التي يري  لمحاكمة لكي يستطيع المحاميا

 .فيها مصلحة المتهم 

جديا وحقيقيا ويبدو هذا الضابط وثيق الصلة بما سبقه من اشتراط كون الدفاع  

 .وتأكيدا لتلك الصلة
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 :منح المحامي آجلا للاطلاع وتحضير الدفاع 

 الدعوي فلا بد أن يسبقه إعداد جيد واطلاع دقيقما يكون الدفاع جديا ومؤثرا في فكي 

مفردات الدعوي بكافة ملابساتها وهو ما يستوجب أن يمنح المحامي الوقت على 

الكافي للاطلاع وتحضير دفاعه في الدعوي ومن هذا المنطلق فقد قررت المادة 

ام أم الفرنسي حكما مؤداه عدم جواز البدء في المرافعةالإجراءات  من قانون ٢٢٧

استجواب المتهم لإتاحة الفرصة على  بعد مضي خمسة أيامإلا  محكمة الجنايات

 .لتحضير دفاعه

كان الثابت من محضر إذا  ذلك المعني فقضت بأنهعلى  محكمة النقضأكدت  وقد 

طلب استعمال على  الجلسة أن المحكمة ندبت محاميا للدفاع عن المتهم اقتصر دفاعه

كان ما أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن من دفاع لا الرأفة لحداثة سن المتهم و

يحقق في صورة الدعوي الغرض الذي من اجله استوجب الشارع حضور محام عن 

  .المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه

المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا اثر في الحكم بما يوجب نقضه إجراءات   فان 

تاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا يحتى  والإعادة

 .أمام سلطة القضاء مبتورا ولا شكليا

 :استقلال كل متهم بمحام عند تعارض المصالح 

أن حد إلا  لا يوجد ما يمنع قانونا من مباشرة محام واحد للدفاع عن أكثر من متهم 

مين الذين يحضر عنهم محام يكون هناك تعارض في المصالح بين المتهإلا  ذلك

تعارضت المصالح بين المتهمين تعين أن يستقل كل واحد منهم بمحام فإذا  واحد

 .أمام المحكمة يتولي مهمة الدفاع عنه

انه بصفة على  منه ٨٠في قانون المحاماة فقد نصت المادة مبدأ وقد تكرس هذا ال 

على  هذا الحظرعامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري 

لمكتب في المحامين بأية صفة المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه من نفس ا

لسنة  ١٠صعيد التشريعات العربية منها القانون رقم على  ، كما نجد موثقاكانت
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 ٢٨/١تنظيم المحاماة في الجماهيرية العربية الليبية المادة إعادة   بشأن ١٩٩٠

 . ٢٨٦ية اللبناني مادة وقانون أصول المحاكمات الجزائ

محكمة النقض يمكن القول بان مناط التعارض الحقيقي في أحكام  وباستقراء 

لأحد أن يكون  حال تحققه هوالآخر  المصلحة والذي يوجب فصل دفاع كل متهم عن

على محام واحد  بحيث يتعذرالآخر  المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم

 .يترافع عنهما

  المراجع

 .احمد فتحي سرور/ الدكتور ستاذ الأ 

  ١٩٩٣الجنائية طبعة الإجراءات  فيالإنسان  الشرعية الدستورية وحقوق

 محمود نجيب حسني / الدكتورستاذ الأ 

 ١٩٩٢الأولى  الطبعة –دار النهضة العربية " الدستور والقانون الجنائي " 

 حسن صادق المرصفاوي / الدكتورستاذ الأ 

  ٢٠٠٠ هالجنائية منشأه المعارف الاسكندريالإجراءات  أصول

 عبد الرءوف مهدي / الدكتور ستاذ الأ 

  ٢٠٠٧شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية طبعة 

 محمد بهاء أبو شقة / الدكتور  

ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية دراسة تحليلية تأجيلية مقارنة في رسالة نيل 

  ٢٠٠٥درجة الدكتوراه عام 

  احمد إدريس / الدكتور ستاذ الأ 
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  ١٩٤٨حقوق القاهرة " رسالة دكتوراه" افتراض براءة المتهم 

  مصطفي فهمي الجوهري / الدكتور ستاذ الأ 

   ١٩٩٠/١٩٩١دار الثقافة الجامعية " قرينه البراءة"الوجه الثاني للشرعية الجنائية 
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  القانون المصريفي  الحبس الاحتياطي

  مقارناً بقواعد الأمم المتحدة

  

  سليـمان ىطفـمص/ المستشار                                           

  اف ــس الاستئنـرئي                                                 

  استئناف القاهرة المحامي العام الأول لنيابة                                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

 وحرياتهالإنسان  تعمل منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها على تأكيد احترام حقوق      

الإعلان  وقد كانالأمر  هذافي  وتبنت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدوليةالأساسية 

 هذا المجال ثم تلاه عددفي  هو نقطة البدء ١٩٤٨الصادر عام الإنسان  العالمي لحقوق

نظمت طائفة محددة من الحقوق والحريات مثل العهد الدولي التي من الاتفاقيات آخر 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع  ١٩٦٦والاجتماعية والثقافية الصادر عام 

في عام  أعدتالتي الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن  الأشخاص

١٩٨٨.  

 حماية حقوقفي  تسهم أسهاماً هاماًالتي ويهمنا في هذا الصدد تلك المجموعة و       

بغضاً الإجراءات  باعتبارها تتناول وضع تنظيم نموذجي لإجراء من أكثرالإنسان 

الجنائية الإجراءات  يعد من أخطرالذي   الإجراء ذلك . للإنسان وهو الحبس الاحتياطي

مرحلتي التحقيق والمحـاكمة لما يترتب عليه من في  تتخذ قبل الشخص المتهمالتي 

كل مكان وذلك في  تكفله الدساتير والقوانينالذي   التنقل الإنسان في  مساس مباشر بحق

  .البراءة أصل  وال مدتهامن خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم ط
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حماية ورعاية في  الجنائية المصري ذات النهجالإجراءات  وقد أنتهج قانون  -    

وما تلاه من تعديلات آخرها التعديل ١٩٥٠المتهم  منذ صدوره عام الإنسان  حقوق

لمبادئ صار بصدوره مطابقاً لمجموعة االذي   و ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥الصادر بالقانون رقم 

  .عن الأمم المتحدة الصادرة

تتعلق بحماية جميع الأشخاص التي وسوف نتناول استعراض لأهم القواعد والمبادئ     

الحبس الاحتياطي الصادرة عن الأمم المتحدة ثم نتناول أو  الذين يتعرضون للاحتجاز

  .القانون المصري ومدى تطابقها مع تلك المبادئفي  استعراضاً لقواعد الحبس الاحتياطي

 مجموعة مبادئ وقواعد الأمم المتحدة

 المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي

القانون أحكام  بموجبإلا  الحبس على ذمة التحقيق والمحاكمةإجراء اذ يجوز اتخ لا •

 .تابعه لرقابتهاأخرى أو سلطة  العدل وبأمر من سلطة قضائيةإقامة  ولأغراض

أخرى سلطة أي  سلطة قضائية أوأمام  تهم بتهمة جنائيةيحضر الشخص المحتجز الم •

ينص عليها القانون وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه وتبت هذه السلطة 

شخص محتجزاً على أي  يجوز إبقاء قانونية وضرورة الاحتجاز ولافي  دون تأخير

للشخص  مكتوب من هذه السلطة ويكونأمر  بناء علىإلا  المحاكمةأو  ذمة التحقيق

التي الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة في  هذه السلطةأمام  المحتجز الحق عند مثوله

 .أثناء احتجازه لقيها

في  يجوز حبس الشخص المتهم دون أن تتاح له فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله لا •

 سلطة قضائية ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسهأمام  اقرب وقت

 .يحددها القانونالتي أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة أو 

تعطى على وجه السرعة للشخص المقبوض عليه ومحاميه إن كان له محام  •

 .سبابهالقبض وأأمر  معلومات كاملة عن
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 المحبوس محام اختاره بنفسه يكون له الحقأو  لم يكن للشخص المقبوض عليهاذا  •

تقتضي فيها مصلحة العدالة التي جميع الحالات  في محام تعينه السلطة القضائيةفي 

 .يملك موارد كافية للدفع كان لا إذا  ذلك ودون أن يدفع شيئاً

يحق للشخص المحبوس أن يتصل بمحاميه وان يتشاور معه ويتاح له الوقت الكافي  •

 .والتسهيلات الكافية لهذا التشاور

أو  الاتصال بهأو  هزيارة محاميه لفي  تقييد حق المحبوسأو  يجوز وقف لا •

 .اللوائح القانونيةأو  في ظروف استثنائية يحددها القانونإلا  استشارته

وقت أن يقيم وفقاً للقانون في أي  محاميه يحق للشخص المحتجز والمحبوس أو •

أمر  قانونية حبسه بغية الحصول علىفي  سلطة قضائية للطعنأمام  المحلي دعوى

 .غير قانونيكان احتجازه إذا  بإطلاق سراحه

يعتبر الشخص المحبوس المتهم بارتكابه جريمة جنائية بريئاً ويعامل على هذا  •

محاكمة علنية تتوافر فيها جميع في  أن تثبت إدانته وفقاً للقانونإلى ساس الأ

 .الضمانات الضرورية للدفع عنه 

المحبوس معاملة تتناسب مع وضعه كشخص غير مدان ويتعين أو  يعامل المحتجز •

 .ذلكأمكن  بينه وبين السجناء كلماالفصل 

الأصلية  الإنسانية  وباحترام لكرامتهإنسانية   المحبوس معاملةأو  يعامل المحتجز •

أو  نسانيهإاللاأو  غيره من ضروب المعاملة القاسيةأو  يجوز إخضاعه للتعذيب فلا

 .ب أو تلك المعاملةوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر لذلك التعذييج المهنية ولا

يحظر استغلال حالة الشخص المحبوس استغلالاً غير لائق بغرض انتزاع اعتراف  •

 .شخص آخرأي  الشهادة ضدأو أخرى إرغامه على تجريم نفسه بأيه طريقة أو  منه

الأساليب أو  يدالتهدأو  استجوابه للعنفأثناء  محبوسأو  محتجزأي  يعرض لا •

 .من حكمه على الأمورأو  تالقرارااذ استجواب تنال من قدرته على اتخ
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 أن يحاكم خلال مدة معقولةفي  يكون للشخص المحبوس على ذمة تهمة جنائية الحق •

 .أن يفرج عنه رهن محاكمتهأو 

  القانون المصريفي  أحكام وقواعد الحبس الاحتياطي

 التحقيق الابتدائي فقد تكفل قانونإجراءات   منإجراء  الحبس الاحتياطي بوصفه       

الغالب الأعم قواعد في  كانت تواكبالتي الجنائية بتنظيم قواعده وأحكامه الإجراءات 

 قانونأحكام  بتعديل بعض ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥الأمم المتحدة حتى صدر القانون رقم 

 –الحبس الاحتياطي أحكام  ومن بينها – ١٥/٧/٢٠٠٦الجنائية بتاريخ الإجراءات 

القانون المصري مطابقة تماماً لمجموعة في  وقواعد الحبس الاحتياطيأحكام  فصارت

  .قواعد ومبادئ الأمم المتحدة

معايير وضوابط جديدة تضمن تحقيق أقصى درجات إليه  استحدث القانون المشارإذ      

ضمانات للمتهم عند حسن ممارسة سلطة الحبس الاحتياطي وتوفير اكبر قدر ممكن من ال

ترسيخ رعاية حق المتهم وتدعيم في  ذلك الإجراء ضده بما يحقق طفرة كبيرةاذ اتخ

  .الإنسان حقوق

حصر وتحديد في  استحدثها ذلك القانونالتي وتتمثل المعايير والضوابط الجديدة      

الحبس ومنح المتهم حق الطعن عليه أمر  مبررات الحبس الاحتياطي وضرورة تسبيب

يجوز فيها الحبس الاحتياطي ووضع  لاالتي الجنح في  ورفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس

جميع مراحل الدعوى ومنع تجاوزها وقصر سلطة في  حد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي

  .النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقلأعضاء  الحبس الاحتياطي على
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الحبس إجراء  تنظمالتي والقواعد الأحكام  ضوء تلك التعديلات نستعرضفي و

  -:الجنائية المصريالإجراءات  قانونفي  الاحتياطي

  شروط الحبس الاحتياطي ومبرراته: أولا

  الشــروط

 جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاأو  توافر دلائل كافية على ارتكاب الشخص جناية -١

التي الجنح في  ى لعقوبة الحبستقل عن سنة ويراعى هنا أن المشرع رفع الحد الأدن

تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على  مده لاإلى  يجوز فيها الحبس الاحتياطي

  .ثلاثة أشهر 

الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة في  واستثناء من ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً

  .ثابت ومعروف في مصرإقامة  لم يكن له محلإذا  تقل عن سنة

فلا يجوز حبس المتهم قبل  الحبس الاحتياطيإجراء اذ استجواب المتهم قبل اتخ  -٢

  .في حالة واحدة وهى حالة الهربإلا  استجوابه

                   المبـررات والدواعـي

حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره مثال ذلك في  كانت الجريمةاذا  -١

  .الجنايات وجنح السرقة والمخدرات

 .ما أفرج عنهإذا  لخشية من هروب المتهما -٢

أو  الشهودأو  الخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثر على المجني عليه -٣

أو  بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقةأو  القرائن الماديةفي الأدلة أو  العبث

 .إخفاء وطمس معالمها 

 .قد يترتب على جسامة الجريمةالذي   الجسيم بالأمن والنظام العام الإخلال  توقي -٤
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 الحبس الاحتياطيأمر  السلطة المختصة بإصدار: ثانيا

التحقيق من قاضي إجراءات   منإجراء  الحبس الاحتياطي باعتباره يصدر  

أمر إصدار  يجوز من النيابة العامة عند مباشرتها للتحقيق الابتدائي ولاأو  التحقيق

فلا الأقل  من عضو نيابة بدرجة وكيل  نيابة علىإلا  الحبس الاحتياطي من النيابة العامة

منهما لإصدار أي  يجوز ندب كما لاالأمر  ذلكإصدار  مساعد النيابةأو  يجوز لمعاون

في  منهما توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطياًأي  رأىإذا  أنهالأمر إلا  ذلك

 لإصدارالأقل  على وكيل نيابة علىالأمر  ولى تحقيقها فيجب عليه عرضيتالتي القضية 

  .أمر الحبس

  مدة الحبس الاحتياطي وإجراءات مدها: ثالثا

أمر الحبس  مدة الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق عن مدة تختلف  

  .الصادر من النيابة العامة

رأى فإذا  لمدة خمسة عشر يوماًالصادر بالحبس من قاضي التحقيق  يكون الأمر   

مدها جاز أن يصدر أمراً بعد سماع النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً مماثله بحيث 

  .مجموعه على خمسة وأربعين يوماً في  تزيد مدة الحبس لا

مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه في  ويراعى هنا أنه  

مصر وكان الحد في  معروفإقامة  كان له محلإذا  م من استجوابهأيا بعد مرور ثمانية

يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه  الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا

  .بالحبس أكثر من سنة 

لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك تحال اذا و  

بعد  –غـرفة المشورة لتصدر أمراً في  ح المستأنفة منعقدةمحكمة الجنإلى  الأوراق

تزيد كل منها على خمسة  بمد الحبس مدداً متعاقبة لا –النيابة العامة والمتهم أقوال  سماع

  .ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلكإذا  وأربعين يوماً
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يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادر من قاضى التحقيق ومحكمة  ولا  

المحكمة إلى  لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته الجنح مافي  جنح المستأنفة على ثلاثة أشهرال

أمر  المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإن كان قد أعلن وجب على النيابة العامة أن تعرض

بالإحالة على المحكمة المختصة الإعلان  الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ

  .الدعوىفي  الإفراج عنه حتى تفصلأو  استمرار حبس المتهمفي  للنظر

المحكمة  الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلىفي  بلغت مدة حبسهاذا و     

المحكمة المختصة قبل انتهاء إلى  كان قد أعلن بإحالتهأو  المختصة قبل انتهاء هذه المدة

حبسه على المحكمة المختصة خلال أمر  رضكان قد أعلن بإحالته ولم يعأو  هذه المدة

  .بالإحالة وجب الإفراج عنه فوراً الإعلان  خمسة أيام من تاريخ

كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي إذا  أما     

أمر من المحكمة المختصة  بعد الحصول قبل انقضائها علىإلا  على خمسة شهور

 تزيد على خمسة وأربعين يوماً كاملة للتجديد لمدة بمد الحبس مدة لا) الجنايات محكمة(

  .وجب الإفراج عن المتهم وإلا  مماثلهأخرى مدد أو 

مرحلة التحقيق في  يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لاالأحوال  جميعفي و     

لث الحد الأقصى للعقوبة ث –مرحلة المحاكمة بدرجاتها  –وسائر مراحل الدعوى الجنائية 

الجنايات في  الجنح وثمانية عشر شهراًفي  تجاوز ستة أشهر السالبة للحرية بحيث لا

  .الإعدامأو  كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد إذا  وسنتين

  أمر الحبس الصادر من النيابة العامة

أقصاها أربعة أيام تاليه الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة  •

 .كان مقبوضاً عليه من قبلإذا  تسليمه للنيابةأو  للقبض على المتهم

رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها أن تعرض الأوراق على اذا ف •

إذا  اليوم السابق عليهأو في  الحبسأمر  آخر يوم يسري فيه القاضي الجزئي في

النيابة العامة أقوال  بعد سماع –در أمراً عطلة رسمية ليصأو  كان يوم جمعه

تجاوز كل منها خمسة  لمدد متعاقبة لاأو  بمد الحبس لمدة –كل مرة في  والمتهم
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 خمسة وأربعين يوماً يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على عشر يوماً وبحيث لا

 .بغير كفالة أو  الإفراج عن المتهم بكفالةأو 

هذه المدة ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة لم ينته التحقيق خلال اذا ف •

على ذلك تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح 

النيابة العامة أقوال  بعد سماع -في غرفة المشورة لتصدر أمراً  منعقدة ةالمستأنف

وأربعين تزيد كل منها على خمسة  كل مرة بالحبس مدداً متعاقبة لافي  والمتهم

 .الإفراج عن المتهم أو  يوماً

المبينة بالفقرة الخاصة بأمر الحبس الاحتياطي الصادر من الأحكام  وتسري باقي •

 .قاضي التحقيق على الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة

  الحبس الاحتياطيفي  استعمال النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق

الحبس الاحتياطي عند مباشرة في  سلطة قاضي التحقيق يكون للنيابة العامة استعمال

  -:الجرائم الآتيةفي  التحقيق

 .بأمن الحكومة من جهة الخارج ةالجنايات المضر  

 .الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل 

 المفرقعات 

 .اختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر 

  .نيابة على الأقل الحبس هنا من عضو نيابة بدرجة رئيسأمر  ويصدر 

طبقاً لأحكام نص " طوارئ" تختص بنظرها محاكم أمن الدولةالتي الجرائم  

بشأن حالة  ٥٨لسنة  ١٦٢من القانون رقم ) ١٠( الفقرة الثانية من المادة 

 .الطوارئ
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رئيس  ةهانإالجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات و 

 ٣٩٤قانون الأسلحة والذخائر رقم في  عليها الجمهورية والجرائم المنصوص

وتعديلاته وجرائم التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات والجرائم  ٥٤لسنة 

 .يصدرها رئيس الجمهوريةالتي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي 

 ة علىهذه الحالة من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابفي  الحبس الاحتياطيأمر  ويصدر    

  .قلالأ

  غرفة المشورةفي  استعمال النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة

يكون للنيابة العامة فضلاً عن سلطة قاضي التحقيق سلطة محكمة الجنح المستأنفة     

القسم في  تحقيق جرائم الإرهاب فقط والمنصوص عليهافي  غرفة المشورةفي  منعقدة

 تزيد مدة الحبس لثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألاالأول من الباب ا

  .كل مرة على خمسة عسر يوماًفي 

يجوز  ولاالأقل  هذه الحالة من رئيس نيابة علىفي  الحبس الاحتياطيأمر  ويصدر     

  .الحبس الاحتياطيأمر  ندب من هو دون هذه الدرجة لإصدار

  الحبس وتنفيذهأمر  تسبيب: رابعا

الجرائم أو  الحبس الاحتياطي الصادر على بيان الجريمةأمر  يجب أن يشتمل

كان باطلاً وبطل وإلا  بني عليهاالتي المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب إلى  المسندة

  .إجراءات   ما ترتب عليه من

الأشد كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة يكتفي ببيان الجريمة فإذا    

  .والعقوبة المقررة لها

الصادر منه على النموذج المعد لذلك ويزيله بتوقيعه الأمر  يحرر عضو النيابة -    

عليها وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة خاتم النيابة كما يحرر ثلاث صور منه ويوقع عليها 

 منه الحبس وصورتانأصل أمر  وبصمها بخاتم النيابة ويرسلالأصل  بعد مطابقتها على



١٦٢ 
 

السجن المختص بالتنفيذ على المحبوسين احتياطياً ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف إلى 

والصورتين والمتهم ويحتفظ بإحدى الأصل  القضية ويقوم مأمور السجن باستلام

بأمر الحبس ويثبت البيانات الخاصة إعلانه  للمتهم بعد خرى الصورتين بالسجن ويسلم الأ

الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم أصل أمر  علىالإجراءات  بتلك

  .الملففي  بعد مراجعته على الصورة المحفوظة النيابة العامة لإرفاقه بالقضيةإلى  يعيده

  الحبس الاحتياطيأمر  الطعن على: خامسا

وقت في أي  بمد هذا الحبسأو  الصادر بحبسهالأمر  يجوز للمتهم أن يستأنف 

صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم فإذا  الأمر صدورمن تاريخ 

 .يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض باستئناف جديد كلما انقضت مدة الثلاثين

وكيله بتقرير من قلم كتاب النيابة على النموذج  من المتهم أوالأمر  يتم استئناف 

ستئناف ثماني يتجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاإلا  المعد لذلك ويجب

 .وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به

إذا  غرفة المشورةفي  محكمة الجنح المستأنفة منعقدةأمام  يرفع استئناف المتهم 

أو  من قاضي التحقيقأو  مد هذا الحبس صادراً من النيابةأو  بالحبسأمر  كان

 .من القاضي الجزئي

أمر  كان إذا  غرفة المشورةفي  محكمة الجنايات منعقدةأمام  ويرفع الاستئناف 

اذا غرفة المشورة وفي  مد الحبس صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة

إلى  مده صادراً من محكمة الجنايات فيرفع الاستئنافأو  الحبسأمر  كان

  .محكمة الجنايات لذلكفي  تخصصالتي الدائرة المختصة 

خلال ثماني وأربعين ساعة من مده أو  الحبسفي أمر  الطعنفي  لم يفصلاذا  

 .تاريخ رفع الطعن وجب الإفراج فوراً عن المتهم
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  خــاتــمة

 والقواعد فيالأحكام  النيابة تفعيل وتطبيق تلكأعضاء  يجب علىالأمر  خلاصة     

مراعـــاة ظروف ما يعرض الإنسان  علاءاً لحقوقإواقعهم العملي كما يجب عليهم 

تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطياً وعليهم على في  نظرعليهم من قضايا وإمعان ال

وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى 

وحسن  ةخطورة الجريمة وأن يتحلوا عند استخدامهم لسلطة الحبس الاحتياطي بالفطن

  .التقدير
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  مـخاطبـةوالحق في الإنسان  حقوق

  السلـطات في مراحل الاسـتدلال

                                                                                   
  جلال عبد اللطيف/ ارـمستش

  اف ــس الاستئنـرئي                                               

  استئناف القاهرة المحامي العام الأول لنيابة                                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

من منطلق أن للإنسان الحق في الحرية وفي أن يعيش متمتعا بكامل حقوقه 

الشخصية والاجتماعية والدينية والفكرية وحقه وحريته في التعبير وتقرير المصير فقد 

للفرد والجماعة ووضعت جميع دساتير الدول  الإنسانية  خ القيمةبترسي الإنسانية  اهتمت

للنظام العام الذي يقوم عليه الحكم وبما أساس ك الإنسانية  في مقدمة إصداراتها الحقوق

  .يحفظ للإنسان حريته وكرامته في شتى نواحي حياته العامة والخاصة

تختص في مجال التي وقد استمدت غالبية الدساتير العالمية والمنظمات الدولية 

به الشرائع  تما جاءإلى  في وضع اللبنة الأولى للأنظمة العالمية والدوليةالإنسان  حقوق

  . والحفاظ على كرامتهالإنسان  السماوية من بيان وهدي في مجال حرية

الشرائع فشرع الحق سبحانه وتعالى في في مقدمة هذه الإسلامية  وكانت الشريعة

كتابه الكريم وأكد على حرية خلقه من البشر وبني آدم وحباهم بما يحفظ ويصون 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ( حرياتهم وكرامتهم فقال سبحانه 

أيضا  واهتمت..  صدق االله العظيم) من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

أيضا  واهتمت –وجاء ذلك في الإنجيل والتوراة الإنسان  الكتب السماوية في بيان حرية

  .في حريتهالإنسان  جميع العقائد الدينية بحق
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في الاتصال بالسلطة وحق الفرد في الإنسان  ومن بين الحقوق التي للإنسانية حق

ماله من إطار  تصال بالسلطات فيالقنوات الشرعية للاإلى  التعبير عن إرادته واللجوء

إطار  من واجبات والتزامات  حددها القانون الذي يحكم هذه العلاقة في هحقوق وما علي

  .من الشرعية والحقوق الإنسانية

    مصادر الحق في مخاطبة السلطات   

  -:مصادر عالمية 

ويأتي الإنسان  معظم حقوقأو  تتناول كلالتي وتشمل المواثيق الدولية الملزمة   

الأساسية  في مقدمة هذه المواثيق ميثاق الأمم المتحدة والذي تؤكد ديباجته الإيمان بالحقوق

للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 

في الدولة ليست من الإنسان  متساوية وما نستخلصه من هذا الميثاق أن حقوق

في الإنسان  واهتمت المواثيق الخاصة الدولية بحقوق, ة للحكومةالاختصاصات المطلق

 هذا المجال واعتبرتها الدول الموقعة عليها مصدرا قانونيا ملزما في مجالات حقوق

  . المحددة فيها وجزء من القانون الدولي الإنسانيالإنسان 

نين الداخلية تعديل دساتيرها والقواإلى  ولقد لجأت الدول الموقعة على تلك المواثيق

الإنسان  وتعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق –تلك المواثيقلها والتي تتعارض من 

  .وبروتوكولاتها بمثابة التنظيم الشامل لحماية الحقوق الإنسانية

 وفي الوطن العربي بالرغم من تأخير العرب في الاقتراب من قضية حقوق

في وثيقة دولية عربية باستثناء ما  سانية الإن من ناحية التقنين الشامل للحقوقالإنسان 

 ١٩٦٧ ةبعد هزيمالإنسان  الجامعة العربية التي أنشأت لجنة عربية دائمة لحقوق هفعلت

 بناء على طلب الأمم المتحدة واهتم مجلس الجامعة بإعداد مشروع ميثاق عربي لحقوق

الإنسان  الجنائية وحقوقوعقدت عدة مؤتمرات عن العدالة , لم يتخذ قرار بشأنهالإنسان 

  . اتفاقية عربية لحقوق الإنسانأو  كانت توصي وتعهد لمشروع ميثاق
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 -:المصدر الوطني 

سواء كان  الإنسانية  يمثل القانون الداخلي للدولة خط الدفاع الأول عن الحقوق 

لجأ وطالبت المواثيق الدولية أن ي –عرفا ملزما أو  تشريعا عادياأو  هذا القانون دستورا

مصادر الحماية الوطنية الداخلية إلى  الإنسانية  الفرد الذي يشكو الاعتداء على الحقوق

  .وسائل الدفاع الدوليةإلى  قبل اللجوء

  المصدر القانوني في التشريع المصري

  في الحق في مخاطبة السلطات

فيما حفلت به التشريعات القانونية الإنسان  تكفل القانون المصري بحماية حقوق

  .المدنية والجنائية والإجراءات الجنائية وتكفل الدستور بحماية هذه الحقوق

  - :الدستور )١(

أعطى الدستور المصري حماية خاصة للحريات والحقوق والواجبات فيقضي في   

على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة  ٤١المادة 

منعه من أو  تقييد حريته بأي قيدأو  حبسهأو  تفتيشهأو  التلبس لا يجوز القبض على أحد

من الأمر  بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذاإلا  التنقل

النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس أو  القاضي المختص

كما  –الشخصية وصانها  مما يقطع بأن الدستور المصري حمى الحرية -الاحتياطي 

إن كرامة الفرد انعكاس < وسلامته فيما جاء بعبارات عظيمة الإنسان  حمى كرامة

في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله ساس طبيعي لكرامة الوطن وإن الفرد هو حجر الأ

من الدستور لترسخ هذه  ٤٢وتأتي المادة > وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته

  .تالعبارا

تقيد حريته بأي قيد يجب أو  يحبسأو  فنصت على أن كل مواطن يقبض عليه

في غير الأماكن الخاضعة  هحبسأو  ولا يجوز حجزهالإنسان  معاملته بما يحفظ كرامة

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة كل [للقوانين الصادرة بتنظيم السجون 
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وهذا النص عظيم في ] عليه لر ولا يعومنه يهــد ءالتهديد بشيأو  شيء مما تقدم

وإبطال كل الاعترافات الإنسان  العام لحقوقمبدأ صياغته حرص المشرع فيه على ال

  .         والإفادات الصادرة منه تحت وطأة التعذيب

نص على وحمــاية الفرد بالالإنساني  من الدستور فتوجت الحق ٥٧أما المـادة 

حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها أو  الشخصيةرية أن كل اعـتـداء عـلى الح

من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى 

الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه  ةالجنائية ولا المدني

  .  الاعتداء

   -:في مخاطبة السلطات قالقانونية للح الجنائية  والحمايةالإجراءات  قانون) ٢( 

اهتم المشرع المصري في رسمه الطريق القانوني الصحيح للمواطن في مخاطبة  

الحماية القانونية والدستورية وكلفها بقبول إجراءات  اذ السلطات وألزم جهات محددة اتخ

وقائع التي الشكاوي والبلاغات من المواطنين في الجرائم التي يبلغون عنها وتحقيق ال

يبلغون بها وإفراغ هذه البلاغات في محاضر رسمية يتولى مأموري الضبطية القضائية 

 إسباغ الحمايةأيضا إلى  واتجه المشرع) مكرر ٢٤,٢٤مادة ( عرضها على النيابة العامة 

إلا  حبسهأو  إنسانأي  للمواطن إعمالا لأحكام الدستور فنهى عن القبض على الإنسانية 

ما جاز القبض عليه قانونا وجب معاملته معاملة اذا لسلطات المختصة قانونا وبأمر من ا

  ).أج  ٤٠مادة ( معنويا أو  تحفظ عليه كرامته ونهت على جواز إيذاءه بدنيا

قانوني يحميه في شتى مراحل إطار  فيالإنسان  ووضع الإنسانية  ودعما للحماية 

في السجون إلا  إنسانأي  ساتصاله بالسلطات حرص المشرع على عدم جواز حب

أي  للقائمين على السجن من مأموري الضبط القضائي قبول ولا يجوزالمخصصة لذلك 

إبقاءه فيه بعد انتهاء  هبأمر موقع عليه من السلطة المختصة كما لا يجوز لإلا  شخص فيه

لمأمور وقت أي  كما أعطى القانون للمسجون الحق في أن يقدم في, رالمدة المحددة بالأم

ويطلب منه تبليغها  للنيابة العامة وعلى مأمور السجن  ،شفهيةأو  السجن شكوى كتابية

  ).أج ٤٣,٤١مادة ...(إبلاغها بعد إثباتها في سجل معه لذلك 
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مهمة زيارة السجون العامة والمركزية  النيابة العامةالمشرع بأعضاء أناط  كما

المقررة في  الإنسانية  زام بالحمايةالتي بدوائر اختصاصهم للوقوف على مدى الالت

القانون والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية وأجاز لهم الاتصال بأي 

شخص بوجود أي  البلاغ منأو  محبوس وسماع شكواه وأن يقبلوا بلاغات المحبوسين

  .محبوس بصفة غير قانونية وكلفهم

بالإفراج الأمر  تحقيق في هذا المحل المحبوس فيه وإجراءإلى  بالانتقال فورا  

  ).أج ٤٣,٤٢مادة ( عن هذا المحبوس بصفة غير قانونية وتحرير محاضر بذلك 

فخلال الأفراد  مساسا بحرياتالإجراءات  وإجراءات جمع الاستدلالات من أكثر 

تقييدها أو  الحرمان منهاأو  لخطر المساس بهاالأفراد  تلك المرحلة تتعرض حريات

الإجراءات  هذهاذ لمأموري الضبطية القضائية الحق في اتخوأعطى المشرع 

فأوجب على مأموري الضبط القضائي أن يقوموا بالبحث عن الجرائم , ) أج٢٤,٢١مادة(

, فاعلها إلى  نسبتهاأو  الجريمةإثبات  والقرائن التي تساهم فيالأدلة  ومرتكبيها وجمع

  وفي المقابل نهى المشرع عن انتهاك حرمة 

المساكن بحجة جمع التحريات عن وقوع الجريمة ومرتكبيها كما حرم أو  الأفراد

بأمر من السلطات إلا  تقييد حريته ولو لفترة وجيزةأو  شخصأي  المشرع القبض على

صادر من أو أمر  الحكم جنائياذ نفأو  قاضي التحقيقأو  النيابة العامةالمختصة وهي 

  . بالضبط والإحضارأو الأمر  ا القبضالقاضي في الحالات التي أجاز القانون فيه

أنه منحه إلا  إلا أن المشرع وإن حظر ذلك على مأمور الضبط القضائي المختص 

في حالة وجود دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جريمة في ) القبض(هذا الإجراء 

فعالة غير أن هناك قيد زمني لهذه الإجراء يشكل في الحقيقة ضمانة هامة و, حالة تلبس 

ساعة يرسل بعدها المقبوض  ٢٤تتجاوز مدة القبض إلا  لحماية الحرية الشخصية وهو

  .للتصرف في أمرهالنيابة إلى  عليه
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  ...سؤال المتهم في مرحلة الاستدلال      

إلى  الوصولإلى  الاستدلالات التي تهدفإجراءات   ويعتبر سؤال المتهم من     

دون مناقشته أقواله  وإثباتإليه  علما بالتهم المنسوبةالمتهم إحاطة  بشرط ،الحقيقة

  .  تفصيلا

  ...مرحلة جمع الاستدلالاتأثناء  مدى جواز استعانة الشخص بمحام    

إن مرحلة جمع الاستدلالات ليست من مراحل التحقيق ولا يلحق بالمشتبه فيه في 

تعانة بمحامي في هذه للشخص التمسك بالاس زهذه المرحلة وصف المتهم وبالتالي لا يجو

أساس التحقيق على إجراءات   منإجراء  اتخذ مأمور الضبط القضائيإذا  إلا المرحلة

  . صحيح من القانون

   - :حق الشخص في الإبلاغ عن الجرائم   

أحد مأموري الضبط أو  لكل شخص علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة

التي يتطلب تحريك الدعوى الجنائية عنها  تكون من الجرائمإلا  القضائي عنها شريطة

  . طلبأو  شكوى

 المكلفين بخدمة عامةأو  كما يجب على كل من علم من الموظفين العموميين  

أقرب أو  بسببها بوقوع جريمة أن يبلغ عنها فورا النيابة العامةأو  تأدية أعمالهمأثناء 

رائم التي يشترط لتحريك تكون من الجإلا  مأمور من مأموري الضبط القضائي شريطة

  ).أج ٢٦, ٢٥المادتين ( بطلأو  الدعوى الجنائية عنها تقديم شكوى

  :ومفـــــاد ذلك أن     

  .حق التبليغ عن الجرائم مقرر للكافة .١

تكون الجرائم إلا  أن هناك قيد وارد على الحق في التبليغ المقرر للكافة هو .٢

  .  بطلأو  نها شكوىالمبلغ عنها تتطلب لتحريك الدعوى الجنائية ع
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  -:الطلبأو  جرائم الشكوى 

القيد الوارد على حق الشخص في التبليغ عن الجرائم وعلى حق النيابة العامة في  

 من قانون ٩,٨,٣تحريك الدعوى الجنائية هو ذلك القيد الذي نص عليه بالمواد 

  .الجنائيةالإجراءات 

  -:الحق في الاتصال بالسلطة والحماية القانونية  والمقررة في قانون العقوبات    

ما إذا  المستخدمين العموميينأو  وضع المشرع نصوص عقابية لمعاقبة الموظفين

أمر  القبض عليهم بدونأو  تعذيبهمأو  منهم جرائم الاعتداء على الأشخاصأي  بارتك

من السلطة أمر  اعتدى على حرمة المنازل بدون، أو من أحد الحكام اعتمادا على وظيفته

  .بغير رضاء صاحبه أو  المختصة

من الجرائم أي  بما ارتكإذا  ويعتبر مأمور الضبط القضائي من هؤلاء الموظفين

من القانون المذكور كما , ٢٨٢,٢٨٠,١٢٩,١٢٨,١٢٧,١٢٦المنصوص عليها بالمواد 

الموظف العام عقوبات بينها بنص المادتين  أفرغ المشرع لجريمة التزوير التي تقع من

  .من قانون العقوبات ٢١٣,٢١١

وعلى ذلك يكون المشرع قد أحاط بالحقوق الشخصية والإنسانية التي يتمتع بها  

أو  تقييد حريتهأو  امعنويأو  إيذاؤه بدنياأو  تجعله بمنأى عن التعدي عليهإحاطة  الشخص

ولمن وقع عليه , مرحلة لاحقة عليهاأو أي  الاستدلالالنيل من كرامته سواء في مرحلة 

جريمة من هذه الجرائم أن يستعمل الحق المقرر له في القانون بإبلاغ السلطة أو  اعتداء

الاستدلال والتحقيق ثم المحاكمة لإنزال العقاب المقرر إجراءات   المختصة التي تتخذ

 .      لهذه الجرائم
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  في مرحلةالإنسان  حقوق

  المحاكمـــة الجنائيـــــــة

 

 على  الهواري/المستشار         

  المحامي العام الأول                                                        

   العامة العليـاالأموال  لنيابة                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

 تحددت هذه الحقوق في العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية ويعد من أهمها 

 .العالمي لحقوق الإنسانالإعلان 

في مرحلة المحاكمة الإنسان  يجب لكي يكون الحديث محددا فيما يتعلق بحقوق 

) ٣(مفهوم كلمة إنسان ) ٢(مفهوم كلمة حقوق ) ١( الجنائية أن يتم تحديد مفاهيم ثلاثة

 .مفهوم مرحلة المحاكمة الجنائية

تصرف الفرد ويلزم المجتمع بضمانتها على  مفهوم الحقوق يكفل الإباحة والشرعية •

 .التعدي عليهاعلى  وصيانتها له والعقاب

أو  الجنسأو  تمييز بسبب السنأي  مجردا عنأن يكون  يجبالإنسان  مفهوم •

وفي مرحلة المحاكمة الجنائية لا يصح التميز بين .... غيرهاأو  العقيدةأو  الجنسية

الجاني والمجني عليه فلكل منهما حقوق لا يستقيم صيانة حقوق احدهما ومغافلة حقوق 

 .الأخر

لا يستقيم كفالة هذه الحقوق في مجرد نصوص تشريعية فقط دون ضمان تطبيق هذه 

  .صارت بلا جدوىوإلا  النصوص في الواقع
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النيابة ( مفهوم مرحلة المحاكمة الجنائية تبدأ من وقت تصرف جهة التحقيق الجنائي  •

في أمر الإحالة  بإعلانأو  المحكمة في الجنحأمام  إما بتكليف المتهم بالحضور) العامة 

  .الجنايات حتى صدور حكم بات من المحكمة الحنائية

حلة المحاكمة الجنائية في مصر بدءً من في مرالإنسان  التطور التاريخي لحقوق 

الحملة الفرنسية  –الفتح الإسلامي –ات الحكم الرومانيالمصريين القدماء ووقفا في فتر

 .وحتى العصر الحديث) محاكمة قتل القائد كليبرإجراءات   مثال(

ومن ثم الإنسان  تتضمن مرحلة المحاكمة الجنائية العديد من المبادئ المتعلقة بحقوق

  .النحو التاليعلى  ف نكتفي بالحديث بإيجاز عن أهمها فقطسو

  }الأول مبدأ ال{ 

  -:ضمان استقلالية القاضي الجنائي وحصانته

أحكام  بما يتفق معالإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  من ١٠بالمادة مبدأ ورد هذا ال 

 .قانون السلطة القضائيةأحكام  من الدستور المصري، وكذا ٦٥المادة 

استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق (( بالدستور ورد  

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم (( قانون السلطة القضائية بأحكام  ، وورد))والحريات 

 .))والوفاة .... غير قابل للعزل ولا ينتهي عمله إلا يالقاض((، ))في أداء اختصاصهم 

  -:يتعين بيان مفهوم الاستقلال

أو  للدولة كالسلطة التنفيذيةخرى لا يتوقف عند معني استقلاله عن السلطات الأ انه •

 .التشريعية

 .أفكار معينةأو  ثقافاتأي  بل يجب أن تمتد الاستقلالية للقاضي عن •

عوامل خارجية مؤثرة كالرأي العام والإعلام والميديا بكافة أي  عنأيضا  ويستقل •

 .أنواعها
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أية أو  من أية ضغوط أدبية فلا يخضع لأدبيات رئاسيةوكذا يجب أن يستقل القاضي  •

ضغوط اقتصادية بان تكفل له الجهات المعنية الحياة الكريمة للتفرغ في أداء عمله دون 

 .أية مشاكل ترجع لعوامل اقتصادية

  -:بيان مفهوم القاضيأيضا  يتعين

دون القاضي  ....من المحاكم العاديةالأحكام إصدار  هو القاضي الطبيعي المنوط به •

 .بالمحاكم الاستثنائية الذي يصعب توفير الاستقلال بالمعني الكامل له

انه يجدر توضيح ما يرمز له إلا  -لا يتأثر القاضي بأية عوامل خارجية في مجتمعه •

شعار العدالة لامرأة تحمل ميزانا معصوبة العينين ليس معناه أن يحجب القاضي نفسه من 

  .غرضأو  لكن دون أن يجنح به لأي هويرؤية ما يدور بالمجتمع و

لا يتأثر القاضي في شخصه بمعايير الماضي في التعامل مع الأدلة، ومن أمثلة ذلك  •

التسجيلات لما عرف عنها في الماضي من سلبيات، أدلة  حساسية القاضي في التعامل مع

إجراءات   كانت كل حسب جدواه في الدعوي وشرعيةالأدلة أي  بل يجب التعامل مع كافة

 .الحصول عليه

أن يقي القاضي نفسه من أفتي الانحراف والجهل فكل منهما تسلب من القاضي  •

الجهات المعنية أن تهيأ السبل للقاضي في منعه من على  وان كان. وصفة ومفهومه

أن يصون نفسه ويزد علمه أيضا  الإلمام الكافي فعلي القاضيعلى  الانحراف وتعينه

 .ويوسع مصادره

أن هناك أحكاما لرد  القضاة إذ  الواقع العملي عن هذا الحدأو  تتوقف التشريعاتلم  

الواردة بالمادة الأحكام  تكفل للخصوم أن يفصل في دعواهم القاضي المتجرد، وذلك وفق

 .الجنائيةالإجراءات  من قانون ٢٤٧

  -:أما حصانة القاضي فهي مكفولة بالفعل وتبدو مظاهرها في الأتي 
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وقواعده أخرى  سلطاتأي  بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وليس منساساً أ التعيين •

 .وضوابطه محددة من هذا المجلس المكون جمعية من قضاه

أداء اليمين، ويكون القسم الذي أداه القاضي هو مرجعه، وضميره الذي يلزمه دون  •

 .غيره في أداء عمله

 .من جمعية من القضاة مجلس تأديب مكونأمام  مساءلة القاضي عن تجاوزاته يكون •

كان التفتيش تابعا لوزارة العدل فإذا  القضاة مسلكيا وفنيا بمعرفة قضاه،على   التفتيش •

مجلس أمام  وهم من قضاة فإن الاعتراض والتظلم من قرارات التفتيش يكون للقاضي

 .القضاة الأعلى المستقل تماما عن وزارة العدل

 .عدم قابلية للعزل •

 -:الجنائي ومن مظاهرها الآتيالإثبات  الكاملة فيللقاضي الحرية  

 .الاقتناعمبدأ  •

 .للمناقشةالأدلة  قبول طرح كافةمبدأ  •

 .التحقيق الابتدائي في تحقيق نهائي بمعرفة المحكمةإجراءات  إعادة   إمكانية •

 .عدم التقيد بسوابق الأحكام •

 .ضرورة بلوغ مرتبة اليقين التي يصدر بناء عليها الحكم •

وان كان لهذه الحرية الكاملة للقاضي الجنائي ضوابط لمنع الشطط وليس لتقييد (*) 

  -:الحرية ومن أمثلتها

 .كان مشروعاإذا  إلا دليلعلى  عدم التعويل في الحكم •

 .دليل يقدمه الخصومأي  عدم حجب •
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 .العلم الشخصيعلى  عدم الاعتماد •

 .برةومحاضر الجلسات وتقارير الخبالأوراق  التقييد بالثابت  •

 .الاستخلاص يكون سائغا ومتفقا مع العقل والمنطق دون تعسف في الاستنتاج •

  }الثاني مبدأ ال{ 

إلا على الأفعال  ، والمحاكمة لا تكون-بحكم قضائيإلا  ، ولا عقوبة-العقوبة شخصية

  .اللاحقة للقانون

من  ٦٦بالمادة العالمي بما يتفق مع الوارد الإعلان  من ٩بالمادة مبدأ وقد ورد هذا ال

  .الدستور المصري

  - :شخصية العقوبة(*) 

 .ير شخص المحكوم عليهغلا تمتد العقوبة ل •

 .جزاء إضافي عد المحدد في العقوبة الصادرة في حقهأي  المحكوم عليهعلى  فلا يقع •

جزاء بسبب أدانته بهذه العقوبة، فلا يصدر في أي  أهلهأو  احد من دونهعلى  ولا يقع •

 بحرمانه منأو أخرى  وظيفةإلى  نقلهأو  يه مثلا قرار بعزله من وظيفتهشأن أحد من ذو

 .فلا تزر وازرة وزر آخري. حقأي 

  -:الجريمة والعقوبة محددتان بنص القانون(*) 

فالاشتهار بالجريمة ليس جريمة، ولا يعرف القانون جريمة لمجرد الاشتباه، والأصل  •

 .موذج محدد في القانون لتجريمه والعقاب عليهما أدرج منها في نإلا  الإباحةالأفعال  في

على الأصول  مجرد الاعتقاد، حتى ولو كان هذا الاعتقاد خارجاعلى  لا جريمة •

 .والمعتقدات
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أن يكون  لوائح ولكن يتعينأو  إداريةأو  عقوبة بمجرد قرارات وزاريةأو  لا جريمة •

 .ذلك استنادا لأحكام القانون

الشخص الطبيعي ويجوز توقيع على  إلا مقيدة للحريةلا تقع العقوبات البدنية وال •

 .الأشخاص الاعتباريةعلى  العقوبات المالية

  - :بحكم قضائيإلا  العقوبة لا تكون(*) 

مفهوم الحكم، هو ما يصدر من القاضي الطبيعي فاصلا في المنازعة الجنائية بعد  •

 .طلباتهمالتحقيق الابتدائي والنهائي وسماع واقعات الخصوم وتحقيق 

لمبررات محددة بينها القانون إلا  ومن ثم لا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة ولا يتم •

 .والجهة المصدرة له وإجراءات التظلم منه

إجراءات   قرارات الاعتقال التي لا تصدر من القضاء ولا بعدأيضا  لا تعد كذلك •

 .محاكمة

  -:القانون الواقعة في ظلإلا على الأفعال  لا تجري المحاكمة(*) 

 .الأفعال السابقة لصدور قانون يجرمها تعتبر مباحة •

 .بأثر مباشر من وقت سريانهاإلا  القانونأحكام  لا تطبق •

 .كان أصلح للمتهمإذا  إلا لا يطبق القانون بأثر رجعي •

  }الثالث مبدأ ال{ 

  براءة المتهم حتى تثب إدانتـــه  

وبما يتفق مع الوارد الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  من ١١بالمادة مبدأ ورد هذا ال

  .من الدستور المصري ٦٧بالمادة 
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  -:الآتيإلى  في شأنهالإشارة  وتجدر

  -:النيابة العامةعلى  الجنائي يقعالإثبات  أن عبء(*) 

 الدليلإثبات  بتقديم الدفوع لدرأ الاتهام عن نفسه دون أن يتحملإلا  فلا يكلف المتهم •

 .غيرهعلى 

المحاكمة الجنائية فلا تجوز أثناء  مبلغ القطع واليقينإلى  الاتهامأدلة  تصل لماذا و •

 .الإدانة

 .وان بمجرد الشك يقضي لمصلحة المتهم •

  -:المحاكمة الجنائية شريفهأثناء  أن خصومة النيابة العامة(*) 

التي حوتها الأوراق سواء التي في مصلحة الأدلة  المحكمة كافةعلى  فهي تعرض •

 .التي في غير مصلحتهأو  المتهم

ولا يؤثر في تلك الخصومة الشريفة للنيابة العامة الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام،  •

فليس لها قلبين في جوف واحد بل إنها مارست عمل القاضي في مرحلة التحقيق بدليل 

 إذا  المحاكمة الجنائية، إماإلى  إنها قد تري حفظ الأوراق في نهايته دون إحالة الدعوي

 .فتبدأ مرحلة جديدة تماما تدافع فيها عما ظهر لها من نتيجة التحقيقالإحالة  قررت

تمتد الخصومة الشريفة للنيابة العامة حتى من بعد صدور الحكم الجنائي فهي تطعن  •

 .رأت وجها لذلك حتى ولو كان لمصلحة المحكوم عليهإذا  فيه

  -:حظر توجيه اليمين للمتهم(*) 

يمين بأن ما أو  للدفاع عن نفسه دون أن يلتزم بقسمأقوال  ما يعن له منيبدي المتهم  •

 .قيدأي  يدلي به هو الحق حتى يكون في حل من
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خلاف النظام على  يمينأو  بغير قسمأيضا  غيره تكونعلى أقواله  حتى أن •

 .الانجلوساكسوني

 .الحاضر بالجلسةبعد موافقة محاميه إلا  المحاكمةأثناء  لا يجوز استجواب المتهم •

المحاكمة في أثناء  محامية للاستجوابأو  رفضهأو  لا يجوز أن يفسر صمت المتهم •

 .غير مصلحته

  -:نظام الجلسة منوط برئيسها(*) 

بما يدفع الاطمئنان في نفس المتهم بأن يكون القاضي رئيس المحكمة التي تحاكمه هو  •

 .غيرهاأو  جهة أمنيةأي  ره منوفرض النظام فيها دون غيإدارتها  وحده المسئول عن

لمبررات إلا  جلسات المحاكمة علانية ويحضرها الجمهور دون تمييز ولا تكون سرية •

 .علانيةالأحوال  في جميعبالأحكام  النظام العام التي تقدرها المحكمة ويكون النطق

  }الرابع مبدأ ال{ 

  .حق الدفاع وكفالته لغير القادرين  

وبما يتفق مع الوارد الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  من ١١بالمادة مبدأ ورد هذا ال

بالوكالة مكفول، ويكلفه أو  من الدستور المصري بأن حق الدفاع آصاله ٦٩بالمادة 

  .القانون لغير القادرين مالياً

 - :المحاكمة واجبأثناء  حق الدفاع 

ع جميع بعد سماإلا الأحكام  موجبات العدالة الجنائية يقتضي عدم صدورأساس  •

الغيابية التي تصدر في غيبة الأحكام  الخصوم وأهمها المتهم ودفاعه، ومن المقرر أن

 .المتهم ودفاعه تسقط ولا تعد قائمة بمجرد حضوره حيث تعاد محاكمته من جديد
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في  حضر المتهم المحاكمة الجنائية صار حضور محام معه الدفاع عنه وجوبياًاذا  •

 .م الجنح المعاقب عليها بالحبس مع النفاذجميع الجنايات، وكذا في جرائ

يحق للمتهم إنابة محامية في الحضور في الجنح التي لا يعاقب عليها بالحبس مع  •

 .وكذا في المخالفاتاذ النف

ا ولم محام مع المتهم وجوبيً رالتي يكون فيها حضوالأحوال  من المقرر انه في •

 .دفاع عنهالمحكمة أن تندب له محام للعلى  يحضر وكيله وجب

الدولة وفق تقدير على  تكون الأتعاب المقررة للمحام المنتدب بمعرفة المحكمة •

 .المحكمة

المحامي للدفاع عن المتهم الحاضر في الجنايات لدية الخبرة الكافية أن يكون  يجب •

 .الأقلعلى  الابتدائيأو  فيكون مقيدا بجداول محاميين الاستئناف

على  المحامي المنتدب قد أدي عمله في الدفاع عن المتهمأن يكون  يجب التحقق من •

 .أكمل وجه ولمحكمة النقض أن تراقب المحكمة التي تصدر الحكم في ذلك

  - :المحاكمة الجنائيةأثناء  صلة المتهم بمحاميه(*) 

 .منهما في ذلك في مرحلة المحاكمة الجنائيةأي  يحق للمتهم مقابلة محاميه كلما رغب •

 .مقابلاتهما سريةأن تكون  ومحاميهيحق للمتهم  •

 .ويحظر ضبط الرسائل المتبادلة بينهما •

الدعوي وتصويرها ويمنح أجلا مناسبا لدراستها على أوراق  يحق للمحامي الاطلاع •

 .دفاعهإبداء  قبل
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  - :الدفاع المقدم من محامي المتهم(*) 

 .جدي وليس صورياالدفاع المقدم من محامي المتهم ولو كان منتدبا أن يكون  يتعين •

النقاط الجوهرية المتعلقة بالنظام العام تتعرض المحكمة لها وتؤسس عليها حكمها  •

 .لمصلحة المتهم ولو لم يثرها دفاعه أمامها

من أقواله  الإباحة فيما تشكلهأسباب  بيدي محام المتهم ما يعن له من دفاع وتتوافر له •

 .الدفاع الموضوعيإطار  جرائم طالما إنها في
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  لباب الثالثا

  القضاء الإداري حقوق الإنسان

  

 دور هيئة قضايا الدولة في مجال حقوق الإنسان 

 "مرحلة التحقيق " التأديبية  ضمانات المتهم في المحاكمة 

 استقلال القضاء الإداري 

 دور مجلس الدولة في إرساء حقوق الموظف العام 
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  فيدور هيئة قضايا الدولة 

  حقوق الإنسانمجال 

 
  حسام عبد العظيم عبد االله /المستشار                                            

  الأسبق قضايا الدولة هيئةرئـيس                                             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : نبذه عـــن هيئـة قضـايا الدولــة : أولاً 

تعتبر هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر فهي تضرب بجذورها أعماق 

 –التاريخ لتعطى بلا حدود عطاء استمر منذ مائة وثلاثون عاماً كانت خلالها الهيئة 

  الحريصة على حقوق الدولة وأموال الشعب –ومازالت 

ر العدالــة الهيئات القضائية التي تسهم في سيهي إحدى  هيئة قضايا الدولةو 

وهى المحكمة الدستورية العليا والقضاء والنيابة خرى الهيئات القضائية الأمثلها مثل 

النص في الدستور على أن كل من  نوأالإدارية  العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة

أن إلا  السلطة القضائية و مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا هيئات قضائية مستقلة

خرى القانون الخاص  بكل منهما هو الذي حدد اختصاصاتها وتشكيلها وباقي الأمور الأ

منه ليؤكد مساواتها مع الهيئات القضائية التي ) ١٦٧(التي نص عليها الدستور في المادة 

  حددها القانون 

لسنة  ٥الطعن رقم في  حكمها الصادرفي  المحكمة الدستورية العلياأكدت  هذا وقد

بيان الهيئات القضائية ما يمثل منها  ٤/٨/٢٠٠١بجلسة ) منازعة تنفيذ ( ة قضائي ٢٢

  -:السلطة القضائية وما يمثل الهيئات القضائية بقولها أن

 فنص ، الدستور خصص الفصل الرابع من الباب الخامس الخاص للسلطة القضائية  -

م على اختلاف أنواعها تولاها المحاكت، السلطة القضائية مستقلة" على أن  ١٦٥المادة في 
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يحدد القانون " على أن ) ١٦٧(المادة في  ،  و"ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون 

الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين 

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة،  " على أن ) ١٧٢(المادة في  و، "أعضائها ونقلهم 

يحدد القانون الدعاوى التأديبية، وفي  والإدارية  المنازعاتفي  تص بالفصلويخ

يقوم على شئون الهيئات " على أن  ) ١٧٣(المادة في  ،  و"خرى اختصاصاته الأ

ويحدد القانون طريقة تشكيله  ، القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية

مشروعات القوانين التي تنظم ي ف واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه،  ويؤخذ رأيه

بين السلطة  –الاصطلاح في  –شئون الهيئات القضائية؛  فدل بذلك على مفارقته 

والهيئات ذات الاختصاص ، أخرىالقضائية من جهة،  وبين الهيئات القضائية من جهة 

هي إحدى سلطات الدولة الثلاث،  وتقوم على ولاية :  فالأولى  ٠القضائي من جهة ثالثة

وأما الثانية  ٠ة السلطتين التشريعية والتنفيذيةمقابلفي  ، وتستقل بشئون العدالة ، القضاء

،  وينسق بينها لة،  ويقوم على شئونها المشتركةفجامعها أنها هيئات تسهم في سير العدا

بيان طريقة تشكيلة في  وقد فوض الدستور المشرع، مجلس أعلى يرأسه رئيس الدولة

ولا يتعارض واختصاصات مجالسها ، باستقلال هذه الهيئات ليخ اختصاصاته بما لا

،  وطبقا  القوانين المنظمة لشئونهامشروعات في  الخاصة، فضلا عن لزوم أخذ رأيه

ه عضويتفي  ، يضم هذا المجلس١٦٩٦لسنة  ٨٢لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

، ورئيس ئيس مجلس الدولة، ور، ورئيس محكمة النقضرئيس المحكمة الدستورية العليا

فهي الهيئات التي خولها :  ، وأما الثالثة ة، ورئيس هيئة النيابة الإداريهيئة قضايا الدولة

الإجراءات  تصدرها بعد أتباعبأحكام  ،في خصومات محددة حصرا المشرع ولاية الفصل

على ماجرى به قضاء هذه  –،  فهي جهات من ضمانات التقاضيإطار  في ، والقضائية

تعد  هيئة قضايا الدولةذات اختصاص قضائي استثنائي وأقرت صراحة بأن  –المحكمة 

    هيئة قضائية 

وقد ترك المشرع الدستوري للقانون أن يحدد الهيئات القضائية ويحدد         

تعيين ونقل أعضائها وباقي إجراءات   اختصاصاتها وينظم طريقه تشكيلها وشروط

من ) ١٦٧(مور التي تدخل ضمن الإطار الذي حدده المشرع الدستوري في المادة الأ

القوانين المنظمة للهيئات القضائية إصدار  الدستور وفوض فيه السلطة التشريعية في

بشأن هيئة   ١٩٨٦لسنة  ١٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٣لسنة  ٧٥فصدر القانون رقم 
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ى أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة قضايا الدولة ونص في مادته الأولى عل

وحددت باقي النصوص تحديد اختصاصات الهيئة وطريقة تشكيلها وشروط وإجراءات 

  تعيين أعضائها ونقلهم 

المحاكم إنشاء  قضايا الدولة في مصر عند التفكير فيإنشاء  ولقد برزت فكرة

مصريين وقد أريد بإنشائها أن المختلطة في ظل الامتيازات الأجنبية التي كانت تكبل ال

تحل تلك المحاكم محل قناصل الدولة في اختصاصاتهم القضائية وحينئذ فكرت الحكومة 

جهاز قضائي على مستوى عال إنشاء  المصري فيالإنسان  المصرية حفاظاً على حقوق

 من الكفاءة ليكون على مستوى تلك المحاكم للدفاع عن حقوق الدولة في مواجهة الأجانب

المحاكم المختلطة وذلك صيانة لسيادتها الوطنية وحفظاً لأموالها وحقوقها ضد أمام 

  أصحاب الامتيازات 

قراراً بتكوين لجنة سميت لجنة قضايا الحكومة اختارها  ١٨٧٥فصدر في عام 

المحاكم إنشاء  ي موضوعجانبه عندما كان يفاوض الدول الأجنبية فإلى  نوبار باشا

  المختلطة 

أشار  ١٨٧٦سنة   ٢٧وقبل افتتاح المحاكم المختلطة صدر دكريتور بتاريخ يناير    -

 القضايا القائمة بين الحكومة والأجانب والى أن الدفاع عن مصالح الدولةإلى  في ديباجته

فاختصت اللجنة بمهمة الدفاع عن ، المحاكم الأجنبية يجب أن يعنى به عناية جديهأمام 

الأعمال  كم وإبداء الرأي من الناحية القانونية فيما تباشره الحكومة منالمحاأمام  الحكومة

 من العلاقات حتى تتجنب الحكومة الدخول معالأفراد  بينها وبين ىوالتصرفات وما يجر

 في منازعات قضائية لا طائل من ورائها الأفراد 

بعد أن كانت ا لجنة دائمة يحدد اختصاص هذه اللجنة ويجعلهآخر  ثم صدر دكريتور   -

أمام الأفراد  ونص على أن تتولى اللجنة الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد موقوتة،

 اللجنة بالتناوب أعضاء  المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع

 عال يعيد لجنة قضايا الحكومة حيث قسمهاأمر  صدر ١٨٨٠أكتوبر سنة  ١٦في و •

  -:إلى ثلاثة أقسام
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  قسم لنظارة المالية وتتبعه وزارة الداخلية  –أ 

  قسم لنظارة الحقانية وتتبعه وزارة الخارجية ووزارة المعارف ووزارة الأوقاف  –ب 

  قسم لنظارة الأشغال وتتبعه الحربية والبحرية  –ج 

الرأي إبداء  وكانت تقوم هذه اللجنة بعملها في الدفاع عن الدولة وحقوقها وكذلك

   .يعرض عليها من موضوعات وأمور يطلب فيها الرأي القانونيوالفتوى فيما 

بواجب الدفاع عن  قامت ذات اللجنة ١٨٨٣سنة الأهلية  المحاكمإنشاء  ومع

هذه المهمة الجليلة تخصها وحدها، وهنا يتبدى أصبحت  المحاكم الجديدة حيثأمام  الدولة

قضائية في مصر حيث هي أسبق وأعرق هيئة ) قضايا الدولة ( أن قضايا الحكومة 

  بثماني سنوات  الأهلية  المحاكمإنشاء  قبل أنشئت

نوبار باشا أمراً عالياً ليؤكد فيه استقلال هذه أصدر  ١٨٨٤أبريل سنة  ٢٠وبتاريخ 

اختصاصاتها اختصاصا جديداً يتمثل في إلى  الهيئة تحت أشراف وزارة الحقانية وأضاف

وأجاز لكل وزير اخذ رأى اللجنة في أية مسألة  مراجعة القوانين والأوامر قبل إصدارها،

 .يريد دون أن تنعقد في ديوان وزارته وتحت رئاسته وإنشاء لها فرعاً بمدينة الإسكندرية

عال بإنشاء هيئة خاصة باسم اللجنة أمر  صدر ١٨٩٦يناير سنة  ٢٥وبتاريخ 

لجنة قضايا ء أعضا الاستشارية لسن القوانين واللوائح وأصبح المستشارون الملكيون

مايو سنة  ١٧عال بتاريخ إليها أمر  في هذه اللجنة وصدر بضمهمأعضاء  الحكومة

المستشارين صياغة التشريعات لعرضها بعد ذلك على اللجنة إلى  واسند ١٩٠٢

لجنة في حاله غياب وزير التشريعية،  وكان المستشار الملكي يتولى رئاسة هذه ال

لجنة قضايا الحكومة دور أعضاء  ة بفضل المستشارينولقد كان لهذه اللجن. الحقانية

الدستورية والقانونية لمصر الأصول  وطني كبير في صياغة التشريعات المصرية ووضع

 .لها دستورأن يكون  الحديثة قبل

بتنظيم لجنة  ١٩٢٣لسنة  ١صدر القانون رقم  ١٩٢٣وبعـد صدور دستور سنة 

فتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغ قضايا الحكومة وحدد اختصاصها بإصدار ال
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أمانة مسئولية الدفاع عن الحكومة إلى  القانونية وكذلك مشروعات القوانين بالإضافة

من اختصاص أصبح  المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها كماأمام  والمصالح العامة

باعتماد  قضايا الدولة دراسة عقود الشركات المساهمة وأنظمتها قبل صدور المرسوم

  .إنشائها فوضعت اللجنة نماذج لهذه العقود ليهتدي بها أصحاب الشأن

المستشارين الملكين الجلوس في مجالس تأديب كبار موظفي إلى  وأسند القانون

المعهود للنيابة  الاختصاص(الدولة وكان المستشار الملكي يتولى مهمة التحقيق معهم 

بمجلس التأديبية  اختصاص المحاكم(القرارات  أسباب فضلاً عن كتابة) الإدارية حاليا

  ).الدولة حالياً

لسنة أقتصر دور الهيئة على  ١١٣صدر القانون رقم  ١٩٤٦سنة أغسطس  ٧في و

قائمة بذاتها إدارة  القضاء ولكنه نص في مادته الأولى على أن تنشأأمام  النيابة عن الدولة

ـتقلالية القانون وتبعه في تأكيد الاس . الحكومة وتلحق بوزارة العدل قضاياإدارة  تسمى

لمن يفوضه من أو  قضايا الحكومةإدارة  والذي أعطى لرئيس ١٩٥٩لسنة  ٥٨رقم 

المحاكم في مباشرة أمام  الوكيلين الحق في أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة

تي يتعذر فيها الالأحوال  محاكم الإقليم السوري وذلك فيأمام  الدعاوى الخاصة بالحكومة

 .مباشرة الدعوى لأي سببالإدارة  على

قضايا الحكومة وهو إدارة  في شأن تنظيم ١٩٦٣لسنة  ٧٥ثم صدر القانون رقم 

  .استقلالية الإدارةأيضا  القانون المعمول به حتى الآن والذي أكد

قضايا الحكومة إدارة  للقانون المذكور أنه لما كانتالإيضاحية  وقد جاء بالمذكرة

الدولة ورعاية مصالحها أموال  من الهيئات الرئيسية لما تقوم عليه من المحافظة على

خصوصا بعد أن اتسع نطاق النشاط الحكومي وتشعب في ظل الأوضاع الجديدة فقد 

تنظيمها تنظيماً شاملاً بان يوضع لها قانون مستقل ينطوي على تعديلات إعادة   رؤى

ما هو مقرر في شأن رجال القضاء والنيابة العامة وتشكيلات جديدة تماثل في جوهرها 

وحسن سير الأمور الإدارة  ومجلس الدولة وذلك بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل في تلك

  . فيها
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لسنة  ٧٥القانون رقــم أحكام  ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين بتعديل بعض

إلى  ايا الحكومةقضإدارة  الذي غير أسم ١٩٨٦لسنة  ١٠أهمها القانون رقم  ١٩٦٣

على أن هيئة قضايا ونص في مادته الأولى )).  هيئة قضايا الدولــة ((الحالياسمها 

 .الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل

قضايا إدارة  لهذا القانون أنه تأكيداً لأهمية ما تقوم بهالإيضاحية  وقد جاء بالمذكرة

من الضمانات لرجالها فقد أعد المشروع الحكومة من عمل قضائي وتوفيراً للمزيد 

هيئة قضايا الدولة باعتبارها المدافع عن الدولة إلى  المرافق متضمنا تغيير مسماها

 . بسلطاتها الثلاث والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة

في هـذا المقـام أن هيئـة قضايا الدولة قد ضمت في تشكيلها رجالاً  ىولا ننس

رئيس أول  عبد الحميد بدوي باشا/ يشهد لهم التاريخ ومنهم على سبيل المثال الدكتور

احمد / وكــان قـد عمـل قاضيـا بمحكمة العدل الدولية والأستاذ ١٩٢٦للهيئة سنة 

أمين أنيس باشا ثاني رئيس / والمستشار نجيب الهلالي باشا رئيس وزراء مصر الأسبق

/ للهيئة والذي كان يشغل منصب وزير العدل ووكيل الديــوان الملكـي والأسـتاذ

فى مصط/سامي صليب باشــا وزيـر الخارجية وشيخ المحامين والقضاة الأستاذ

  .عبد الحليم الجندي / وفقيه مصر الكبير المستشار يمرع

رئيس مجلس الوزراء أو  يئة قد شغلوا منصب الوزيرالهأعضاء  كما أن العديد من

وكذلك شغل بعض أعضائها رئاسة محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس 

  الدولة 

   ةوالديمقراطي هيئة قضايا الدولة: ثانياً 

دون سواه ذلك  يتنشأ وتنمو في المجتمع الديمقراطالإنسان  من المقرر أن حقوق

والتي الإنسان  تٌحترم فيه الحقوق والحريات التي تمثل قيم حقوق يراطأن المجتمع الديمق

كافة  كفاحهي ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثـقافات عبر التاريخ، وحصاد 

 ملكالشعوب ضد كافة أشكال الظلم والقهر الداخلي والخارجي، وأنها بهذا المعنى 

  . للبشرية جمعاء
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هي تلك -باعتبارها حق من حقوق الإنسان-التي ينبغي الاحتفاء بها قيم العدالة أن

شؤون بلاده، إدارة  بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته فيالإنسان  ترسخ شعور التي

هو مصلحة عليا لكل الإنسان  حقوق احترام أنبالمواطنة ووالوعي الإحساس  لديه وتنمي

تمتع كل فرد بالكرامة والحرية  أنار فرد وجماعة وشعب وللإنسانية جمعاء، باعتب

بأبعادها الوجدانية والفكرية  الإنسانية  والمساواة هو عامل حاسم في ازدهار الشخصية

بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة  إحساسها وتعميقوالاجتماعية، 

شرية، وفي تعزيز الشعور وفي النهوض بالأوطان وتنمية ثرواتها المادية والب الديمقراطية

  . بالمواطنة

القضاء ولدي الجهات ذات أمام  كنائب عن الدولة هيئة قضايا الدولةوأن وجود   

يكشف إذ  المصريالإنسان  الاختصاص القضائي يعبر عن أبهي صور احترام حقوق

سواء بسواء في المنازعات القضائية الأفراد  عن خضوع الدولة للقانون ونزولها منزلة

وفي مركز قانوني واحد ويكشف في الوقت ذاته عن التزام الدولة بصون كرامة المواطن 

لديه عندما يجد الدولة بكل مالها من سلطان تنيب عنها  ةالمصري وبث روح الطمأنين

القضاء خصماً شريفاً لا يبغي سوى تطبيق الحق والعدل أمام  لتمثيلها هيئة قضايا الدولة

   .اودون مزايا بينه وبينه

يعبر وبحق عن أن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية إنما  وهذا النظام

قاعدة استقر العمل على  عريقة سبقت الكثير من دول العالم في هذا المضمار وقررت

تكفل بتكاملها الأساسية  مجموعة من الضمانات ووضعت الديمقراطيةالدول  فيتطبيقها 

 ٠الدول المتحضرة فيالمقاييس المعاصرة المعمول بها  مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع

سيادة الشعب المنصوص عليها مبدأ القضاء تفعيلها لأمام  وأثبتت بتساويها مع مواطنيها

للشعب  السيادة( أنصها على في المادة الثالثة من الدستور المصري والتي يجرى ن

هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة  الشعبوحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس 

  ).الدستور فيالوطنية على الوجه المبين 

الشمولية التي يكون أو  يختلف نظامه عما يحدث في الدول المتسلطةأمر  وهو

مثل هذه في  والخطأ  يراه هو الصواب وما عداه يقع في حيز الرأي فيها للحاكم وأن ما
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فيها تهدر الحريات والحقوق إذ  حقوق الإنسان،لمواطن ولا حديث عن الدول لا كرامة ل

 قاضيه الطبيعي مختصما الحاكم  للمطالبة بردإلى  ولا يستطيع المواطـــن أن يلجأ

  .على ممتلكاتهأو  عدوان قد يقع عليهأي 

النائب القانوني عن الدولة هو في حقيقته أن الهيئة هي  هيئة قضايا الدولةوأن كون 

إلى  وممتلكات الشعب في وجه من يحاول النيل منها لتصلأموال  المنوط بها الحفاظ على

  .المصريالإنسان  هدف أسمي يتمثل في المحافظة على مصالح وحقوق

  :  هيئة قضايا الدولةاختصاصات : ثالثاً 

نتحدث . وبعد هذه النبذة التاريخية عن هيئة قضايا الدولة والتشريعات التي نظمتها

  .عن اختصاصات هيئة قضايا الدولة 

تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة ( تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن 

عليها من قضايا لدى المحاكم على أو  شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها

  .صا قضائياالتي خولها القانون اختصاخرى اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأ

هيئة قضايا الدولة مهمة الدفاع عن إلى  والبين من هذا النص أن المشرع قد اسند

المحاكم على اختلاف أنواعها أمام  تنوب عنهاإذ  الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية

ودرجاتها ولدى الجهات التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وبهذه النيابة القانونية أكد 

جعل الدولة هنا إذ  وجود الدولة القانونية التي تحرص على سيادة القانون المشرع على

لها تصرفاتها ونشاطها ولها حقوقها ومصالحها كما أن عليها التزاماتها الأفراد  مثلها مثل

وواجباتها وهى من خلال ذلك قد ينشأ عن تعاملاتها منازعات فقد تتعرض مصالح الدولة 

غصبها ومن ثم كــان أو  خاصـة للاعتداء عليهاأو  توأموالها وحقوقها عامة كان

هذه الحالة في هيئة قضايا الدولة وإلى  القضاءأمام  لازما أن يسند مهمة النيابة عن الدولة

أي  الدولة أن تسارع في ردأموال  يكون على الهيئة تحقيقاً لمسئوليتها في الحفاظ على

وإنما  مصلحة فرديةأو  لأنها لا تخص فردعبث يقع على هذه الحقوق نظراً أو  اعتداء

    .يتعلق بها حق المجتمع كله 
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 طالمحاكم ولدى الجهات التي أنيأمام  ودور هيئة قضايا الدولة في النيابة عن الدولة

يشمل كافة المنازعات وإنما  بها اختصاصا قضائيا لا يقتصر على منازعات يعينها

أمام  ولا على جهة قضاء واحدة بلخرى الأ الأشخاص الاعتباريةأو  المتعلقة بالدولة

جميع المحاكم على اختلاف أنواعها كالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي ومحاكم 

مجلس الدولة ودرجاتها من محاكم جزئية وابتدائية واستئنافية ونقض وكذا محاكم إدارية 

تمثيل الدولة لدى أيضا  نيةالعليا وتشمل النيابة القانوالإدارية  وقضاء أدارى والمحكمة

  .لطبيعتها الجهات التي خولها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في منازعات معينه نظراً

الجهات القضائية أمام  ولهيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة ليس

ت في ربوع مصر كلها من خلال أعضائها فنجد أن الهيئة قد أنشأوإنما  بالعاصمة وحدها

ويوجد  ، مقار لها في جميع محافظات مصر حتى بلغ عددها خمسة وعشرون مقراً

إلى  بالقاهرة والجيزة وحدهما سبعة وثلاثون قسما لكل منها اختصاصا وتهدف جميعها

  .عن مصالح الدولة في شتى المناحي الذود

عين ى إل المحاكم دوراً ايجابياً يساعدها في الوصولأمام  ودور هيئة قضايا الدولة

الحقيقة في النزاع وذلك بتقديم المستندات والأدلة التي تساعد المحاكم في فهم النزاع 

القانون ولا يبغى سوى الحق ويتجلى إلى  ليجلو ما غمض عليها من وقائعه ودفاعاً مستنداً

كانت متفقه مع صحيح القانون المبادئ  إذا  الصادرة ضد الدولةالأحكام  دورها في قبول

  .القانونية المستقرة

المحاكم على اختلاف أنواعها أمام  وكما أن لهيئة قضايا الدولة دورها البارز

 الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي اسندأمام  ودرجاتها فانه لا يمكن أن ننسى دورها

    .الفصل في بعض المنازعات نظراً لطبيعتها وهى ليست بالقليل إليها 

ي قضايا التحكيم جلي وواضح سواء كان تحكيما إجباريا مما كما أن دور الهيئة ف 

في شأن هيئات القطاع العام  ١٩٨٣لسنة  ٩٧من القانون رقم ) ٥٦(نص عليه بالمادة 

  .١٩٩٤٠لسنة  ٢٧التحكيم الاختياري الذي نظمت أحكامه مواد القانون رقم أو  وشركاته
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ا الدولة قسم للتحكيم ولمواجهة هذا النوع من المنازعات أنشئ في هيئة قضاي

إجباريا يتولى أعضاؤه الدفاع عن الدولة أو  يختص بمباشرة التحكيم المحلى اختياريا كان

  .عليها من قضايا لدى جهات التحكيم المختلفة أو  فيما يرفع منها

وللمحافظة على حقوق الدولة وأموال الشعب بالخارج أنشئ بالهيئة قسم للمنازعات 

عليها أو  سيد المستشار رئيس الهيئة ينوب عن الدولة فيما يرفع منهاالخارجية برئاسة ال

هيئات التحكيم المختلفة سواء تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة كالمركز أمام  من قضايا

التحكيم المؤسس الذي تنظمه بعض غرف أو  الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة

أو  دولية بباريس وغرفة التجارة الدولية بأمستردامالتجارة الدولية كغرفة التجارة ال

أعضاء الهيئة كمحكمين في  كما يختار بعض ، مؤسسة التحكيم الأمريكيةأو  زيورخ

  .هيئات التحكيم

القضاء أمام  دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الدولةإلى  ويضاف

وذلك الإدارة  ة الذاتية لجهةوالجهات ذات الاختصاص القضائي دورها في تحقيق الرقاب

باستداء النصح لها والمشورة حتى تجنبها المسئولية بما يترتب عليها من أعباء هي في 

  .غنى عنها 

  : الإنسان  وحقوق هيئة قضايا الدولة: رابعاً 

بصفتها النائب القانوني عن الدولة كما سبق البيان تؤدى دوراً في  هيئة قضايا الدولة** 

ونود أن , عن دورها في الدفاع عن الدولة أهمية  المصري لا يقلالإنسان  احترام حقوق

بالتمسك واحترام  بعض الصور التي تعــبر عن اعتزاز الهيئةإلى  نشير في هذا المقام

  .حقوق الإنسان

  والحق في العمل ودون تمييز هيئة قضايا الدولة: )   ١( 

وهو الحق في الإنسان  على تفعيل حق أساسي من حقوق هيئة قضايا الدولةتعمل 

أو  بسبب العرق، بين المتقدمين لشغل الوظائف لديها سواء تمييز أي  دونالعمل و 

أو  القوميالأصل  أو غير سياسي،أو  الرأي سياسياأو  الدين،أو  الجنس،أو  اللون،

   .غير ذلك من الأسبابأو  النسب،أو  الثروة،أو  الاجتماعي،
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الدستور فيما قرره في إلى  تستندإنما  هيئة قضايا الدولة في تفعيلها لهذا الحقو

وما قررته المادة الثالثة عشر من  المواطنينتكافؤ الفرص لجميع  المادة الثامنة منه على

محل تقدير  الممتازونالدولة، ويكون العاملون  هحق وواجب وشرف تكفل العملأن  

العامة حق للمواطنين، وتكليف  الوظائفوالمادة الرابعة عشر من أن  الدولة والمجتمع

    الشعب، لخدمةللقائمين بها 

 المعتمدالإنسان  العـالمي لحقـوقالإعلان  من ٢٣ المادةوكذلك بما ورد ب

ديسمبر /كانون الأول ١٠المؤرخ في  ٣/د /أ /  ٢١٧بموجب قرار الجمعية العامة 

  .الحق في أجر متساو للعمل والحق في العمل من ، ١٩٤٨

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  وما تضمنته المادة السادسة من

ألف  ٢٢٠٠بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الاجتماعية والثقافية الذي أعتمدو

كانون  ٣به في  المعمول١٩٦٦ ديسمبر/كانون الأول ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(

  .١٩٧٦يناير /الثاني

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن )  ٣/ ٢٥( وما ورد بالمادة 

 ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 

أي  مواطن دونمن حق كل  ،١٩٧٦مارس /آذار ٢٣ المعمول به  ١٩٦٦ديسمبر/كانون

له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد أن تتاح في  وجه من وجوه التمييز

    . الوظائف العامة في بلده

 بموجب المعتمدالإنسان  لحقوق العربي الميثاقبالمادة الثانية من  دوكذلك ما ور

  .١٩٩٧سبتمبر  ١٥المؤرخ في  ٥٤٢٧ة الدول العربي جامعةقرار مجلس 

تكافؤ الفرص للمواطنين  من ذات الميثاق من ضمانة) ٣٢(وما نصت عليه المادة 

والمادة . المتساوية القيمةالأعمال  في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن

  .في شغل الوظائف العامة في بلاده مواطنمن حق كل ) ٣٣(
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الإنسان  الأفريقي لحقوق الميثاق من) ١٥,  ١٣,  ٣, ٢(وهو ذاته ما ورد بالمواد 

في نيروبي  ١٨رقم  العادية الرؤساء الأفارقة بدورته إجارته من قبل مجلس الذي تم

  .١٩٨١يونيو ) كينيا(

الجميع للعمل بها في المجالين أمام  إتاحة الفرصةعلى  هيئة قضايا الدولةوتعمل 

  .القضائي والإداري على السواء

وظيفة  سنوياً بالإعلان عن التعيين في هيئة قضايا الدولةففي المجال القضائي تقوم 

اليومية لإتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه الشروط  ب مساعد لديها بالصحفمندو

الإنسان  وتشجيع احترام حقوقبين المتقدمين  دون تمييز, هالمطلوبة أن يتقدم بأوراق

باعتبار أن العمل حق ينبغي لكل إنسان أن  للناس جميعا دون تمييز الأساسية  والحريات

وبعد انتهاء مواعيد ,  ن يتمتع بجميع الحقوق والحريات، وأن من حق كل إنسان أيتمتع به

التقدم بالطلبات تقوم الهيئة بترتيب المتقدمين حسب جامعاتهم ودرجاتهم العلمية الحاصلين 

ثم تشكل لجنة يرأسها السيد المستشار رئيس الهيئة وتضم في عضويتها السادة , عليها 

القيادية الإدارات  للهيئة ورؤساء ىلالمجلس الأعأعضاء  نواب المستشار رئيس الهيئة

التابعة للسيد المستشار رئيس الهيئة وذلك لتقييم المتقدمين لاختيار الأصلح والأنسب منهم 

التحريات الأمنية عليهم يتم اختيار من إجراء  وبعد, لشغل الوظيفة القضائية بالهيئة 

موعهم الدولة بمعناها يصلح للدفاع عن الدولة وحقوق المواطنين الذين يمثلون في مج

تكافؤ مبدأ أعلي الدرجات تحقيقاً لعلى  للحاصلينالأصل  الحديث ويكون التعيين في

ولا يخلو قرار التعيين أخرى  هداه هيئات قضائيةعلى  الفرص وهو النظام الذي سارت

يتضمن التعيين الرجل والمرأة إذ  الإنسان لحقوق هيئة قضايا الدولةمن بيان مدي احترام 

دون تمييز بسبب الجنس والمسلم والمسيحي دون تمييز بسبب الدين علاوة على عدم 

  .الأسباب  غيره منأو  النسبأو  الاجتماعيالأصل  أو التمييز بسبب اللون

وبعد التعيين تقوم الهيئة بإعداد برامج تأهيلية للمعينين في المركز المتخصص لذلك 

الهيئة  ييحاضر فيها صفوه من السادة مستشاروهو المركز القومي للدراسات القضائية و

ونخبه من فقهاء القانون وهي بذلك تفعل من جانبها ما تنادي به المواثيق والعهود الدولية 

   .من ضرورة تأهيل الموظف وتوفير السبل لتدريبه عملياً
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يظهر جلياً في تقرير الإنسان  في مجال احترام حقوق هيئة قضايا الدولةوأن دور 

سبعينات القرن إلى  بعيد يمتدأمد  مرأة في التعيين بالوظائف القضائية لديها ومنذحق ال

وهو ما يتوافق مع المبادئ الدستورية التي قررها الدستور المصري في المادة , الماضي 

 والثقافيةميادين الحياة السياسية والاجتماعية  في المرأة بالرجل  ةمساوا من )١١( 

على أن التي تنص )  ٤٠( والمادة , الإسلامية  الشريعةبأحكام  إخلالوالاقتصادية، دون 

ة، لا ــالحقوق والواجبات العام فيمتساوون  وهملدى القانون سواء،  المواطنون (

  )٠العقيدة أو  الدينأو  ةــاللغأو الأصل  أو ذلك بسبب الجنس فيتمييز بينهم 

تفاقية القضاء على جميع أشكال اوكانت هيئة قضايا الدولة أقدم زمنا من إبرام 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار التي التمييز ضد المرأة 

 ١٩٧٩ديسمبر /كانون الأول ١٨المؤرخ في  ٣٤/١٨٠للأمم المتحدة ة الجمعية العام

استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع في  ١٩٨١سبتمبر  ٣ من  والمعمول بها اعتباراً

أن يتمتعوا في لرجال والنساء ا أقرت حق المساواة بين إذا  لتمييز العنصرياأشكال 

سبيل المثال القرار الصادر بتاريخ على  ونذكر تمتعا كاملا،في التعيين بالهيئة بحقوقهم 

 وهو ذات مابتعيين مندوبين مساعدين بالهيئة ومنهم عدد من السيدات   ١٠/٤/١٩٧٨

جميع اذ الاتفاقية المذكورة والتي قـــررت اتخ من) ب (السابعة فقرة المادة  تضمنته 

 وحقها في التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة 

شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع في  المساواة مع الرجل، و

مساواة المرأة مع من ذات الاتفاقية على   ١/ ١١وما قررته المادة  مستويات الحكومية،ال

في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر والحق في الترقية والأمن على في الحق الرجل 

جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب في العمل و

في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المهني، الحق في المساواة 

المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم 

الخاصة بمساواة العمال والعاملات ) ١٠٠رقم (الاتفاقية وتنفيذاً لما تضمنته  نوعية العمل

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في ي والتفي الأجر لدي تساوي قيمة العمل 

مايو  ٢٣ والمعمول بها اعتباراً من  ، في دورته الرابعة والثلاثين١٩٥١يونيه  ٢٩

١٩٥٣.  
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اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة اعتمدت المادة الثالثة من  تهوما تضمن 

 ٦٤٠للأمم المتحدة ة العامللتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  وعرضت

والتي  ،١٩٥٤يوليه   ٧والمعمول بها اعتباراً من ١٩٥٢ديسمبر  ٢٠المؤرخ في ) ٧-د(

تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة  فيللنساء قررت الحق 

   .تمييزأي  دون تساوي بينهن وبين الرجالبالبمقتضى التشريع الوطني، 

على  القضاءإعلان  من ب/ ج والمادة العاشرة / الرابعة ادة الم تهوما تضمن

) ٢٢- د( ٢٢٦٣بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الصادر التمييز ضد المرأة 

في تقلد المناصب من حق المرأة بالتساوي مع الرجل  ١٩٦٧نوفمبر / ٧المؤرخ في 

ي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، تقاض في  حقوال  العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة

  .والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية

 تمالذي  في الإسلامالإنسان  لحقوق القاهرةإعلان  من)  ٦( وما جاء بالمادة 

 القاهرة،المنعقد ب،الإسلامي  العالم خارجية منظمة مؤتمر وزراءإجازته من قبل مجلس 

مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها  المرأةمن أن ١٩٩٠أغسطس  في الخامس من

شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق  ولهاالواجبات  من الحق مثل ما عليها من

  .الاحتفاظ باسمها ونسبها

  : مستشار بيانهن كالتالي )  ٩٤( عدد الإناث بالهيئة في مختلف الدرجات 

  : في تحقيق العدالة الإنسان  وحق الدولةهيئة قضايا : )  ٢(  

إنهاء  تحرص هيئة قضايا الدولة على تحقيق العدالة بين الدولة والمواطنين والعمل على -

)  ٦٨( وذلك تنفيذاً للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة , المنازعات في مراحلها الأولى

إلى  الالتجاءولكل مواطن حق  حق مصون ومكفول للناس كافة، من الدستور من أن التقاضي

  . القضايا في الفصل، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الطبيعيقاضيه 

والمقرر الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  من)  ١٠، ٨( وما تضمنته المادتين 

القضاء إلى  القانون وأمام القضاء والحق في اللجوءأمام  فيهما المساواة بين الجميع
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جميع أشكال على  الأمم المتحدة للقضاءإعلان  من)  ١/  ٧( وكذلك ما ورد بالمادة 

) ١٨-د( ١٩٠٤العامةالملأ بموجب قرار الجمعية على  اعتمد ونشر التمييز العنصري

أمام  لكل إنسان حق في المساواة من أن  ١٩٦٣نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠المؤرخ في 

                                                          . اوية في ظل القانونالقانون وفي العدالة المتس

قرار  بموجب المعتمدالإنسان  لحقوق العربي الميثاقمن )  ٩( وما ورد بالمادة   

 الناس جميعمن أن  ١٩٩٧سبتمبر  ١٥المؤرخ في  ٥٤٢٧الدول العربية  جامعةمجلس 

  . القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولةأمام  متساوون

 الذي تمالإنسان  الأفريقي لحقوق الميثاقمن )  ٧ (بالمادة وهو ذاته ما ورد 

يونيو ) كينيا(في نيروبي  ١٨رقم  العادية إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته
١٩٨١.  

ص بالحقوق الاقتصادية من العهد الدولي الخا) ١٤( وما تضمنته المادة 

ألف  ٢٢٠٠بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعية والثقافية الذي أعتمد 

كانون  ٣ به في المعمول١٩٦٦ ديسمبر/كانون الأول ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(

و من حق كل فرد، لدي . أمام القضاء سواء جميعاالناس من أن  ،١٩٧٦يناير /الثاني

أن ، في حقوقه و التزامات في أية دعوى مدنيةإليه أو  تهمة جزائية توجهالفصل في أية 

  . قضيته محل نظر منصفتكون 

من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن )  ٢٦( وما ورد بالمادة 

تمييز بحق متساو في التمتع أي  القانون ويتمتعون دونأمام  جميعا سواء أن الناس

ل عمل الهيئة في تحقيق العدالة والمساهمة في إقرار الحقوق على النحو ويتكام بحمايته

   :التالي

  :  الدفاع القضائي)  أ ( 

 ١٩٦٣لسنة  ٧٥وينظم الدفاع القضائي نص المادة السادسة من قانون الهيئة رقم 

السالف ذكره والذي يتبين منه أن الهيئة تضطلع  ١٩٨٦لسنة  ١٠المعدل بالقانون رقم 

أو  القضاء فيما يقام منهاأمام  بدور بالغ الأهمية في الدفاع عن حقوق الدول وتمثيلها
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عليها من دعاوى، وقد أتسع نشاط الهيئة بعد أن تطور البنيان الإداري للدولة وتعددت 

الذي حدا الأمر . تكون طرفاً فيها ت القضائية التيوازداد عدد المنازعاالإدارية  أجهزتها

توسيع نطاق نيابة الهيئة لتشمل الدولة بكافه شخصياتها الاعتبارية إلى  بالمشرع المصري

العامة بعد أن كان دورها القضائي مقصوراً على أجهزة الحكومة والمصالح العامة 

نفيذية والمجالس المحلية فأصبح اختصاصها بالنيابة عن الدولة يشمل السلطات الت

والقضائية والتشريعية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة ولجنة الأحزاب ولجنة الصحافة 

  .والمجالس الشعبية 

  -:ويكون الدفاع القضائي عن الدولة في حالتين 

  : حــاله الاعتداء على المال العام  •

من )   ٣٤(  لحكم المادةمن المقرر أن الملكية الخاصة للأفراد مصونة طبقاً 

لها الحق في التملك للعقارات الأفراد  وأن الدولة شأنها في هذا المقام ذلك شأن ،دستورال

والمنقولات وهو ما يطلق عليه الملكية العامة والتي أحاطها الدستور بالحماية بموجــب 

العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على  للملكية( التي تنص على أن )  ٣٣( المادة 

ومصدرا  الاشتراكيوأساسا للنظام  الوطنلقوة  سنداوفقا للقانون، باعتبارها  مواطنكل 

  .) لرفاهية الشعب

فالملكية العامة حــق يستفيد منها جميع المواطنين على السواء وحثت على ذلك 

شخص  لكلبالقول بأن الإنسان  الأفريقي لحقوق الميثاقمن  ) ٣/  ١٣( المـــادة 

 للجميع التامةالمساواة إطار  فيالممتلكات والخدمات العامة وذلك الاستفادة من  فيالحق 

  . القانونأمام 

العامة والملكية الأموال  وملكية الدولة للأموال تندرج تحتها الملكية العامة وهى

  : الخاصة 

 ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدني رقم  ٨٧والمال العام ورد تعريفة بالمادة 

تعتبر أموالاً   - ١( والتي جرى نصها على أن  ١٩٥٤لسنة   ٣٣١المعدلة بالقانون رقم 
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الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون أو  عامة العقارات والمنقولات التي للدولة

  .مرسوم أو  قتضى قانونبمأو  مخصصة لمنفعة عامة بالفعل

  ) تملكها بالتقادم أو  الحجز عليهاأو  لا يجوز التصرف فيهاالأموال  وهذه(

أو  العامة تلك العقارات والمنقولات التي للدولةالأموال  ومن هذا النص يتبين أن

وهذا التخصيص يتم أحد , الأشخاص الاعتبارية العامة المخصصة للمنفعة العامة 

قرار من أو  مرسومأو  الطريق الرسمي بأن يكون التخصيص بقانونأولهما  طريقين

وثانيهما الطريق الفعلي بمعنى أن تضع الدولة يدها على عقار مملوك , الوزير المختص 

للأفراد وتخصص إياه للمنفعة العامة بالفعل بإقامة أحد المشروعات العامة عليه فتنتقل 

الذين يكون لهم الحق في التعويض طبقاً فراد الأ الدولة وتنحسر عنه ملكيةإلى  ملكيته

  .للقانون

تملكها بالتقادم مهما طالت مدته كما أو  العامة لا يجوز الحجز عليهاالأموال  وهذه

 بها انتفاعاً عاماً بدون مقابلالأفراد  التصرف فيها لكونها مخصصه لانتفاع زلا يجو

الأشخاص مقابل رسم تحدده  يجوز فقط الترخيص المؤقت بالانتفاع بها لأحدوإنما 

  .السلطة المختصة 

ع بحماية خاصة كما ورد بالمادة أما أملاك الدولة الخاصة فقد أحاطها المشر

 ٥٥م والقانون رقم ١٩٥٧لسنة  ١٤٧من القانون المدني معدلة بالقانون رقم )  ٢/  ٩٧٠(

  -:والتي تنص على أنه ١٩٧٠لسنة 

الأشخاص الاعتبارية العامة أو  لوكة للدولةالخاصة الممالأموال  ولا يجوز تملك( 

الهيئات العامة وشركات أو  الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامةأموال  وكذلك

 حق عيني على هذهأي  كسبأو  الأوقاف الخيريةأو  القطاع العام غير التابعة لأيهما

  . بالتقادمالأموال 

، وفي حالة حصول ها بالفقرة السابقةالمشار إليالأموال  ولا يجوز التعدي على 

  .) التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً
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غصبها أو  بيد أنه قد تتعرض مصالح الدولة وأموالها وحقوقها للاعتداء عليها 

أو  اعتداءأي  ردإلى  ومـن ثم يتعين عليها تحقيقاً لمسئوليتها في الحفاظ عليها أن تسارع

مبدأ اللجوء لساحات القضاء امتثالاً لإلى  د الدولة نفسها مضطرةغصب على أموالها وتج

هيئة قضايا الدولة التي ناط بها إلى  فتلجأ ، سيادة القانون وخضوعها للرقابة القضائية

القانون ولاية الدفاع القضائي عنها للوقوف في وجه المعتدى والدفاع عن مصالح الدولة 

  .وحقوقها وأموالها

إلى  بإعداد البيانات والمستندات المتعلقة بالنزاع وإرسالهادارية الإ وتقوم الجهة

أو استيداء  القضاء لرد العدوان عن ممتلكاتهاأمام  الدعوىإقامة  هيئة قضايا الدولة طالبه

إقامة  الهيئة تقوم ببحثها وتمحيصها فان رأتإلى  وفور ورود الأوراق .حقوقها لدى الغير

من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا ) ٤٥(طبقاً لحكم المادة . ذلكإلى  الدعوى فإنها تبادر

ويحرر العضو صحيفة   ،١٩٩٤لسنة  ٤٢٨٦ر وزير العدل رقم الدولة الصادرة بقرا

بالأسباب القانونية التي  مؤيدةالإدارية  الدعوى مبيناً بها وقائع النزاع وطلبات الجهة

وبعد تحرير الصحيفة واعتمادها ، المذكورة من اللائحة) ٤٧(طبقاً لحكم  المادة . تدعمها

من الرئيس المختص يتم إيداعها المحكمة المختصة مرفقاً بها ما يؤيدها من مستندات 

 . ١٩٩٩لسنة  ١٨من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ) ٦٣(طبقاً لحكم المادة 

م مذكرات الدفاع المحكمة بعد قيدها بالترافع فيها وتقديأمام  ويتم مباشرة الدعوى

 .اللازم ومتابعتها حتى يصدر الحكم فيها

ولا يقتصر دور الهيئة على الحصول على حكم في الدعوى لصالح الدولة بل  -

أن يتم التنفيذ الكامل عن طريق أقسام التنفيذ إلى  تنفيذهإجراءات  اذ يستمر بعد ذلك باتخ

  لمذكورة من اللائحة ا) ٧١(المختص بالهيئة طبقاً لحكم  المادة 

الطريقة فان هيئة قضايا الدولة تساعد الدولة في الحصول على حقوقها  وبهذه** 

وأموالها ورد العدوان على ممتلكاتها ومصالحها وبالتالي حصول الشعب وجموع 

ذلك أن المصلحة العامة تتكون من مجموع . المواطنين على حقوقهم ورد العدوان عنها

على المصلحة العامة للدولة هو في  قضايا الدولةهيئة المصالح الخاصة وأن حرص 
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وهو يمثل في حقيقته تنفيذ  ،جوهره دفاعاً عن مجموع المصالح الخاصة للمواطنين

  . المحافظة على ممتلكات الأفرادإلى  المواثيق الدولية التي ترمي

  :حـاله الدولـة مدعى عليها  

القانون والخضوع للشرعية وتظهر هذه الصورة حرص مصر على احترام سيادة 

حق التقاضي مكفولاً لجميع أصبح  إذ المصريالإنسان  والرقابة القضائية واحترام حقوق

لا يحول بينه وبين اللجوء للقضاء الشأن  قيود وأن صاحب أو  المواطنين بلا استثناءات

كفول من الدستور حق مصون وم )٦٨(حائل ولا يمنعه مانع فالتقاضي طبقاً لحكم المادة 

قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات إلى  للناس كافه ولكل مواطن حق الالتجاء

  .ل في القضاياالقضاء من المتقاضين وسرعة الفص

ض بل يشمل بعضهم البعالأفراد  ولا يقتصر حق التقاضي على المنازعات بين

لسيادة القانون  انطلاقاً من خضوع  الدولة الإدارية  والجهاتالأفراد  المنازعات بين

المحكمة الدستورية أمام  والرقابـة القضائية فتخضع أعمالها التشريعية للرقابة الدستورية

محاكم أمام  للرقابةالإدارية  ،  وأعمالها١٩٧٩لسنة  ٤٨لقانون رقم العليا التي ينظمها ا

قابة وأعمالها المادية للر ١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة الصادر بتنظيمها القانون رقم 

 ١٩٧٢لسنة  ٤٦المحاكم المدنية طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم أمام  القضائية

بإنشاء  ٢٠٠٠لسنة  ٧وكذلك بعض المنازعات المدنية والإدارية طبقاً لأحكام القانون رقم 

لجان فض المنازعات إدارياً بقرارات وتوصيات تعطى لكل ذي حق حقه بأيسر الطرق 

عن طريق التحكيم عند وجود الأفراد  النزاع بينها وبينإنهاء  حكاموكذلك خضوعها لأ

   .الاتفاق على شرط التحكيمأو  مشارطه تحكيم

المحكمة المختصة ويعلن صورتها لهيئة أمام  بقيد دعواهالشأن  ويقوم صاحب

 قضايا الدولة باعتبارها الموطن القانوني عن الدولة في منازعاتها القضائية طبقاً لأحكام

 .ة فقرة أولى من قانون المرافعاتالمادتين السادسة من قانون تنظيم الهيئة والثالثة عشر

وبعد تسلم صورة صحيفة الدعوى وإفراد ملف خاص بها يقوم العضو المختص 

ويطلـب سرعة موافاته بمذكرة الشأن  الجهـة صـاحبهإلى  بإرسال صورة منها
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تندات وفور وصول المعلومات والمستندات من تفصيلية رداً على ما ورد بها مؤيدة بالمس

المحكمة لسرعة الفصل في الدعوى من جانب إلى  يقوم العضو بتقديهماالإدارية  الجهة

القضاء لإعطاء كل ذي حق حقه احتراماً لما ورد بالمواثيق الدولية من الحق في العدالة 

 .المنصفة 

 بمنطوق الحكم،الشأن  ةيقوم بإخطار الجهة صاحب وبعد صدور الحكم في الدعوى

ما صار الحكم الصادر ضد الدولة نهائياً يقوم العضو بتحرير خطاب الصرف في فإذا 

دون إليها  بأداء مبالغ مالية وإرسالهالإدارية  الدعوى الصادر فيها الحكم بإلزام الجهة

       .طلب من الخصوم

وقــف الإدارية أو  الصادرة ضد الدولة بإلغاء القراراتخرى الأالأحكام  أما

 الجهة ذاتإلى  ما يتعلق بالحقوق العينية فيتم إرسال صوره الحكم التنفيذيةأو  تنفيذها

بطلب تنفيذه طبقاً للقانون وتحقيقاً للحفاظ على حق المواطن في الحصول على الشأن 

تضع قواعد موضوعية  هيئة قضايا الدولةفإن  ه وعدم تعطيل المنازعات القضائيةحقوق

عين على أعضائها الالتزام بها ويتمثل ذلك في وجوب طلب المعلومات والمستندات من يت

هذه الجهات بخطابات إخطار  المحكمة والعمل علىإلى  وتقديمهاالإدارية  الجهات

   .اللازم  نحو تنفيذهااذ التنفيذية لاتخالأحكام  الصرف وصور

اللائحة الداخلية للتفتيش تقصير في ذلك يقابل بردع شديد طبقاً لأحكام أي  وان

  .١٩٩٣سنة  ٥٠٢٥وزير العدل رقم  رالفني الصادرة بقرا

طلب  في التراخي(التظلمات بهيئة قضايا الدولة بأن التأديب  وقد قضت لجنة

قد قضى فيها لصالح الدولة  كاندعوى ولو  فيدفاع إبداء  المعلومات والمستندات وعدم

تقصير العضو إلى  راجعا تهيئهاكان عدم أو  دفاع فيها لإعدادمتى كانت الدعوى مهيأة 

    .)طلب المعلومات والمستندات في

 قررتها لجنة التي المبادئمجموعة  ١٧/١٢/١٩٩٠جلسة  ١٩٩٠لسنة  ٤٢التظلم رقم ( 

   .) ٨٣ص  ١٩٩٤ –والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التأديب 
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  الدفــاع الوقائي) ب ( 

فيما يصدر عن هيئة قضايا الدولة من آراء قانونية سديدة من والدفاع الوقائي يتمثل 

بين إحداها أو أخرى النزاع عند نشوبه سواء بين إحدى سلطات الدولة وإنهاء  شأنها

  : المضي فيها  ويتمثل فيما يلي أو  القضاءأمام  تجنب رفع الدعاوىإلى  والأفراد تؤدى

  الوجـــه الأول

 ٧٥رقم  الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص

لرئيس الهيئة أن يتفق مع  (على أنه ١٩٨٦لسنة ١٠بالقانون رقم  المعدل ١٩٦٣لسنة 

أكثر لا تقل درجته عن أو  الهيئةأعضاء  المحافظ المختص على ندب أحدأو  الوزير

إليها  المحافظة التي يندبأو  الوزارةأو  ن الهيئةمستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بي

   .) بموافقة المجلس الأعلى للهيئة

هيئة القضايا أعضاء  يجوز إعارة(ت القانون على أنه من ذا) ٢١(المادة  وتنص

الحكومات أو إلى  الهيئات العامةأو  مصالحهاأو  فنية بوزارة الحكومةأو  لأعمال قانونية

الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس أو  الأجنبية

  .الأعلى للهيئة 

فنية أو  قانونيـةأخرى هيئـة القضايا مؤقتا لأعمال أعضاء  جواز ندب وكذلك

  .)عملهمإلى  غير عملهم بالإضافة

أو  المنتدبون بوزارات الحكومةأو  عضاء هيئة قضايا الدولة المعارونلأ و

دور هام أشبه بالإدارة الاسترشادية من الناحية القانونية ذلك  الهيئات العامةأو  امصالحه

الإدارية  القانونية في المنازعات القانونية التي تنشأ بالجهةالآراء  إبداءب أنهم يقومون

 دون اللجوءكل ذي حق حقه  وإعطاءالمنازعات بطريقة ودية ميسرة إنهاء  على تساعد

   .أعمالها مطابقة للقانونأن تكون  وكذلك معاونتها في ٠جهات التقاضىإلى 
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 ين المنتدب ينمستشارالأو  هيئة قضايا الدولة قوم بهتونظراً للدور الهام الذي 

وبين الجهات في التنسيق بين الهيئة  المصالح والدوائر الحكوميةالإدارية أو  بالجهات

  .لحسن أداء العملالتي تمثلها 

تعديل المادة التاسعة من قانون الهيئة والخاصة فانه قد يرى في هذا المقام ضرورة 

ليتضمن النص بالإلزام بوجوب تواجد مستشار قضائي من الإدارية  بالندب في الجهات

هيئة قضايا الدولة بكل وزارة وكل هيئة عامة تابعة لها وكذلك في كل محافظة وكل 

بكل مستوياتها يندب بقرار من السيد المستشار رئيس  المحليةالإدارة  وحدة من وحدات

  .على طلبها الأمر  رهنالإدارية أو  الهيئة دون الانتظار لطلب الجهة

ذلك أن استحداث هذا النص من شأنه أن يساعد على تنسيق العمل بين الهيئة 

العمل تنظيم إلى  تنوب عنها قانونا مما يؤدى في النهاية التيالإدارية  وجميع الجهات

كما أن رأى مستشار الهيئة في الموضوعات القانونية يساعد , وحسن أداء الهيئة لرسالتها

أو  الدعاوىإقامة  على حل منازعاتها بأيسر السبل والتقليل من طلبالإدارية  الجهة

على خلاف ما أو  كانت المنازعة زهيدة القيمةأو  كانت غير محتملة الكسبإذا  الطعون

متفقه مع القانون الإدارة  أعمال يساعد على صدور لمحاكم العليا  واستقرت مبادئ ا

  .القضاء والحد من الطعون وتوفير النفقاتأمام  ويقلل بالتالي من منازعاتها

تنوب عنها  التيالإدارية  يوجد بكل جهة من الجهاتإذ  ليس بجديدالأمر  و هذا

بينما لا يتواجد في معظمها مستشار  ،أكثر من مجلس الدولةأو  هيئة قضايا الدولة مفوض

   .تنوب عنها طبقاً للقانون التيمن الهيئة 

 الثانيالوجـــه 

رأت إنها غير محتملة  إذا  قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى هيئة في قيام و يتمثل

من إليها  وتزنه بميزان العدل في ضوء ما ورد فيها تقدر الحق وذلك أنهاالكسب 

ما رأت الهيئة فإذا  التي ترغب في رفع دعوى قضائيةالشأن  صاحبةمستندات من الجهة 

رأت أنها غير محتملة  إذا  رفع الدعوى إماإلى  رجحان الحق في جانب الدولة بادرت
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مشفوعة بما ينتهي الإدارية  الجهةإلى  عدم رفعها وتعيد الأوراقإلى  الكسب فإنها تنتهي

   .القضائيةالأحكام  لىبالنسبة للطعون ع كإلية رأى الهيئة وكذل

 بجمهورية مصر العربية تنص المادة السابعة من قانون هيئة قضايا الدولةاذ 

أبدت هيئة قضايا الدولة رأيها بعدم  إذا  (أنه على  ١٩٨٦لسنة  ١٠المعدل بالقانون رقم 

إلا  مخالفه هذا الرأيالشأن  صاحبةالإدارية  الطعن فلا يجوز للجهةأو  رفع الدعوى

  .)صمسبب من الوزير المخت بقرار

من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار معالي )  ٢٤(وعهدت المادة 

المستشارين رؤساء قطاعات الهيئة إلى  ١٩٩٤لسنة  ٤٢٨٦المستشار وزير العدل رقم 

 النهائية الصادرة ضد الدولةالأحكام  سلطة البت بصفة نهائية في عدم الطعن بالنقض في

قيمة المحكوم به لا تجاوز عشرة آلاف من الجنيهات في الدعاوى المدنية والتجارية 

كانت قيمة النزاع حول تقديرات وعاء الضريبة لا  إذا  دعاوى الضرائبفي  و، وغيرها

مستقر صدر الحكم متفقاً مع قضاء  إذا  الإدارية الدعاوىفي  و، تجاوز خمسة آلاف جنية

  .اللمحكمة الإدارية العلي

من ذات اللائحة من تقرير حق المستشارين رؤساء )  ٢٥(وما تضمنته المادة   

رؤى عدم الطعن  والتيالصادرة ضد الدولة الأحكام  القطاعات في البت بصفة نهائية في

, أصدرت الحكم التيالمحكمة أمام  عليها على خلاف رأى القسم الذي باشر الدعوى

تزيد قيمتها على  التياوى ابتداء في المنازعات والبت بصفة نهائية في عدم رفع الدع

   .عشرة آلاف جنية

من تقرير حق إليها  من اللائحة المشار)  ٢٩( وأيضا ما ورد المادة   

المستشارين رؤساء الفروع والأقسام بالهيئة بالبت بصفة نهائية في عدم رفع الدعاوى 

  .كانت غير محتملة الكسبإذا  لا تجاوز قيمة المطالبة فيها عشرة آلاف جنية التي

 ىمن اللائحة لأعضاء الهيئة الحق في عدم رفع الدعاو)  ٤٦( كما أعطت المادة 

  .كانت غير محتملة الكسب وذلك بعد موافقة السلطة الرئاسية لهم إذا  ضد المواطنين
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الطعن المقرر أو  الرأي بعدم رفع الدعوىإبداء  بيد أنه تلاحظ أن حق الهيئة في

أقر النص ضمنيا  إذا  قيد باستثناء يمثل إهداراً لهذا الحقإليها  سابعة المشاربالمادة ال

  .الطعنأو  صدر قرار من الوزير المختص برفع الدعوى إذا  مخالفة رأى الهيئة

 الرأي النهائي بعدم رفــع الدعوىاذ من سلطة الهيئة في اتخ يقيدهذا الاستثناء  و

ى ذو  على من الناحية القانونية ومعتمداً بعد عرضهالطعن والذي يكون دائما مسبباً أو 

 السلطة الرئاسية بحيث لا يكون الرأي بعدم رفع الدعوىإلى  الدراية وصولاً و الخبرة 

الأحكام  لحجية احتراماًإلا  عدم الطعنوبعد التيقن من خسرانها في حالة أقامتها إلا 

كما أنه والمبادئ التي تقررها المحاكم العليا  صدرت متفقة مع القانون إذا  القضائية

أو  دعاوىإقامة  إلى حالة استمرار وجودهفي  يتعارض مع الحكمة من النص ويؤدى

المحاكم أمام  قانون مما يشكل إرهاقاً للمواطنين وزيادة للقضاياأو  طعون لا يساندها واقع

نص في  النظرإعادة   يتعين في هذا المقام ة قضايا الدولةولتعظيم دور هيئ  دون مبرر 

 المادة السابعة من قانون الهيئة وتعديها بحذف الاستثناء المقرر للوزير المختص الوارد

   .عجز النصفي 

  ـثالالوجـــه الث

 الدولة  دور هيئة قضايا الدولة في تسوية الخصومات القضائية بين   ويظهر

إحدى شخصياتها الاعتبارية أو  ةفي الصلح في المنازعات التي تكون الدولوالمواطنين 

   .طرفاً فيها

 بجمهورية مصر العربية تنص المادة الثامنة من قانون هيئة قضايا الدولة حيث

صلح في دعوى تباشرها إجراء  لا يجوز(  على أنه ١٩٨٦لسنة  ١٠المعدل بالقانون رقم 

الهيئة أن تقترح الصلح كما يجوز لهذه إجراء  بعد أخذ رأيها فيإلا  هيئة قضايا الدولة

قانون الإخلال بأحكام  على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها وذلك مع عدم

  .) ةمجلس الدول

 الدولة  تسوية الخصومات القضائية بين أو إنهاء  فالصلح باعتباره أحد وسائل

  -:وجهينتقوم به هيئة قضايا الدولة على والمواطنين 
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بالنزاع بضرورة أخــذ رأى الشأن  صاحبةدارية الإ وجوبي يلزم الجهة    :  الأول

في دعوى تباشرها الأفراد  وبيننزاع ينشأ بينها أي  صلح فيإجراء  الهيئــة في كل

الهيئة التي تقوم بدراسته ومدى تناسبه مع إلى  الهيئة وتقوم الجهة بإرسال مشروع الصلح

كان هــذا الصلــح أجرت الجهة صلحاً دون أخذ رأى الهيئة فإذا  الجهة طلبـات

  باطلاً ولا يعتد به

إجراء  منالإدارية  هيئة قضايا الدولة على الجهة جوازي وهو ما تقترحه  : الثاني 

النزاع صلحاً في إنهاء  تراءى للهيئة أن الأفضلاذا ف٠صلح في دعوى تباشرها الهيئة 

توقياً لخسران الصلح إجراء الشأن  الدعوى التي تباشرها فأنها تقترح على الجهة ذات

  .النزاع وتحميلها بنفقات التقاضي

عن الدولة باعتبارها النائب القانوني  رأى هيئة قضايا الدولة في الصلحوأن 

لأعضائها من خبرة ودراية قانونية ورأى سديد في النزاع  بكافة شخصياتها العامة ولما

تسوية الخصومات على  والأقدر على فهم النزاع وإيجاد الحلول القانونية له يساعد

نفقات تقاضى لا طائل من الإدارية  اتيجنب الجه القضائية بين الدولة والمواطنين و

  .في منازعات قضائية طويلة الأمد الاستمرار هايجنب شأنه كذلك أن و من ورائها

إلا أنه يظهر من المادة الثامنة والخاصة بالصلح أنها جعلت نيابة هيئة قضايا الدولة 

في هذا المقام غير كاملة على عكس ما قرره المشرع لها من النيابة الكاملة في المادة 

الإدارية  أن النص بصورته الحالية خلا من إلزام الجهاتإذ  السادسة من قانون الهيئة 

كما خلا من وجوب , في شأن مشروع الصلح ةرأى الهيئإليه  ينتهيطالبة الرأي بما 

 وهو, لاقتراح الهيئة عليها الصلح في دعوى تباشرها نيابة عنهاالإدارية  التزام الجهات

باعتبارها النائب القانوني عن الدولة بكافة  هيئة قضايا الدولةينتقص من دور أمر 

  .شخصياتها العامة 

من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم )  ٦٦( ع قرر بالمادة أن المشرإلى  بالإضافة

اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس بإبداء    ١٩٧٢لسنة  ٤٧

تنشأ بين  التيبها ومنها المنازعات إليها  الرأي في المسائل والموضوعات المشار

بين أو  بين المؤسسات العامةأو  بين الهيئات العامةأو  بين المصالح العامةأو  الوزارات
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أن يكون  ونص صراحة على,  بين هذه الجهات و بعضها البعضأو  الهيئات المحلية

   .رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين

صلح في دعوى إجراء  قرر المشرع بالمادة الثامنة من قانون الهيئة عدم جوازاذ و

فإنه كان يتعين النص , الصلحإجراء  بعد أخذ رأيها فيإلا  اشرها هيئة قضايا الدولةتب

أسوه بما نصت عليه الفقرة , رأيها في الصلح ملزماً للجهة الإداريةأن يكون  على

    .مضمونهاإلى  من قانون مجلس الدولة المشار ٦٦السادسة من المادة 

الثامنة من قانون الهيئة وتضمينها النص الذي يستوجب تعديل المادة الأمر  وهو  

  .اقتراحه ملزماً للجهة الإداريةأو  الصلحإجراء  رأى هيئة قضايا الدولة فيأن يكون  على

 الوجـــه الرابـع

تسوية الخصومات  دوراً هاماً في ن لهيئة قضايا الدولةإما تقدم فإلى  يضاف

أمام  التقاضي والحد من المنازعاتإجراءات   تيسير القضائية بين الدولة والمواطنين و

الخصومة قبولها ترك  و القضاء وذلك بتقريرها ترك الخصومة في الدعاوى والطعون

النزاع في إنهاء  رأت أن الأفضل إذا  المبدي من الخصوم في المنازعات المقامة منهم

   .مراحله الأولى

اختصاص النص على إليها  مشاراللائحة المن )  ٢٥( تضمنت المادة اذ 

المستشارين رؤساء القطاعات بالبت بصفة نهائية في كل ما يرى رؤساء الفروع والأقسام 

  .للشطبتركه أو  ترك الخصومة فيه

من حق الهيئة في تقرير ترك إليها  مشاراللائحة المن )  ٦٧( وما تضمنته المادة 

  .الجهة الإدارية ذلك طلبتإذا  ترك الدعوى للشطبأو  الخصومة

المبدي من الخصومة في الدعـاوى والطعون علاوة على قبول الهيئة ترك 

عند حصولهم على كامل الإدارية  ضد الجهاتالخصوم في المنازعات المقامة منهم 

  .حقوقهم
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 الدولةوهكذا يكون دور هيئة قضايا الدولة في تسوية الخصومات القضائية بين 

لكون هذا الدور يساهم في أو  لتي تمثلهاوالمواطنين سواء كإدارة استرشادية للجهات ا

التي تنادي الإنسان  وهو الدور الذي يتوافق مع ملامح حقوق٠سير العدالة وتحقيق العدل 

وتحديث بنية العلاقة ,  بها المواثيق الدولية وأقرها الدستور المصري في باب الحريات 

صومات القضائية بين تسوية الخأو إنهاء  بين الدولة والمواطن من خلال العمل على

   .الدولة والمواطنين تحقيقاً لمفهوم العدالة المنشودة

  الأحكام  وحق المواطن في تنفيذ هيئة قضايا الدولة: )   ٣( 

 المحاكم بغية صدور حكم لصالحه ثم تنفيذهأمام  الدعوىإقامة  إلى يسعي المواطن

العدالة الكاملة ولذلك تحرص هيئة بغير التنفيذ يفقد المحكوم لصالحه  الأمل في تحقيق إذ 

واحترام ما يتقرر له من حقوق  يالمصرالإنسان  احترام حقوق قضايا الدولة دائما على

القضائية الأحكام  تطبيق القانون واحترام حجية قضائية وذلك بالعمل علىأحكام  بموجب

لتنفيذها من جانبها القانونية اللازمة الإجراءات اذ اتخإلى  تبادرإذ  الصادرة ضد الدولة

  .من صلاحية الحكم للتنفيذ دونما انتظار لطلب المحكوم لصالحهم ذلك التأكد  فور

من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار  ) ٧٠(المادة  صتن إذ  

يحرر العضو المختص ( على أن  ١٩٩٤لسنة  ٤٢٨٦السيد المستشار وزير العدل رقم 

رف في القضايا المحكوم فيها ضد الدولة متى صار الحكم نهائياً مسودة خطابات الص

  .)دون طلب من الخصوم ويقوم بعرضها على الرئيس المختص لاعتماد نسخها 

المحكوم ضدها بصورة الحكم الإدارية  وتقوم هيئة قضايا الدولة بإخطار الجهة

المدنية الصادرة في  الأحكام فيأو  الصادرة بالإلغاءالإدارية الأحكام  التنفيذية في

أما الحكام الصادرة ضد الدولة بالإلزام بأداء مبالغ مالية  تقوم الهيئة  ،الدعاوى المدنية

دون طلب  الجهات المحكوم ضدهاإلى  خطابات الصرف لمتى صار الحكم نهائياً بإرسا

كوم التنفيذ الفعلي وصرف المبالغ المحكوم بها لصالح المحإجراءات  اذ لاتخ من الخصوم

  .لهم 
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من قانون المرافعات موضوع إشكالات التنفيذ وقررت في  ٣١٢وقد نظمت المادة  

الإشكال في تنفيذ السند المنفذ إلى  الغير أن يلجأأو  مضمونها الحق للملتزم بالسند التنفيذي

المحكمة المختصة أمام  عن طريق رفع دعوىأو  المحضر المكلف بالتنفيذأمام  به سواء

أنه في إذ  ,قد تصيبه من جراء التنفيذ التيباعتباره الطريق القانوني لتفادى الأضرار 

بعض الأحيان قد يترتب على التنفيذ آثار يتعذر تداركها فكان المشرع حصيفاً عندما قرر 

  .الإشكال وهو باب الرحمة للمنفذ ضده لتجنب هذه الآثار

لا يمثل الإدارية  المقام من الجهة لأن الإشكاإلى  العلياالإدارية  وقد ذهبت المحكمة

 أتاحها القانون لوقف تنفيذ التيالوسائل إلى  لأن اللجوء, امتناعا عن تنفيذ الحكم أو  تعنتا

الطعن فيها هو حق مكفول لكل ذي شأن يستعمله بالقدر الذي يرى أن فيه أو الأحكام 

أن يصبح الحكم إلى  به من خطر من جراء التنفيذدرءاً لما قد يحيق أو  تحقيقاً لمصلحته

  .ه أية عقبات مادية تمنع تنفيذه رييغدو الحكم لا تعتأو  نهائيا

  ) ٢٥/٢/١٩٩٩ق عليا  بجلسة  ٤١لسنة  ٣٤١٥الطعن رقم ( 

القضائية هي وسيلة قانونية أقرها الأحكام  وأنه وبالرغم من أن الإشكالات في تنفيذ

يا الدولة وحرصاً منها على التخفيف عن كاهل المواطنين لا أن هيئة قضاإلا  المشرع

إقامة  تستدعى بالفعل وجوب والتيفي النادر من الحالات إلا  هذه الوسيلةإلى  تلجأ

أمنية وبعد العرض على السيد المستشار أو  جديةأسباب  الإشكال ويكون ذلك عند وجود

  .الإشكالإقامة  تبرر التيالأسباب  رئيس الهيئة للتأكد من

 على طلب الجهةأيضا  الدعاوى ابتداء يسرىإقامة  أن ما يسرى على طلب إذ

إقامة  الإدارية طلبت الجهةفإذا  القضائيةالأحكام  في تنفيذ تالإشكالاإقامة  الإدارية

كانت  إذا  الصادرة ضدها فان الهيئة تمحص الأوراق لتستبين ماالأحكام  إشكال في تنفيذ

السبب اللاحق فإنها في انتفإذا  لاحقه على صدور الحكم من عدمهجديه أسباب  هناك

وتحثها على سرعة تنفيذ الإدارية  الجهةإلى  عدم أقامه الإشكال وتعيد الأوراقإلى  تنتهي

  .الحكم
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حتى  ١/١/٢٠٠٤ونوضح هنا بيان الإشكالات التي أقيمت خلال الفترة من

٣١/١٢/٢٠٠٤  

 قضية   ١١٧٩٥٩   المحكوم فيه ضد الدولة عدد 

 إشكال  ٤٥ الإدارية أمام القضاء المدني الأحكام  عدد الإشكالات في 

 إشكال ٩٦الإدارية  القضاءالإدارية أمام الأحكام  عدد الإشكالات في 

  إشكال ١٢٢القضاء المدني أمام  المدنيةالأحكام  عدد الإشكالات في 

تعبر وبصدق عن حجم  والتي -بالإحصائية السلف بيانها  دومما يؤكد ذلك ما ور

صدرت ضد الدولة خلال  التيالأحكام  من أن -الهيئة  أعضاء  يباشرها التيالقضايا 

حكماً لم تقم هيئة قضايا الدولة برفع ) ١١٧٩٥٩( لا تجاوز السنة بلغ عدد فترة زمنية 

  .الإشكالات فيها سوى في عدد قليل جداً يكاد لا يقارن وهذا الكم الهائل من الأحكام

صدرت من محاكم مجلس الدولة  التيالأحكام  موقف الهيئة منأيضا  ا يؤكد ذلككم

تمت مؤخرا  فقد التزمت الهيئة الحياد التام ولم تقم  التيبشأن انتخابات المجالس النيابية 

منها وذلك احتراماً لحق المحكوم له في الترشيح والانتخاب أي  برفع أية إشكالات في

  التي تنادي بها المواثيق الدولية علاوة على الدستور المصري  ة الإنساني وهو من الحقوق

 ٢٠٠٥وكانت الطعون الانتخابية التي أقيمت بشأن انتخابات مجلس الشعب لعام 

  : ويتضح ذلك مما يلي ومن البيان المرفق , أكثر من مثيلاتها في الانتخابات السابقة 

  قضية)   ٥٧٧(    محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمام  عدد القضايا 

 قضية)   ٢٠٧(محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية  أمام  عدد القضايا 

  قضية)  ١٩٧(  محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية  أمام  عدد القضايا 

 قضية)   ٣١١(  محكمة القضاء الإداري بالمنصورة   أمام  عدد القضايا 
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 قضية)   ٩٣(محكمة القضاء الإداري بطنطا  ام أم عدد القضايا 

 قضية)  ١١٣(  محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ أمام  عدد القضايا 

 قضية)   ٦٣(  محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم  أمام  عدد القضايا 

 قضية)   ١١٥(محكمة القضاء الإداري بأسيوط  أمام  عدد القضايا 

 قضية)   ٨٧  (ضاء الإداري بقنا  محكمة القأمام  عدد القضايا 

 قضية)  ١٤٥(  العليا   الإدارية  المحكمةأمام  عدد الطعون  

أبت أن تقيم إذ الأحكام  ويحسب لهيئة قضايا الدولة التزامها جانب الحيدة بشأن

الصادرة في تلك الطعون حتى لو طلبت الجهات المعنية القائمة الأحكام  أية إشكالات في

الإنسان  العملية الانتخابية وذلك حرصاً من الهيئة على احترام حقوقعلى تنظيم 

تنزلق في معترك الإشكالات تواكباً مع دورها  وإلا  المصري في الترشيح والانتخاب

  .بر النجاحإلى  المنتهج الحيدة سبيلاً للوصول بالعملية الانتخابية بين جميع المصريين 

إشكالاً ممن له مصلحة في إقامتها )   ١٤٦(  ا فكانت جميع الإشكالات والبالغ عدده

  .في جولة الإعادة الأولى أو  وهم المرشحون سواء في الجولة

الإنسان  في هذا المجال يظهر مدي احترامها لحق هيئة قضايا الدولةوموقف 

المصري في التمتع بحقوقه الدستورية تمتعاً كاملاً ذلك أن حق المواطن في التقدم 

تخابات المجالس النيابية وحقه في اختيار من يمثله في تلك المجالس وإبداء للترشيح للان

من الدستور المصري والتي تنص على )  ٦٢( رأيه بحرية حق دستوري قررته المادة 

وفقا لأحكام القانون،  الاستفتاء في الرأي وإبداءحق الانتخاب والترشيح  للمواطن(  أنه 

  .)وطني  العامة واجب اةالحي فيومساهمته 

من النص على الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  من)  ٣/  ٢١( وما تضمنته المادة 

إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات أن 
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 نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري

  . من حيث ضمان حرية التصويت بإجراء مكافئأو 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية من ) ب  , أ /  ٢٥( وما ورد بالمادة        

) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر  والسياسية

من حق كل  ،١٩٧٦مارس /آذار ٢٣ المعمول به  ١٩٦٦ديسمبر/كانون ١٦المؤرخ في 

الشؤون العامة، إما إدارة  أن يشارك في في  وجه من وجوه التمييزأي  دونمواطن 

  مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

نتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم نتخب ويَأن يٌ و        

  دة الناخبين،وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرا المساواة بين الناخبين

الصادر عام الإنسان  الأفريقي لحقوق الميثاقن م)  ١/  ١٣( وما تضمنته المادة         

الشئون العامة لبلدهم سواء إدارة  فيالمشاركة بحرية  فيالمواطنين من حق كل  ١٩٨١

  . عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانونأو  مباشرة

الدفاع عن  هاماً فيدوراً  لهيئة قضايا الدولة سلف يتضح أن ومن جمــاع ما

ن اكأو  المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائيأمام  الدولة سواء كان الدفاع قضائيا

على النحو السلف بيانه من شأنه أن يساعد على تسوية الخصومات القضائية  دفاعاً وقائياً

توفيراً أو  دخول في منازعات لا طائل من ورائهايجنب الدولة ال بين الدولة والمواطنين و

القضاء أمام  الطعونأو  الحد من أقامه الدعاوى ولنفقات التقاضي وتيسير إجراءاته 

والتخفيف عن كاهله بعدم تكدس القضايا ورفع المعاناة عن كاهل القضاة والخصوم 

هذه إقامة  فيوتجنيب الدولة نفقات التقاضي وما قد يصدر من تعويضات عن الكيد 

 من ورائها الدعاوى والطعون التي لا طائل 
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  "مرحلة التحقيق" التأديبية  ضمانات المتهم في المحاكمة

  

  ثروة محجوب /الدكتورستاذ الأ                                     

  هيئة النيابة الإدارية –وكيل عام                                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

  :ةالنيابة الإداري –سلطات التحقيق الإداري و القضائي أمام  للمتهمالتأديبية  الضمانات  . أ

 .التحقيق والحقوق المتفرعة عنهإجراءات   حق الدفاع وحضور .١

 .التحقيقأثناء  حق المتهم في حضور محاميه معه  . أ

 .جميع الإجراءاتحق المتهم ومحامية في حضور   . ب

 .حق المتهم في التزام الصمت  . ت

 .عدم جواز العقاب عن الفعل الواحد مرتين .٢

 .التحقيقأوراق على  حق المتهم في الاطلاع .٣

 .اللجان المختصة قبل الفحصعلى  حق المتهم في العرض .٤

  :النيابة الإدارية –سلطات التحقيق القضائي أمام  ضمانات المتهم الإضافية: ب

 .الحيدة .١

 .وجود تحقيق شفويعدم  .٢

 .التفتيشإجراءات   حق حضور .٣

 .حق المتهم في الاستعانة بخبراء .٤
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 حق الدفاع  .١

التي يتمتع بها العاملون للحد من السلطات الأساسية  يعد حق الدفاع من الضمانات

: بقولها (1)من الدستور المصري الدائم  ٦٩الرياسية المطلقة ولذلك نصت عليه المادة 

 ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء. بالوكالة مكفولأو  حق الدفاع أصالة

  . (2)"القضاء والدفاع عن حقوقهمإلى 

 وتبين من هذا النص أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية لأن المشرع لم يحدد  

عهد القانون إلى  كان ذلك عودةوإلا  الخصومة القضائية لمجرد الشكلإجراءات  

قصد المشرع من وراء هذا الشكل حماية حق وإنما  الذي كان يتعبد الشكل لذاتهالروماني 

  .(3) الدفاع الذي نصت عليه الدساتير المتعاقبة

وحق الدفاع من الحقوق التي نصت عليها جميع القوانين الخاصة بالعاملين في 

النائب العام  سبيل المثال لا الحصر ألمانيا الاتحادية تحت رقابةعلى  دول العالم ومنها

 الموظف دون إتباععلى  اللوم والتي يكن توقيعهاأو  التأديبي وبلجيكا عدا عقوبة التوبيخ

  .(4)التأديبية  الإجراءات

                                                 
  .١٩٧١سبتمبر  ١١الدستور المصري الدائم الصادر )١(

فمن حق كل فرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم : أصلا تاريخيا في الشريعة الإسلاميةوجد مبدأ حق الدفاع  )٢(

بل من . من سورة النساء ١٤٨الآية " لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم : عملا بقول الحق تبارك وتعالي

انات الكفيلة بإقامة السلطة الشرعية بما واجب كل فرد أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك وعلي الحاكم أن يوفر الضم

 .كما لا يجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ. يضمن حيدتها واستقلا لها

جلس بينك الخصمان فلا تقض بينهما إذا  "كما أوصي رسول االله صلي االله عليه وسلم الإمام عيل بن ابي طلاب بقوله

أتاك احد إذا  "وقوله صلي االله عليه وسلم " الأول فانك ان فعلت ذلك تبين القضاء  حتى تسمع من الأخر كما سمعت من

حسن / راجع في هذا الشأن د - الخصمين وقد فقننت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله فقنت  عيناه جميعا

القانون الوضعي  محمود صالح العدلي حقوق الإنسان بين/  د –وما بعدها  ٩٤محمد ربيع المرجع السابق ص 

أحمد عبد الستار الكبيسي المرجع السابق ص / د – ١٣١ص  ٣/٤/١٩٩٠ ٧٠المحاماة ص  –والشريعة الإسلامية 

  .وما بعدها ١٧
ق عد دستورية جلسه  ١لسنة  ٥راجع تقرير مفوض الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقم  )٣(

  .وما بعدها ٢٨٤عبد الحميد عثمان المرجع السابق ص  -ياقوت العشماويمشار إليه المستشار  - ٤/١٢/١٩٧١
  .وما بعدها ٢٣٠رفعت المصليحي النجار المرجع السابق ص / د )٤(
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وأيضا في الاتحاد السوفيتي سابقا كان للمتهم حق الدفاع عن نفسه استفادته من   

وهذا بالذات إليه  الموجهةجميع الحقوق التي يستطيع بواسطتها الدفاع عن نفسه في التهم 

التقاضي علنية في جميع المحاكم إجراءات   ما قصده الدستور السوفيتي الذي يقرر بأن

: ويؤمن القانون للمتهم الحقوق التالية .مع ضمان الحق للمتهم في الدفاع عن نفسه

إلى  وثائق القضية قبل إرسالهاعلى  التهمه الموجهة إليه، والتعرفعلى  التعرف

  .(1)......جلسات المحاكمةالأدلة أثناء  كمة، ومشاركته في مناقشةالمح

حقوق الدفاع مبدأ عاتق السلطة الرئاسية واجب التحقق من توافر على  وانه يقع  

  .(2)توقيع الجزاء التأديبيعلى  قبل أن تقدم

وتمكينه من إليه  الموظف بما هو منسوبإخطار  ويقتضي حق الدفاع ضرورة

  .(3)الدفاع عن نفسه

 شفويا بعد أن يمنح المتهم أجلا لتحضير دفاعه وان هذاأو  ويكون الدفاع كتابيا

سلطة تقديرية بيد السلطة المختصة أن يكون  محددا قانونا وإماأن يكون  إماالأجل 

حدة بحيث يمنح الموظف المتهم على  بالتأديب تقدره حسب ظروف ومناسبات كل حالة

  :تحضير دفاعهالمدة الكافية التي تمكنه من 

 ce dernier dout pouvoir disposer d’un delai suffisant pour lui permettre de 
presenter ses moyens de defence (4). 

                                                 
  .٦٥تيريبيلوف النظام القضائي في الاتحاد السوفيتي ص   )١(
)٢(                                                                    S.Salon :OP. CIT. P115. 116 

Benoit JENNEAU: Lee Principes Generaux Du droit. 1954P. 78:87 
R, ODENT, Contentieux administratif , les cours de droit, paris 1970/1971 P 135 

  ).ج(ضده وقد أعتبر إن حق الدفاع أي حق أي فرد في أن يعطي الفرصة لتقديم دفاعه قبل أن يؤخذ أي قرار
)٣(                          Rebert Catherine : Le Fonctionnaire Francais, paris 1973. P. 154  
)٤(       S.salan: OP. CIT. P. 127 

جودت الملط المرجع السابق ص / د. راجع أيضا في حق الدفاع في القانون الفرنسي وقضاء مجلس الدولة الفرنسي

رفعت المصيلحي / د  -وما بعدها ٢٨٦مشار إليه سابقا ص التأديبية  عمرو فؤاد بركات السلطة/ د -.وما بعدها ٢٥٨

  .وما بعدها ٢٣٣النجار المرجع السابق ص 
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حق الدفاع في القانون المصري وذلك وفقا لنص المادة على  وقد ورد النص 

من  ٨١بالدولة والمادة بشان نظام العاملين المدنيين  ٧٨لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٧٩

لا يجوز " بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وهما بنفس المعني  ٧٨لسنة  ٤٨القانون رقم 

 وتحقيق دفاعه ويجبأقواله  بعد التحقيق معه كتابة وسماعإلا  العاملعلى  توقيع جزاء

  ".القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباأن يكون 

إخطاره  متهم في الدفاع عن نفسه بل يتعين فوقحق العلى  ولا يكفي مجرد النص

هذا الإخطار مجرد أصبح  وإلا وبالإدانة تمكينه من الدفاع عن نفسهإليه  بالتهم الموجهة

  .منهاى شكلية عقيمة لا جدو

كما يقتضي حق الدفاع منح المتهم أجلا معقولا لتحضير دفاعه وهو اجل يختلف   

إخطاره  عامل وقد يكون جائزا مطالبة المتهم حالةوفقا لنوع المخالفة ومدي إمكانية ال

  .كانت المخالفات لا تستلزم مدة لتحضير دفاعهإذا  بالدفاع عن نفسه

وقد يكون دفاع المتهم عن نفسه كتابة فله أن يقدم مذكرة بدفاعه ويرفق بها ما 

  .(1)يشاء من مستندات تؤيد دفاعه كما يكون له الحق في الدفاع عن نفسه شفاهة

  .(2) ذلك محكمة النقض المصريةأكدت  وقد

                                                 
محمد عصفور ضوابط التأديب في الوظيفة العامة مشار اليه / د -٢٤١عبد الفتاح حسن المرجع السابق ص / د  )١(

وما بعدها  ٨٨زكي محمد النجار المرجع السابق ص / د – ١٥٨لسابق ص كمال الجرف المرجع ا/ أ – ٥٧سابقا ص

محمد أحمد الطيب هيكل المرجع السابق / د -وما بعدها ٤٦٠بدرية جاسر المرجع السابق ص / مصطفي عفيفي د/ د

علي جمعه محارب المرجع / وما بعدها د ٢٦٥زهوة عبد الوهاب حمود المرجع السابق ص / د -وما بعدها ٥٧٣ص 

  .وما بعدها ٤٨٦السابق ص 
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو نتيجة للدفاع الشفوي المبدي : راجع حكم محكمة النقض المصرية بقولها )٢(

ان  -٢٠/١/١٩٨٧ق جلسة  ٥٦لسنة  ٥٩٤٥الطعن رقم  -بجلسة المرافعة او هو بديل عنه ان لم يكن قد ابدي فيها

ه في الدفاع لا يلتفت اليه ما لم يقدم دليلا علي ذلك وسجل هذه المخالفة علي ادعاء الخصم مصادرة المحكمة لحق

مجلة القضاة س  -٩/٤/١٩٨٧ق جلسة  ٥٦لسنة  ٦١٩٨الطعن رقم  -المحكمة بطلب مكتوب قبل صدور الحكم

 .٤٧ص  ١٩٨٨ – ١ع٢١

  .وما بعدها ٥٠٩الدفاع ص راجع ايضا حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني المرجع السابق ما يعد اخلالا بحق 



٢١٧ 
 

غيره طالما لم يكن بسوء نية وله إلى  نسبتهإليه أو  وللمتهم حق إنكار ما نسب  

أن يدفع بعدم صحة التحقيق الذي اجري معه وله حق الطعن في تصرفات رؤسائه 

ليكشف عن انحرافه عن الصالح العام ولو تأذي رؤساء من ذلك ما دام ذلك من 

  .(1) واجب توقيرهمعلى  ات الدفاع ولم يخرجمستلزم

ثبت مرض العامل بمرض عقلي لا يستطيع معه إذا  ويجب استكمالا لحق الدفاع  

 أن يشفي ويعودإلى  الحضور للدفاع عن نفسه بسبب وجودة تحت العلاج فيتعين إمهاله

   .(2) رشدهإليه 

غير الصحيحة في أقواله  يسأل عنإلا  كما يعد من مقتضيات حق الدفاع  

  . (3)معرض دفاعه عن نفسه، كما لا يجوز تحليفه اليمين لتقرير الحقيقة 

متى  وأيضا من مقتضيات حق الدفاع تمكين المتهم من الاستعانة بشهود النفي  

 كانوا معينين ومعلومين ولهم صلة بالوقائع محل التحقيق وغير مقصود من ذلك المماطلة

  .(4)التسويفأو 

متطلبات حق الدفاع ضرورة مواجهة المتهم بالتعديل في وصف وأيضا من   

كانت هذه التهمة بعد تعديل في غير صالحة الإثبات متى  وأدلةإليه  التهمة المسندة

  .بالتشديد في الجزاء المترتب عليها

خفيف فلا يوجد إلزام بمواجهته بالتهمة الأخف طالما تم تأما إن كان التعديل بال

  .(5)لأشدمواجهته بالوصف ا

                                                 
  .٢٩٢، ٢٩١خميس السيد إسماعيل المرجع السابق ص / د  )١(
  .٢٩٥عمرو فؤاد بركات المرجع السابق ص / د -٢٤٢عبد الفتاح حسن المرجع السابق ص / د  )٢(

)٣(
محمد ماهر أبو العنين المرجع السابق /د –و ما بعدها  ٢،٣اح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص فتعبد ال/د  

  ١٠٧الصروخ المرجع السابق ص  مليكة /د –و ما بعدها  ١٣ص 
  .وما بعدها ٤٨٧علي جمعه محارب المرجع السابق ص / د  )٤(

  .٤٨٨علي جمعه محارب المرجع السابق ص / د   )٥(
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  .(1) العلياالإدارية  المحكمةإليه  وهذا ما انتهت

 الانتقاص منه قصور التحقيق مما يؤديأو  بحق الدفاعالإخلال على  ويترتب  

أن حق الدفاع من الحقوق إلى  بطلانه وبطلان ما يترتب عليه من جزاء استناداإلى 

أهم  التأديبي والجنائي باعتباره منالدستورية التي يتعين توافرها واحترامها في التحقيق 

  .(3) (2)العلياالإدارية  المحكمةإليه  وفقا لما انتهتعلى الإطلاق  الضمانات

 إذا  جسيما بحق الدفاع وانهإخلالا  تحقيق مع العامل كليةإجراء  كما يعد عدم  

 النيابة العامةالإدارية أو  تحقيق معه بمعرفة النيابةإجراء  صدر قرار بمحاذاة العامل دون

فيما يختص به فان هذا القرار يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء الإدارية  الجهةأو أمام 

  .(4)تقرير لجنة جرد عهدة العامل واكتشاف عجز في عهدتهإلى  ولا يكفي أن سيتند القرار

الإدارية  التحقيق الذي يتم بمعرفه الجهةعلى  أن هذا البطلان يكون مقصورا ىعل

النيابة العامة والاكتفاء فيه بمحاذاة العامل المتهم إداريا نتيجة الإدارية أو  النيابةأو 

                                                 
في وصف الاتهام في التأديبية  الذي أجرته المحكمةكان التعديل إذا  :راجع حكم المحكمة الإدارية العليا بقولها   )١(

ق جلسة ٨لسنة  ١٧٤الطعن رقم " صالح المتهم فإنها لا تلتزم بتنبيهه أو تنبيه المدافع عنه إلي ما أجرته من تعديل 

  .١٨/١١/١٩٦٧ق جلسة  ٩لسنة  ٥٠٠والطعن رقم  – ٢٦/٢/١٩٦٦
من المستقر عليه ضرورة أن يجري تحقيق مع العامل في كنف انه : راجع حكم المحكمة الإدارية العليا بقولها )٢(

قاعدة أساسية وهي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان ويجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح 

وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال وتمكينه من 

عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع ما يري الاستشهاد بهم كشهود نفي وغير ذلك من الدفاع 

ورقم  ٣٠٦الطعن رقم " مقتضيات الدفاع وهو الأمر الذي تقضيه العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية 

  .٢٩/١٠/١٩٨٨جلسة ق  ٣٣لسنة  ٢١٨٠والطعن رقم -٣١/١/١٩٨٧ق جلسة  ٢٧لسنة  ٣٦٤
أحمد فتحي / د-وما بعدها ٤٦٨رؤوف عبيد المرجع السابق ص / د: راجع في حق الدفاع في القانون الجنائي  )٣(

حسن محمد علوب / د –وما بعدها  ٣٨٧مأمون سلامة المرجع السابق ص / د – ٣٢٨سرور المرجع السابق ص 

أحمد عبد الستار الكبيسي المرجع السابق ص / د –وما بعدها  ٧٠ص ١٩٧٠استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن 

  .وما بعدها ٧٣
وحكم المحكمة  ١٨/١١/١٩٨٩ق جلسة  ٣٣لسنة  ٢٤٨٢راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )٤(

ق جلسة ٢٣لسنة  ٤٠٦والطعن رقم  ١١/١١/١٩٨٩سة جلق  ٣٢لسنة  ٣١٢٥الإدارية العليا في الطعن رقم 

  .٢٩/٤/١٩٨٦ق جلسة ٣٠لسنة  ١٨٤والطعن رقم  ١١/٢/١٩٧٨
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 بحق الدفاع دون الحالة التي يتم فيها إحالة المتهمالإخلال  أو التحقيق الذي شابه القصور

  .المحكمة التأديبيةإلى 

إلى  ذه الحالةإن إحالة المتهم في هإلى  العليا انتهتالإدارية  أن المحكمةاذ   

ولا يكون له التأديبية  المحكمةأمام  يعطي له الفرصة لتحقيق دفاعهالتأديبية  المحكمة

  .(2) (1)الحق في طلب بطلان التحقيق الذي تم قبل الإحالة

  التحقيق أثناء  حق المتهم في حضور محاميه معه .٢

التحقيق أثناء إجراءات   حق المتهم في اصطحاب محام معهعلى  لم يرد نص  

في قوانين العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام ولكن هذا الحق يعتبر التأديب  في مجال

 مرحلة واحدةعلى  امتدادا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه سواء كان التحقيق معه يتم

على  يتمأو  ذلكإلى  ويتم توقيع الجزاء استناداالإدارية  النيابةة الإدارية أو الجهأمام 

  .(3)التأديبية  المحكمةإلى  مرحلتين بإحالته بعد ذلك

كانت القاعدة في فرنسا هي إن الموظف لا يستطيع الاستعانة بمحام بدون اذا و  

ذلك انه في حالة عدم وجود نص يعطيه هذا الحق على  ويترتب. نص يخو له هذا الحق

أن أو  طلبهإلى  جيبهأن تالتأديب  وطلب المتهم أن يتولي الدفاع عنه محام فان لسلطة

نص المادة إلى  إن مجلس الدولة الفرنسي استند (5) ويري البعض (4) ترفض هذا الطلب

أن المحامين يكون لهم حق على  والذي نص ١٠/٤/١٩٥٤من المرسوم الصادر  ٦

                                                 
 ٦٤٤والطعن رقم  ٢٦/١/١٩٦٣ق جلسة ٨لسنة  ١٠٠١راجع أيضا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )١(

  .٢٨/١٠/١٩٨٦ق جلسة ٣٠لسنة  ١٣٩٩والطعن رقم  ١/٢/١٩٦٩ق جلسة  ١٤لسنة 
وما  ٢٤٢عبد الفتاح حسن المرجع السابق ص / د -٥٩٧جع السابق ص راجع أيضا استأذنا العميد الطماوي المر )٢(

  .وما بعدها ١١٣ص  –وما بعدها  ٨٩محمد ماهر أبو العنيين المرجع السابق ص / د –بعدها 
  .وما بعدها ٩٢محمد ماهر أبو العنيين المرجع السابق ص / د – ٢٤١عبد الفتاح حسن المرجع السابق ص / د  )٣(

 ٢٤٣رفعت المصيلحي النجار المرجع السابق ص / د –وما بعدها  ٢٩٠عمرو فؤاد بركات المرجع السابق ص /د)٤(

  A.plantey: T. P de la fon. pup. 1963P. 237 –S.salan : op. CIT. p. 219.وما بعدها
 .٣٠٢، ٣٠١علي جمعه محارب المرجع السابق ص /د  )٥(

Droit adm: 1989-1-P 
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الهيئات القضائية والتأديبية بدون تصريح بذلك بشرط عدم تعارض أمام  ممارسة عملهم

  التأديبية  السلطةذلك مع عمل 

أو  من الدستور فإن حق الدفاع أصالة ٦٩أما في مصر فطبقا  لنص المادة   

بالوكالة مكفول وان هذا الحق الدستوري أقره القضاء الإداري المصري منذ وقت مبكر 

  .(1) ولو لم ينص عليه صراحة

على  يةالإدار من التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة ٧٣وقد نصت المادة   

إجراءات   مع محاميه جميعأو  المخالفة أن يحضر بنفسهإليه  انه للعامل المنسوب

  .اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته إذا  إلا التحقيق

واقعة أو  عضو النيابة أن يثبت في المحضر واقعة حضور المتهمعلى  ويتعين  

انه حضر المتهم على  (2)" قطلبه الحضور ورفض المحقق ذلك لما يراه من صالح التحقي

 مجرد الحضور ومتابعةعلى  التحقيق مقصورأثناء  ومعه محامية فان تدخل المحامي

إلى  كلامأو  إيماءاتأو  التحقيق أية إشاراتأثناء  فليس له أن يصدر منهالإجراءات 

لموكله كل ما له هو التقدم حتى  التحقيق معهدأثناء  الحاضرينأو  الخصومأو  الشهود

 الشهودالأسئلة إلى  المحقق الذي يقرر توجيه هذهأو الأسئلة إلى  .(3) الطلباتأو  بالدفوع

  .ذلك في المحضرإثبات  رفضها معأو  غيرهمأو 

التحقيق والقرار الصادر على  ولكن ما هو اثر رفض حضور المحامي مع المتهم

  استنادا إليه؟

للدفاع عنه وان هذا الحق علي الرغم من حق المتهم في اصطحاب محاميه 

العليا لم الإدارية  أن المحكمةإلا  عام هو حق المتهم في الدفاع عن نفسهأصل  متفرع من

                                                 
وما  ٢٤٣رفعت المصيلحي النجار المرجع السابق ص / د – ٥٩٦استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص )١(

  .بعدها
  .٨٣لسنة  ١٧من قانون المحاماة رقم  ١٨٣ويراعي سداد دمغه المحاماة طبقا لنص المادة  )٢(

 .٣٢٧مأمون سلامة المرجع السابق ص / د  )٣(
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بها الإخلال  على تعتبر حضور المحامي مع المتهم من الضمانات الجوهرية التي يترتب

بالنسبة لعدم السماح لمحامي الطاعن " بقولهاإليه  بطلان التحقيق والجزاء الصادر استنادا

والملغي  – ٦٨لسنة  ٦١بحضور التحقيق الإداري فان هذا الحق وان كان القانون رقم 

  منه ٨٢بإصدار قانون المحاماة قد نص عليه في المادة  – ١٩٨٣لسنة  ١٧بالقانون 

  .(1)"مخالفة مقتضاه بطلان التحقيقعلى  انه لم يترتبإلا  عدم تعطيلهعلى 

 كان لدي المتهم من الظروف ما يتصل بعدم قدرته إذا  انهإلى  وقد ذهب رأي الفقه

خبرة قانونية للدفاع عن المتهم لكونه إلى  يستدعيإليه  إن الاتهام الموجهأو  النطقعلى 

ذو طبيعة قانونية فإن ذلك يكون من مستلزمات حق الدفاع والإخلال به يجعل القرار 

  .(2)تحقيق باطلعلى  قد قامإليه  الصادر استنادا

النطق وضرورة على  ويضيف الباحث للرأي السابق إن حالة عدم مقدرة المتهم      

الاستجابة لطلبه بدعوة محام للدفاع عنه يعد من مقتضيات حق الدفاع فضلا عن كونه 

لا للإخلال كان التحقيق باطوإلا  القائم بالتحقيق أن يندب له خبيرا لبيان دفاعهعلى  إلزام

  .الجسيم بحق الدفاع

لما عن كون الاتهام ذو طبيعة قانونية ويحتاج لشخص له خبرة قانونية نري انه     

 لا وانه يجبأم  للمتهم الحق في اصطحاب محام للدفاع عنه سواء كان الاتهام ذو طبيعة

  .بحق الدفاعإخلالا  كان ذلك إذا وإلا  ستجابة في جميع الحالاتالا

  التحقيق إجراءات   المتهم ومحامية في حضورحق  •

الإدارية  تنظيم النيابةإعادة   بشأن ٥٨لسنة  ١١٧نصت المادة الثامنة من القانون      

إجراءات   يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع" انه على  التأديبية  والمحاكمات

  "اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته إذا  إلا التحقيق

                                                 
  .٣/٦/١٩٧٢ق جلسة  ١٧لسنة  ٧الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية في  )١(

  وما بعدها ٩٣محمد ماهر أبو العنيين المرجع السابق ص / د  )٢(
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التحقيق سواء ما إجراءات   يتبين مما سبق انه لا يجوز للمتهم ومحاميه حضورو     

اقتضيت مصلحة التحقيق  إذا  إلا اتهامهالأدلة أو إجراءات   جمعبإجراءات  يتعلق منها

ذلك بمحضر التحقيق وقد إثبات  هوالشأن  إن يجري في غيبته وكل ما له من حق في هذا

  . (1)الإدارية  التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابةمن  ٧٣إشارات لذلك المادة 

  ولكن ما هي مصلحة التحقيق التي تقتضي أن يجري التحقيق في غيبته؟ •

على  السابقةالإجراءات  من الحالات التي يقتضي التحقيق أن يتم في غيبة المتهم     

 يتصل بهم ويؤثر عليهملا حتى  شهادة الشهودعلى  القائمةبالأدلة  اتهامه ما يتعلق منها

القضية وهنا يكون من مصلحة التحقيق أن إلى أدلة  خفاء المستندات قبل ضمهابإيقوم أو 

  .يتم التحقيق معهحتى  في غيبتهالإجراءات  تجري هذه

  مدي حق المتهم في التزام الصمت

أمام  حق المتهم في التزام الصمتعلى  لم يرد في القوانين المصرية نص صريح     

النحو على  ثبت إن التحقيق قد تم مع المتهمفإذا  المحاكمة ومع ذلكأو  سلطات التحقيق

التي يجب مراعاتها وتوافرها في الأساسية  الذي يتطلبه القانون واستوفي قواعده

 التحقيقات بصفة عامة فقد حقق الضمان للعامل لإبداء دفاعه وبيان ما قد يكون لديه من

صحة التحقيق أن يلتزم المتهم على  شكواه ولذلك فإنه لا يؤثرصحة على  قرائنأدلة أو 

نفسه فرصة في على  وبيان دفاعه ويكون بذلك قد فوتأقواله  إبداء يمتنع عنأو  الصمت

  .(2) الدفاع عن نفسه

                                                 
/ د ٤٤٩ص  –مشار إليه سابقا  –الوجيز في القانون الإداري  – ٥٩٦استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )١(

الأستاذان محمد رشوان أحمد وإبراهيم  – ٥٨محمد عصفور ضوابط التأديب في الوظيفة العامة المشار إليه سابقا ص 

عمرو فؤاد بركات / وما بعدها د  ٢٧٠جودت الملط المرجع السابق ص / د  ٥١عباس منصور المرجع السابق ص 

  .٤٨٧ابق ص علي جمعه محارب المرجع الس/ د ٢٩٤المرجع السابق ص 
جودت الملط المرجع السابق ص / د ١٨/٣/١٩٨٧ق  ١٩لسنة  ٨٨٤حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )٢(

محمد / د ٨٣أحمد محمود جمعه المرجع السابق ص / د ١٠٧خميس السيد إسماعيل المرجع السابق ص / د – ١٨٧

علي جمعه محارب المرجع / د ٢٤٧ماهر عبد الهادي المرجع السابق ص / د  ٨٧ماهر أبو العنيين المرجع السابق 

 .٤٦٨السابق ص 



٢٢٣ 
 

قرينة ضده وقد أقواله  إبداء امتناعه عنأو  يؤخذ صمت المتهمإلا  علي انه يتعين    

العليا قد اعتبرت في حكم سابق لها إن امتناع العامل المتهم عن الإدارية  كانت المحكمة

 . (1)يعد ذنبا إداريا يؤاخذ عليه الإدارية  الجهةأمام  الإدلاء بأقواله

  انه بعد ذلك قد استقرت أحكامهاإلا  –سلطة التحقيق أمام  يمتنع عن الحضورإلا  علي

أمام  الامتناع عن الإدلاء بأقوالهأو  التزام المتهم الصمتعلى  أن كل ما يترتبعلى 

الإدارية  المحكمةأكدته  نفسه حقه في الدفاع وفقا لماعلى  المحقق هو انه يكون قد فوت

  .(2) العليا

سلطات التحقيق الجنائي ولا يصح أيضا أمام  مقرر –التزام الصمت  –وهذا الحق 

المواجهة أو  الاستجوابأثناء  أن يؤخذ سمت المتهم قرينة ضده ولذلك فإنه يكون للمتهم

وفقا لما قررته محكمة . (3) يعتبر هذا الصمت قرينة ضدهوإلا  حق الاحتفاظ بالصمت

  .(4)النقض

  عدم جواز العقاب عن الفعل الواحد مرتين  .٣

من المبادئ المستقرة في كافة القوانين الحديثة هو انه لا يجوز محاسبة الشخص عن  

  .(5) المجال التأديبيأو  ذلك في المجال الجنائيالفعل الواحد مرتين سواء كان 

                                                                                                                  
 

   .٤/٤/١٩٨١ق جلسة  ٢٢ة لسن ٤٣٠حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )١(

  .١٦/١١/١٩٨٥ق جلسة ٣٠لسنة  ٢٨٤٧حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )٢(
 ٤٦٥رءوف عبيد المرجع السابق ص / راجع في حق المتهم في التزام الصمت أمام سلطات التحقيق الجنائي د   )٣(

وما  ٣٧٩احمد فتحي سرور المرجع السابق ص / د  ٤٣١احمد عبد الستار الكبيسي المرجع السابق ص / وما بعدها د

  .بعدها
  .٩٠رقم  ١١مجموعة أحكام السنة  ١٧/٥/١٩٦٠راجع حكم المحكمة النقض الصادر في   )٤(

وما بعدها  ١٥٦ماهر عبد الهادي المرجع السابق ص / د –وما بعدها ٢٩٠استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق  )٥(

 .٢٣أحمد محمود جمعه المرجع السابق ص / د –ما بعدها و ٧٤عبد القادر عوده المرجع السابق ص / د
 



٢٢٤ 
 

عدم تعدد العقاب في نفس المجال الجنائي التأديبي عن فعل واحد مبدأ ويقصد بهذا ال

أو  مخالفةعلى  الجزاء انطواء الفعل الذي ارتكبه المتهمأو  ولا يعد تعدد في العقاب

يمة منها أساسها القانوني أن لكل جرإذ  جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت

وطبيعتها وسلطة توقيعها ووصف خاص بها والعقاب في هذه الحالة لا يعد تعددا في 

  .العقاب عن فعل واحد

التأديب  إلا أن ما يقصد بالتعدد وهو أن يعاقب الشخص عن فعل واحد في مجال

 -:نبانالجزاء التأديبي عن الفعل الواحد جاأو  عدم جواز التعدد للعقابمبدأ ول

هو ضرورة وجود جزاء سابق وقائم عن نفس الوقائع من الناحية الواقعية :  الجانب الأول

ختصاص ولم تكن الواقعة الا لعدمأو  ألغي الجزاء الأول لعيب في الشكلفإذا  والقانونية

المتهم بشأنها لا يعد تعددا لعدم وجود الجزاء على  قد سقطت بالتقادم فإن توقيع الجزاء

تم سحب القرار الصادر بالجزاء  إذا  وكذلك (1) القانونيةأو  من الناحية الواقعيةالأول 

لا يعد تعددا للجزاء طالما أن الواقعة لم تسقط الأفعال  وإعادة معاقبة المتهم عن نفس

  .بالقادم

ومن حيث السبب   -نفس المتهم  –هو وحدة الوقائع من حيث المحل :  والجانب الثاني

  .نفس الظروف والمدة التي حدث بها الفعل –ومن حيث الموضوع   -الأفعال  ذات –

ول بالجزاء وتم مجازاته مرة ثانية مع وحدة الموضوع قوجد القرار الفإذا   

  .(2) والمحل والسبب كان ذلك تعددا وغير جائز قانونا

في أيضا  رطمن هذه النقاط لا يعد ذلك تعددا ويشتأي  وجد اختلاف فيإذا  إلا انه  

  .تبعيةأو  التعدد لعقوبتين أصليتين فلا يعد تعددا توقيع عقوبة تكميليةأن يكون  العقوبة

                                                 
  .٢٩٣استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )١(

 ٢١٢ماهر أبو العنيين المرجع السابق ص محمد / د ٤٥٣عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر  المرجع السابق ص / د  )٢(

  .١٥٨ماهر عبد الهادي المرجع السابق ص / وما بعدها د



٢٢٥ 
 

 العقوبة الأصلية هي التي يكون هدفها العقاب وتوقع استقلالا ولا يتعلق الحكم بها  

 قابالتكميلية فإنها لا تستهدف مباشرة العأو  ، أما العقوبة التبعيةىالحكم بعقوبة أخرعلى 

تكميلية لها ولذلك فان ورود أيهما مع العقوبة أو  تأتي تبعا للحكم بعقوبة أصليةوإنما 

  .(1)التأديبية  تعدد للعقوبةأو  يقوم به ازدواجآخر  عقابعلى  الأصلية لا ينطوي

انقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجرا  إذا  العليا انهالإدارية  وقد اعتبرت المحكمة  

انقطاعه ولا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية وبالتالي يجوز الجمع بينه عن مدة 

التأديبية  وبين مساءلته تأديبيا ذلك إن الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل، والمساءلة

  .(2) سببها إخلاله بسير الموفق

ت فضلا عن تضمن قرار الجزاء تحريم اشتغال المدعي مدرسا بمدرسة البناإذا  وانه  

  .(3)الخصم من راتبه لا يعد تعددا للجزاء

وان اقتران قرار الجزاء بالتوصية بعدم انتداب المدعي بأعمال الامتحانات فضلا   

  .(4)عن توقيع العقاب لا يعد تعددا للجزاء

 وان مجازاة المتهم بالخصم من المرتب مع خفض درجته كعقوبة أصلية وإنذاره بالفصل

  .(5) فعل لا يعد تعددا للجزاءعاد لذات الإذا 

عدم جواز عقاب مبدأ ويلاحظ أن  .في المجال التأديبي الواحد فقطإلا  ولا يكون التعدد

مرتين يجد مجاله في داخل النظام التأديبي الواحد فقط الإدارية  الموظف عن تلك المخالفة

ولكنه يسري في حالة تعدد الروابط الوظيفية لكل منهما نظامه التأديبي المستقل كما تتميز 

                                                 
محمد ماهر أبو العنيين المرجع السابق ص / د –وما بعدها  ٢٩٦استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )١(

  .وما بعدها ٢١٤
  .١٢/١/١٩٨٥ق جلسة  ١٦لسنة  ٥١٩حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )٢(

  .٤/٤/١٩٥٩ق جلسة  ٣لسنة  ٧٥٨حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )٣(

  .٣/٥/١٩٧٥ق جلسة  ٢٠لسنة  ٤٦٣حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )٤(

 ٢٧لسنة  ٦٠١والطعن رقم  ٢٨/١/١٩٧٨ق جلسة  ٢٣لسنة  ٤٧٧حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعهن رقم  )٥(

  .١٢/٦/١٩٨٤ق جلسة 



٢٢٦ 
 

الاحترام الواجب لكرامة كل من على  بكون المخالفات المرتكبة لها انعكاسا الضار

  .(1) يما بعدالرابطتين الوظيفتين المشار إليهما كما سنوضحه ف

كما أن الجرائم المستمرة تعد كل فترة زمنية منها مستقلة بذاتها والعقاب عن فترة 

كان عن نفس المدة كالانقطاع  إذا  يقتصر التعدد فقطإنما  منها لا يعد تعددا في العقوبة

حدة على  عن العمل يعد من الجرائم المستمرة التي يجوز معاقبة الموظف عنها كل فترة

التي عوقب عنها يعد ظرفا الأفعال  ذاتإلى  وجود تعدد في العقاب بل أن عودتهدون 

  .(2) مشددا للعقاب

أن هناك بعض العاملين الذين يخضعون في تأديبهم لأكثر من سلطة ويلاحظ أيضا 

وهنا يجوز معاقبته عن خرى تأديبية مع اختلاف الرابطة في كل منها واستقلالها عن الأ

تسبب  إذا  كل سلطة منها دون تعدد في الجزاءات ومثالا لذلك الطبيبام أم الفعل الواحد

بالأصول العلمية لمهنة الطب فان هذا إخلالا  في وفاة احد المرضي بخطأ مهني يشكل

في قانون العقوبات ويشكل جريمة تأديبية يسأل الخطأ  جريمة القتلأيضا  الفعل يشكل

بواجبات مهنة الطب بما يجيز للنقابة إخلالا  لعنها في المستشفي الذي يعمل به كما يشك

جهة أمام  العامة للأطباء عقابه عن ذلك الفعل وفي هذه الحالة يكون عقابه جنائيا وتأديبيا

النقابة جائزا ولا يكون تعددا في العقوبة وهو ما يطلق عليه أمام  عمله وأيضا مجازاته

  .(3) الفعل متعدد الأوصاف

                                                 
  .٢١/٧/١٩٩٠ق جلسة  ٣٢لسنة  ١٦٦١حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  )١(

  .٢٩١استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )٢(
 .١٩٥راجع استأذنا العديم الطماوي المرجع السابق ص   )٣(

بصفة إدارية آو توقيع عقوبة عليه من مجلس  إن مجازاة الموظف" راجع أيضا حكم محكمة النقض المصرية بقولها

التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضي القانون العام عن كل 

والجنائية في الموضوع والسبب وفي الخصوم مما لا التأديبية  لاختلاف الدعوتين جريمة قد تتكون من هذا الفعل وذلك

وإذن فالحكم بعقاب العمدة عن جريمة  ىالمحكوم فيه بالنسبة للأخر يءمعه أن يجوز القضاء في إحداها قوة الشيمكن 

إهماله عمدا في تأدية واجباته المفروضة عليه في قانون القرعة لتخليص شخص من الخدمة العسكرية بغير حق رغم 

  .انونهذا الفعل بنفسه لا مخالفة فيه للق سبق مجازاته إداريا عن



٢٢٧ 
 

بتأديبهم  تختصالتأديبية  القانونية فان المحاكمأيضا أعضاء الإدارات  ويعد كذلك

التي تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم وهذا التأديبية  بالنسبة للمخالفات

ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون اذ الاختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين في اتخ

  .(1) اماتهم النقابيةما تجاوزوا حدود التز إذا  المحاماة

العليا انه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الواحد الإدارية  المحكمةأكدت  وقد

المسلمة في الأصول  مرتين وان ذلك من البديهيات التي تقتضيها العدالة الطبيعية ومن

  .(2) القوانين الجزائية

  .(3) ولم يرد القوانين التوظف التالية لهذا القانون مثل هذا النص

فقد ورد النص  ٥٨لسنة  ١١٧رقم التأديبية  والمحاكماتالإدارية  أما قانون النيابة

الشأن  لأصحاب  من انه لا يجوز ١٦في المادة إليه  باللائحة الداخلية الصادر استنادا

  بعد الانتهاء منهإلا  التحقيقأوراق على  الاطلاع

يجوز للموظف  (4)انه على  ٥٨لسنة  ١١٧ونصت المادة الثامنة من القانون رقم 

اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في  إذا  إلا التحقيقإجراءات  أن يحضر بنفسه جميع

  .غيبته

بالأوراق   وبالأدلة  ويتبين من المنصوص السابقة انه للمتهم الحق في مواجهته

على  اطلع إذا  إلا المواجهة لا يكون للمتهم حق الحضور وإذ  الاتهامأدلة  الثابت بها

لم يتم اطلاعه إلى أوراق  اتهام للموظف يستندأي  التحقيق وتم مواجهته بها وانأوراق 
                                                 

  .٦/١١/١٩٨٢ق جلسة   ١٩لسنة  ٣٥٢حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )١(
  .١٢/١/١٩٦٣ق جلسة  ٧لسنة  ١٣٣٠حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )٢(

عبد عبد الفتاح /  د ٢٦٨جودت الملط المرجع السابق ص / د ٥٩٦أستاذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )٣(

رفعت /د  - وما بعدها  ٢٦٣ص التأديبية  عمرو فؤاد بركات السلطة/ د ٢٧٢الحليم عبد البر المرجع السابق ص 

  وما بعدها  ٣٤٢ماهر عبد الهادي المرجع السابق ص / وما بعدها د ٢٤٦المصيلحي المرجع السابق ص 
أوراق التحقيق  ىمحاميه في الاطلاع علتهم ون الإجراءات الجنائية علي حق الممن قانو ٧٧وقد نصت المادة  )٤(

 .من ذات القانون علي منح المتهم ومحاميه صورة من محاضر التحقيق الذي تم في حضورهم ٨٤ونصت المادة 
 



٢٢٨ 
 

التحقيق على  انه لا يكون الطعنإلا  باطلاإليه  عليها يكون القرار الصادر استنادا

 كان الجزاء مستندا إذا  اأم (1)القرار الصادر بالجزاء على  بالبطلان بل يكون بالطعن

كانت المخالفات التي لم يطلع عليها المتهم أو  اطلع عليها الموظف المتهم إلى أدلة

القرار في على  تستنسخ من الأوراق التي تم الاطلاع عليها فلا يكون له الحق قي الطعن

  .(2) هذه الحالة

على  إعطاء مهلة كافية للمتهم بعد الاطلاع الملفعلى  ويتعين أعمالا لحق الاطلاع 

تكليفه بالحضور ولا يكون إعلانه أو  بعد الأدلة  والأوراق المستمدة منها هذه الاتهامأدلة 

  .(3) التحقيقأثناء  هناك مبرر لمنح المتهم مهلة ما لم يطلبها هو

 التحقيق أوراق على  حق الاطلاع .٤

ملف العامل على  ع الأول وهو حق الاطلاعلاالتمييز بين نوعين من الاطأولاً  يجب  

الموظف بدءا من المستندات التي تم تعيينه بها أوراق  يتضمن جميعالشخصي الذي 

وما  –منها من تغييرات أي على  وبيان حالته المهنية والوظيفية والاجتماعية وما يطرأ

وما  –العقائدي للموظف أو  به عن الرأي السياسي يءشأي  يجب إتباعه من عدم وضع

  .(4) وغير ذلك يتعلق به هذا الملف من ترقيات ونقل وعلاوات

أدلة  ملف التحقيق وما يتضمنه منعلى  والنوع الثاني من الاطلاع وهو الاطلاع  

والذي يعد فرعا من حق المتهم في الدفاع عن التأديبية  ضد الموظف والخاص بالضمانات

أو الإدارية  ويقابل حق السلطة العامةالتأديب  نفسه ويمثل ضمانة أساسية للمتهم في مجال

  .قبلهالتأديبية  الإجراءاتاذ في اتخ

                                                 
)١(                                                                    A. plantey: op.cit. 1971. P 495 V 

selvera op CIT p drpit Adm 3 a nnee Dalloz op Cit p 181.                                                             
  .وما بعدها ٢٧٥عمرو فؤاد بركات المرجع السابق ص / د )٢(

  A Plantuy op cit p 501 ٢٥٠رفعت المصيلحي النجار المرجع السابق ص / د )٣(

رفعت المصيلحي النجار المرجع السابق / وما بعدها د  ٢٦٨البر المرجع السابق ص د عبد الفتاح عبد الحليم عبد  )٤(

 .٢٣ص 
Droit : Adm: 3 EM edition.P. V. selvera :op cit p 
Droit: Adm:n 0101990 P 66 



٢٢٩ 
 

والنوع الأول من الاطلاع حق الموظف في فرنسا منذ بداية النص عليه في المادة   

الآن، وهو ما لا يوجد له حتى  والذي ما زال ساريا ١٩٠٥ابريل  ٢٢من قانون  ٦٥

ملف على  حق الموظف في الاطلاععلى  لم يوجد نصإذ  مقابل في التشريع المصري

درجة على  تقارير الكفاية لمن يحصلعلى  فيما ورد النص عليه بشأن الاطلاع إلا خدمته

  .متوسط وهذا النوع ليس هو المقصود الحديث عنه في الضمانات التأديبية

 ملف التحقيق فهو ما يعنينا في مجال الضماناتأو  التحقيقعلى أوراق  أما الاطلاع  

 ٥١لسنة  ٢١٠ر في قانون العاملين رقم وهذا الحق كان منصوصا عليه في نصالتأديبية 

التحقيقات التي أجريت معه وعلي على  من انه للعامل الحق في الاطلاع ٩٠بالمادة 

  .جميع الأوراق المتعلقة به وله أن يأخذ صورة منها

هذا الملف لأنه يجوز على  حق الاطلاععلى  كما أن فقد ملف التحقيق لا يؤثر  

إلى  التحقيق مع المتهم استناداإجراءات   التحقيق والسير فيوراق لأاصور إلى  الاستناد

هذه الأوراق على  ما يتم تحصيله من هذه الأوراق من أصولها ويتم بذلك اطلاع المتهم

  .(1) قرار الاتهام والجزاءإليها  الجديدة التي يستند

الجزاء أو  التحقيق لا يبطل التحقيقأوراق على  كما أن رفض العامل الاطلاع  

لا يكون إذ  ولا يكون للمتهم بعد ذلك الحق في التمسك ببطلان الجزاءإليه  الصادر استنادا

  .(2) له الحق في الاستفادة من أخطائه

ملف التحقيق منذ أن يتم تكليفه على  وينشأ حق الموظف المتهم في الاطلاع  

لا يجوز إذ  إليه تهاميتم توجيه الاحتى  بالحضور للتحقيق من سلطة التحقيق ويظل قائما

  .لم يتم مواجهته بهاأوراق  دليل مستمد منإلى  أن يستند الجزاء

 لأصحاب  من انه لا يجوزالإدارية  من اللائحة الداخلية للنيابة ١٦وان نص المادة   

بعد الانتهاء منه فان ذلك يكون في المرحلة إلا  التحقيقأوراق على  الاطلاعالشأن 

                                                 
  .٢٥١رفعت المصيلحي النجار المرجع السابق ص / د   )١( 

  A plantey op cit – p 503 ٢٥١المرجع السابق ص   )٢(
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ضم ما أو  الاتهام من شهادة الشهودأدلة  الاتهام وهي مرحلة جمعتوجيه على  السابقة

  .الاستعانة بأهل الخبرة وهي مرحلة إعداد الدليلأو  يلزم من مستندات

ولكن يتعين وقت استجواب المتهم وسؤاله ان تتم مواجهته بأوراق التحقيق 

  . (1) واطلاعه عليها كضمانة من ضمانات الدفاع

على  ضرورة تمكين المتهم من الاطلاععلى  العلياالإدارية  المحكمةأكدت  وقد    

  .(2)كان القرار الصادر بالجزاء باطل وإلا  التحقيق الذي اجري معه والأوراق المتعلقة به

  التحقيق من عدمه؟أوراق  صورة منعلى  ويثور التساؤل عن حق المتهم في الحصول

قانون العاملين بالقطاع العام أو  ٧٨لسنة  ٤٧لم يتضمن قانون العاملين بالدولة رقم 

بأحقية  ٥١لسنة  ٢١٠من القانون رقم  ٩٠نصا مماثلا لنص المادة  ٧٨لسنة  ٤٨رقم 

  .التحقيقأوراق  صورة منعلى  العامل المتهم في الحصول

تضمنت في الباب التاسع الإدارية  إلا أن التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة

قواعد وشروط استخراج الصور الرسمية من نتائج التصرف فيما تجريه من منها تحديد 

  :تحقيقات وفقا للقواعد التالية

 صورة رسمية من نتائج التصرف؟على  من هو صاحب الحق في طلب الحصول )١(

                                                 
علي جمعه محارب المرجع / وما بعدها د ٥١الأستاذان محمد رشوان أحمد وإبراهيم عباس المرجع السابق ص   )١(

 .وما بعدها ٤٦٣وما بعدها  ٢٩٨السابق ص 
AYOUB ELIANE La Fonction p ublique :1975 p 261          
Droit Adm 3 e L annee 2 em edition p 181  

ان القرار المطعون فيه صدر بعد مواجهة المدعين بالوقائع الكونة لما اتهما " الادارية العليا بقولها حكم المحكمة  )٢(

به من مخالفات ادارية ومضادرها التي تم استجماعها منها ومنكهما من ابداء اقوالها ودفاعهما وملاحظاتهما بعد 

علقة بها فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بعد تمكينها من الاطلاع علي التحقيقات التي اجريت والاوراق المت

مجموعة احكام  ١٩٦١فبراير  ١١الصادر قي  –اجراءات التاديب  مراعاة الضمانات الاساسية التي تقوم عليها حكمة

 لرياسة الجمهورية والادارة المحلية فيالتأديبية  وبنفس المعني حكم المحكمة – ٦٩٧السنة السادسة العدد الثاني ص 

 .٢٥/٣/١٩٨٩لسنة ق جلسة  ٢٠الدعوي رقم 
 



٢٣١ 
 

صورة رسمية من نتائج التصرف فيما على  إن صاحب الحق في طلب الحصول

قدمت أو  القضايا والعرائض هي كل شخص متهم من تحقيقات فيالإدارية  تجريه النيابة

من  ١٧٦بلاغ وذلك وفقا لنص المادة أو  ضده شكوى وكذلك كل من تقدم بشكوى

  .التعليمات الفنية 

نتيجة أو  الشروط الواجب توافرها لاستخراج الصورة الرسمية من مذكرة التصرف )٢(

 :التحقيق

تخراج صورة رسمية من الشروط الواجب توافرها لاس ١٧٨، ١٧٧حددت المادتان 

  :نتائج التصرف في التحقيق وهي

أو أن  مع غيرهأو  أن يكون الطالب لهذه الصورة إما من المتهمين سواء كان بمفرده  . أ

 .وتوافر له شرط المبرر  -الشاكي  –من غير المتهمين يكون 

براءة إلى  الشاكي قد تقدم بشكواه وانتهت النيابةأن يكون  يقصد بشرط المبرر

المشكو ضده وان المشكو ضده قد أقام بلاغ كاذب ضد الشاكي وتطلب الدفاع عن نفسه 

صورة من نتيجة التصرف لبيان مدي توافر أركان الجريمة البلاغ على  بشأنها للحصول

سبيل المثال لشرط المبرر مع مراعاة أن طلب الصورة على  الكاذب في من عدمه وذلك

  .ادة من المحكمة المختصة بنظر دعوي البلاغ الكاذبالرسمية في هذه الحالة يكون بشه

كان مخالف متى  استخراج هذه الصورة من مدير النيابةعلى  أن يصدر القرار بالموافقة  . ب

كان الطالب غير  إذاوتعدد المتهمون إذا  من مدير المكتب الفني المختصأو  –بمفرده 

 .المتهمين وتوافر له شرط المبرر

 أن يقوم الطالب بسداد الرسم المقرر لذلك   . ت

انه في هذه إذا  التأديبية المحاكمةالإحالة إلى  أن يكون القرار الصادر من النيابة بغير  . ث

أو  الحالة لا يجوز التصريح باستخراج صورة من النتيجة سواء كان ذلك قبل المحاكمة

 .من التعليمات الفنية ١٨٠عملا بالمادة ا بعده
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  التفتيش إجراءات  حق حضور .٥

الصادرة بالقرار الجمهوري الإدارية  من اللائحة الداخلية للنيابة ١٤نصت المادة 

بحضور شاهدين أو  من ينب عنهأو  ضرورة حضور المتهمعلى  ٥٨لسنة  ١٤٨٩رقم 

بنفس ( التفتيش الذي يتم في منزلهإجراء  من الجيرانأو  القاطنينأو  بالغين من أقاربه

  .)الجنائيةالإجراءات  من قانون ٥١نص المادة المعني ورد 

بالنسبة لتفتيش شخص . النيابة الإداريةأعضاء على  وهذا الإجراء مقصور فقط

 لا يجوز لمحققي الجهاتإذ  –وما هو في حكم المنزل وملحقاته والسيارة  -المتهم ومنزله

لتفتيش من الضمانات اإجراءات   من ينيب عنهأو  القيام به ويعد حضور المتهمالإدارية 

كان التفتيش لمكان أو  منزلهأو  الجوهرية التي يتعين توافرها سواء كان التفتيش لشخصه

 لا يؤثر ذلك ىمن ينيب عن المتهم لتلافي هروبه وحتإلى  العمل وقد أشار نص المادة

  .(1) حضورهعلى  تعليق ذلكأو  تعطيلهأو  التفتيشإجراء على 

من يفوضه الإدارية أو  بالتفتيش من رئيس هيئة النيابةالإذن أن يكون  ويتعين

كان إذا  نجير النيابة منملحقاته ويكون ذلك بإذن أو  منزلهأو  حالة تفتيش شخص المتهم

تفتيش أن يكون  وكذلك يجب .ة حضور المتهم إن أمكناالتفتيش لمكان العمل مع مراع

الجنائية ما لم ترضي من جراءات الإ من قانون ٤٦عملا بنص المادة  ىبمعرفة أنث ىالأنث

 .(2) وقع عليها التفتيش بغير ذلك

اء التفتيش وهي رضرورة توافر باقي الشروط اللازمة لإجإلى  هذا بالإضافة    

لا إذ  التفتيشإجراء اذ وان توجد مبررات قوية تدعو لاتخ (3)وجود تحقيق مع المتهم 

                                                 
كمال الجرف المرجع السابق / أ  ٤٨الأستاذان محمد رشوان احمد وإبراهيم عباس منصور المرجع السابق ص )١(

  .٣٠٦ماهر عبد الهادي المرجع السابق ص/د. ١٢٨عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / د ١٥٢ص
كمال الجرف المرجع السابق / أ ٤٨رشوان احمد وإبراهيم عباس منصور المرجع السابق الأستاذان محمد  )٢(

مليكة الصروخ المرجع السابق / دوما بعدها  ١٢٨عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / د ١٥٣ص

  وما بعدها ٣٠٥ص
ان محمد رشوان احمد وإبراهيم عباس الأستاذ –وما بعدها  ٥٩٢استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )٣(

عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع / د ١٥٢كمال الجرف المرجع السابق ص /أ ٤٧منصور المرجع السابق ص 

ماهر عبد الهادي المرجع السابق ص / وما بعدها د ٢٧٧عمرو فؤاد بركات المرجع السابق ص /د ١٢٦السابق ص 

  .وما بعدها  ٤٧٦حارب المرجع السابق ص علي جمعه م/ وما بعدها د  ٣٠٤
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هناك فائدة يتحمل الحصول أن يكون  يتعينيكفي وجود تحقيق مع العامل للقيام به بل 

  .كان التفتيش تحكمياوإلا  عليها بالتفتيش ومن وجود دلائل قوية تدعو لذلك

  

 الحيدة  .٦

أو  حيدة من يتولي التحقيق معهإلى  اطمئنان المتهم (1) أسس تحقيق العدالةأهم  من    

في أو  المجال الجنائي الضمانات للمتهمين سواء فيأهم  يتولي محاكمته وتعد الحيدة من

  .المجال التأديبي

يمارس اختصاص في كل ما أو  هتتوافر الحيدة في كل من يتولي سلك أنويجب   

  تبدأ الفصل بين التأديب  والحيدة في مجالالتأديب  وخاصة سلطةأعمال  يصدر عنه من

  

                                                 
: علي ومن أهم قواعد الحيدة والعدالة حديث الرسول االله صلي االله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه يا )١(

تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فانه  ىأتاك الخصمان فلا تقضين لأحدهما حتاذا إن الناس سيتقاضون إليك ف

حسن محمد ربيع المرجع / د -صدق رسول االله صلي االله عليه وسلم" أن يتبين لك القضاء وتعلم لمن الحق  ىأحر

أبي موسي الأشعري حينما ولاه قضاء المدينة  ىكما إن رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إل– ٩٥السابق ص 

إليك، فانه  ىأولإذا  محكمة، وسنة متبعة، فافهم سلام عليك أما بعد فان القضاء فريضة" وهي دستور للقضاء جاء فيها 

أس يلا يطمع شريف في حيفك ولا ي ىس في وجهك ومجلسك وعدلك حتاواس بين الن. لهاذ لا ينفع تكلم بحق لا نف

البينة علي من ادعي  واليمين علي من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا احل حراما آو . ضعيف في عدلك

الحق فان الحق قديم  ىلا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك إن ترجع إلحرم حلالا و

ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل فيما تلجلج في صدرك  ما ليس في كتاب ولا سنة ثم اعرف الأمثال 

 ي إليه فان أحضرت بينه أخذ بحقه وإلاوالأشباه وقس الأمور بنظائرها واجعل المدعي حقا غائبا أو بينه أمدا ينته

المسلمون عدول بعضهم علي بعض إلا مجلودا في حد أو . وجهت القضاء عليه فان ذلك اجلي للعمى وابلغ للعذر

بالبنيات وإياك  ممجربا في شهادة زور، او ظنيا في ولاء أو قرابة فان االله سبحان وتعالي تولي منكم السرائر ودرا عنك

والتأذي للناس والتنكير للخصوم في مواطن الحق التي يوجب االله بها الأجر ويحسن الذخر، فانه من  والقلق والضجر

يصلح نيته فيما بينه وبين االله ولو علي نفسه، يكفه االله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم منه غير ذلك شأنه 

  )٣(وما بعده هامش  ١٤مشار اليه سابقا ص  استأذنا العميد الطماوي الساطات الثلاث    -   .االله

بند : كما أشار سيادته إلي ما ورد بكتاب الأحكام السلطانية للما ورد في خصائص القضاة ذوي الولاية العامة   

التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف  –المرجع السابق  ٤٢١ص  – ١٠

  .في تقدير المحقق او محايلة المبطلولا يتبع هواه 
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تم تحقيق  مافإذا  سلطة توقيع الجزاءأو  سلطة التحقيق والاتهام وبين سلاطة المحاكمة

إلى  قرار الجزاء الصادر ضده استناداعلى  بالطعنإلا  المتهم سبيلأمام  بدونها لا يكون

المحكمة فان تلافي أعضاء  كان سبب عدم الحيدة قد لحق بأحد إذا  أماالانحراف بالسلطة 

تؤثر في صرحيته لما يحيط به من أسباب  ذلك يكون برد العضو الذي وجدت لديه

  .(1) التشكك في حيدتهإلى  موضوعية تؤديأو  كانت شخصية اعتبارات سواء

التأديبية  المحاكمأو أعضاء التأديب  مجالسأعضاء  والحديث عن الحيدة المطلوبة في  

أيا  ان ذلك يتعلق بضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة إذا  يخرج عن موضوع الرسالة

أو  تأديبيةمجالس أو  تأديبيةكانت هذه الجهة التي تقوم بمحاكمته وسواء كانت محاكم 

  .محاكم جنائية

تحقيق اكبر قدر من أو  عام نادي به الفقه الفرنسي وطلب تطبيقمبدأ وتعد الحيدة   

السلطات أعضاء  استقلاليةمبدأ عليه  وأطلقالحيدة في السلطة التي تطبق الجزاء 

  .(2) الإداريخطير في حق الموظف إجراء اذ اتخالمسئولة عن 

التأديب  مجلسأعضاء  كما ان مجلس الدولة الفرنسي جعل وجود شخص من غير  

  .(3)المحاكمة يجعل القرار الصادر بالجزاء مشوبا بخطأ أثناء 

 التأديبيالتحقيق في المجال إجراءات   وما يعنينا هنا هو حيدة المحقق الذي يتولي  

للمتهم لان الحيدة في المحقق شرط تمليه العدالة ة التأديبي الضماناتأهم  د منوالذي يع

أساس التحقيق هو  إنوان لم يرد به نص صريح ذلك   الإنصافالمجردة وضمير 

                                                 
في نطاق الوظيفة العامة  بمحمد عصفور ضوابط التدري/ د – ٣٠٧عمرو فؤاد بركات المرجع السابق ص / د  )١( 

خميس السيد إسماعيل /  د  ٣٦١عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / د  ٤١مشار إليه سابقا ص 

علي جمعه محارب المرجع السابق ص / د ٨٦زكي محمد النجار المرجع السابق ص / د  ٣٩٥المرجع السابق ص 

  .٣٠٩م مليكة الصروخ المرجع السابق ص /د ٤٨٩
)٢(                                                                     B JEANNEAU :OP. CIT P88 89 

  وقد جعل من الشخص الخارجي ضغط نفسي يؤثر علي رأي مجلس التأديب
)٣(                                                                           Droit Adm no 4 1990 p 340                              
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غاية في  أثارخففا مما يترتب عليه مأم  المساءلة والذي ينبني عليه الجزاء مشددا كان

ضمانات يمكن تشويهها في يد المحقق أي  بالنسبة لمركز العامل ومستقبله وان الأهمية

حد سواء فيجب ان على  ضدهأو  المنحاز ضد الحقيقة والمصلحة العامة لصالح المخالف

والآراء  والمواقف الأشخاصوالحيدة المطلقة بين  ىيتوافر في المحقق التجرد عن الهو

يكون قد إلا  تقصاء لصالح الحقيقة وحدها فيتعينفحسب رغبة الاس .تحدوه المتضاربة

يبدي وإلا  يبدأ فيه بأية صلة أناتصل بموضوع التحقيق قبل أو  تكلمأو  استمع أو  كتب

 .(1) رأيه مقدما في المخالفة بما يكشف عن مصيرها ويزعزع الثقة فيها

تتمتع بكافة  كهيئة قضائية مستقلةالإدارية  هيئة النيابةإنشاء أسباب  أهم وكان من

على الأسس  الضمانات التي تكفل حيدة التحقيق وبلوغه الغاية منه وتجري التحقيق

الجنائية فيما لم يرد به نص في قانونها وان كل مخالفة الإجراءات  المقررة في قانون

هو عدم توافر  (2)بطلان المحاكمة إلى  وبالتاليالإجراءات  بطلانإلى  لتلك القواعد تؤدي

فضلا عن افتقاده للضمانات الوظيفية الإدارية  الكاملة لدي المحقق الذي يتبع الجهةالحيدة 

وعكست هذه المعاني كثرة الشكاوي من الأمثل  الوجهعلى  مهمة التحقيقلأداء  اللازمة

تبعية إدارات التحقيق لكبار الموظفين بالوزارات والمصالح المنشأة بها لما في هذه التبعية 

الإدارية  النيابةأمام  ويتمتع المتهم (3) رية المحققين وحيدتهم وطمأنينتهمحعلى  من تأثير

الحقيقة إلى  يهإلالتحقيق بغية الوصول بإجراءات  بحيدتها كهيئة قضائية مستقلة تسير

أدلة  تحقيقإلى  تأثير من سلطات رئاسية عليا وتهدفأو  هويأو  المجردة من كل ميل

سواء وهذه الحيدة تتمثل في الفصل التام بين سلطة الاتهام حد على  الاتهام وأدلة البراءة

                                                 
  ٤٣٠المستشار عدلي خليل المرجع السابق ص    )١(

 .٤٦٩استأذنا العميد الطماوي الوجيز في القانون الإداري مشار إليه سابقا ص   )٢(

ص  ١٩٦١بر وديسمبرمحمد عصفور طبيعة نظام التأديب مجلة قضايا الدولة السنة الخامسة العدد الرابع أكتو/د  

١٥٢.  
، ١١٩عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / د  ٢٥٥جودت الملط المرجع السابق ص / د  )٣(

عدلي خليل / باشار هيئة النيابة الإدارية المستشار  ٨٥٤لسنة ٤٨٠المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  – ١٢٠،٣١٨

  .١٥٦الجرف المرجع السابق ص  كمال/ وما بعدها د  ٤٣٠المرجع السابق ص 
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باعتبار الجهات القضائية هي حامية الحريات وهي التي تكفل احترامها  (1) والمحاكمة

  .(2) وتضمن مراعاة ضماناتها وترد الاعتداء عليها

في كافة ما  –الإدارية  النيابةأعضاء  من –كما تتمثل هذه الحيدة في مسلك المحقق   

فكرة سابقة كونها على  جراءات في سبيل الحياد التام ولا يمارس تحقيقه بناءإيباشره من 

  .لصالحهأو  ضد المتهم

خلال الأدلة  كما يقتضي هذا الحياد البعد عن كافة الوسائل غير المشروعة عند جمع  

رعا القانون وكل التحقيق لان الحقيقة التي ينشدها يجب أن تتم وفقا للضمانات التي ش

إخلال بهذا الحياد يفقد المحقق صلاحيته مما يترتب عليه بطلان الإجراء الذي باشره في 

  .(4) (3) هذه  الحالة

  الإدارية  النيابةأعضاء  هل يجوز رد

وقد ميز الفقه . النيابة العامة من عدمهأعضاء  أثير هذا التساؤل بالنسبة لإمكانية رد  

  .النيابة العامة كخصم أصلي في الدعوي الجنائيةالجنائي بين دور 

 من قانون ٢٤٨/٢عملا بنص المادة . النيابة العامةأعضاء  وهنا لا يجوز رد  

  ).النيابة العامة ومأموري الضبط القضائيأعضاء  عدم جواز رد( الجنائية الإجراءات 

                                                 
إن قدماء المصريين قد  ىوقد أشار إل ١٢٤ص   ١٩٦٦لسنة  ٢القضاء في الإسلام ط  –عطيه مشرفه / راجع د  )١(

ومهمته مباشرة  - تقابل النائب العام حاليا-أنشئت وظيفة لسان الملكإذ  –فصلوا بين وظيفة القضاء ووظيفة الاتهام 

  .الدعوي العامة أمام الأقاليم الجنائية ةالتحقيق وإقام
  .١٢٨أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص / د  )٢(

وما بعدها  ٣١٤مأمون سلامة المرجع السابق ص / وما بعدها د ٧١٨أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص / د  )٣(

  .٣٩٨أحمد عبد الستار الكبيسي المرجع السابق ص / د
أعضاء النيابة بصفة عامة  ىوعل"  من التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة علي انه) ١٨(وقد نصت المادة  )٤(

 .المحافظة علي سمعتهم والبعد عن الميل والهوي وكل ما من شأنه زعزة الثقة في حيدتهم

لدي زملائه لصالح أحم عن يحظر علي عضو النيابة التدخل " من نفس التعليمات علي انه ) ٢٠(ونصت المادة   

  .تناولهم التحقيقات رفعا للحرج ونيابا عن منظمة الجاملة أو الميل في التصرفات
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النيابة العامة عملا أعضاء  النيابة العامة خصما منضما فيجوز رد كانتإذا  أما  

  .المدنية تمن قانون المرافعا ١٦٣ة دبنص الما

كانت خصما أصليا متى  النيابة العامةأعضاء  وقد أسس الفقه الجنائي عدم جواز رد  

أن ما إلى  انه لا يجوز لخصم رد خصمه في الدعوي بالإضافةأساس على  في الدعوي

ي لا يعد حكما وانأ يخضع تقديره مأموري الضبط القضائأو  تصدره النيابة العامة

  .(1)لسلطات المحكمة الجنائية 

كانت خصما أصليا متى  النيابة العامةأعضاء  وقد أسس الفقه الجنائي عدم جواز رد  

إن ما إلى  انه لا يجوز لخصم رد خصمه في الدعوي بالإضافةأساس على  في الدعوي

يخضع تقديره وإنما  لا يعد حكمامأموري الضبط القضائي أو  تصدره النيابة العامة

  .(2) لسلطات المحكمة الجنائية

النيابة العامة للرد كطرف أعضاء  قابليةعلى  وان كان البعض يري ضرورة النص  

طرف أو  كخصمأو  طرف أصليأو  خصم أصلي –المدنية أو  في الخصومة الجنائية

بة العامة في جوهرها باعتبارها خصما شكليا وليس خصما موضوعيا وان النيا –منضم 

النيابة العامة وضمان حيدتهم أعضاء  سيادة القانون ونزاهةعلى  هي من الأجهزة القائمة

يثور فيها شك معين ولذا يجب مساواتهم بالقضاة في جواز ردهم إلا  وموضوعيتهم يجب
(3).  

                                                 
احمد / وما بعدها د ٦٧رءوف عبيد المرجع السابق ص / د  ٦٢٤استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص   )١(

د م حسن علام المرجع السابق  ٦٢٢السابق  ص مأمون سلامة المرجع / د  ١٩٥فتحي سرور المرجع السابق ص 

  .٣٤٨ص 
أحمد فتحي سرور / وما بعدها د ٦٧رءوف عبيد المرجع السابق ص /د ٦٢٤الطماوي المرجع السابق ص  )٢(

  .٣٤٨حسن علام المرجع السابق ص / د ٦٢٢مأمون سلامة المرجع السابق ص / د ١٩٥المرجع السابق ص 
إن : وما بعدها وقد أشار لذلك بقوله ٦٦ص  ١٩٦٤شرح قانون الإجراءات الجنائية  – ىمحمود محمود مصطف )٣(

المتهم لا يرد النيابة بأكملها كخصم وإنما يريد ممثلها عندما يقوم لديه الشك في استقلاليه ونزاهته ويطلب استبداله 

رءوف عبيد المرجع /راجع ايضا د "بغيره وإما إن رأيه غير ملزم للمحكمة فهذا صحيح ولكن يكون له تأثير عليها 

  .١٩٦أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص / د  ٦٨السابق ص 
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 ١١٧من القانون رقم  ٢٦فقد اقتصرت المادة الإدارية  بالنسبة لأعضاء النيابة اأم  

من القانون  ٥٣المادة ة التأديبي والمحاكماتالإدارية  لتنظيم النيابةإعادة   بشأن ٥٨لسنة 

ة التأديبي المحكمةعلى أعضاء  بشأن مجلس الدولة التنحي والرد ٧٢لسنة  ٤٧رقم 

  .النيابة الإداريةأعضاء  ورئيسها دون

باعتبارها دائما ارية الإد النيابةأعضاء  عدم جواز ردعلى  التأديبيويجمع الفقه   

ولا يجوز للخصم إن يرد خصمه ولعدم وجود نص ة التأديبي في الدعويأصيل  خصم

  .(1) عدم جواز رد عضو النيابة العامةعلى  وقياسا. بالقانون يجيز هذا الرد

الإدارية  ويري الباحث مع بعض من الفقه وان كان القانون لا يجيز رد عضو النيابة  

الأفضل للمتهم لبث الطمأنينة في نفسه وفي حيدة المحقق ومن الأفضل انه من إلا 

الرد أو  التنحيأسباب  قام بالعضو القائم بالتحقيق سبب منمتى  لأعضاء النيابة أنفسهم

طلب على   بناءأو  عرض العضو القائم بالتحقيق من تلقاء نفسهعلى  سواء كان ذلك بناء

جدية أسباب  على  كان طلب المتهم قائماآخر متى  ضوعإلى  المتهم إن يتم إسناد التحقيق

  .(2) التسويفأو  تبرره دون قصد المماطلة

ضرورة تطبيق القواعد والضمانات إلى  العلياالإدارية  وقد انتهت المحكمة

إن إلى  استنادا التأديبيالمحقق في المجال على  الواجب توافرها بشأن صلاحية القاضي

أمانة المحقق ونزاهته واستقلاله وحيدته إلى  يستند التأديبيأو  يالحكم في المجال الجنائ

  .(3)لدي القاضيالشأن  كما هو

                                                 
كمال الجرف المرجع /  أ  ٢٤٦عبد الفتاح حسن المرجع السابق ص / د  ٦٢٤الطماوي المرجع السابق ص  )١(

 وما بعدها  ٢٨٢جودت الملط المرجع السابق ص / د ١٦٠السابق ص 

عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / د ٣٦٤البنداري المرجع السابق ص عبد الوهاب / المستشار 

  .وما بعدها  ٤٠٨

 وما بعدها  ٢١٣مليكة الصروخ المرجع السابق ص / د  ٤٩٠علي جمعه محارب المرجع السابق ص / د

  .٢٢مشار إليه سابقا ص التأديبية  عبد الرءوف المتولي المحاكم/ المستشار 
 .٢٨٣جودت الماط المرجع السابق ص /د   )٢(

  .٣٤٦عبد الوهاب البندري المرجع السابق ص / المستشار 
 .مشار إليه سابقا ١٣/٥/١٩٨٩ق جلسة  ٣٣لسنة  ٣٢٨٥راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   )٣(
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  النيابة الإداريةأمام  حق رد الخبراء

والسؤال هنا هل يجوز للمتهم رد الخبير الذي انتدبته النيابة الإدارية لتقديم تقريره في 

  الدعوي أو لا؟

الإدارية  التعليمات المنظمة للعمل الفني بالنيابة وعلي الرغم من عدم وجود نص في  

انه يجوز للمتهم رد الخبير  ىنر إنناإلا  ٥٨لسنة  ١١٧القانون أو  اللائحة الداخلية لهاأو 

كلتا النيابتين ولكون ذلك من الضمانات أمام  التحقيقالإدارية أثناء  الذي انتدبته النيابة

رأي الخبير من المسائل التي يكون لها تأثير  التي يجيب توافرها للمتهم فضلا عن كون

  .في غير صالحهأو  التحقيق لمصالح المتهمإجراءات   في سير

الجنائية انه الإجراءات  من قانون ٨٩والقاعدة في النيابة العامة وفقا لنص المادة   

قاضي إلى  قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الردأسباب  وجدتإذا  للخصوم رد الخبير

قاضي التحقيق الفصل فيه في  و علىالرد أسباب  يبين فيه أنللفصل فيه ويجب  التحقيق

  .من يوم تقديمه أياممدة ثلاثة 

  وحالاته ة التأديبي وقف العمل بالضمانات .٧

من قبل السلطة  إتباعهالواجب الأصل  كان العمل بالضمانات هو القاعدة واذا   

هذه القاعدة لها استثناء وهو بعض  إنإلا التأديب  إجراءات  المختصة بالتحقيق في جميع

  :وهي ة التأديبي الحالات التي يتوقف فيها العمل بالضمانات

  :المتهم نفسهإلى  التي ترجعالأسباب  :أولا 

سواء ما ة التأديبي استخدام الضماناتأو  للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه أتيحاذا  .١

 وأمامالإدارية  النيابةأمام  التمتع بهايتعلق منها بالضمانات المشتركة التي يحق له 

الإدارية  النيابةأمام  الضمانات الخاصة التي يمتع بهاالإدارية أو  محققي الجهات

هي ضمانه للمتهم بقدر ما هي سلطة إذا  بإجراءات التأديب ما يتعلق منهاأو  فقط

 للمحقق ولم يستخدمها المتهم فليس له بعد ذلك الحق في ادعاء عدم شرعية

يسير القضاء ساس الأهذا  ىبحق الدفاع وعل للإخلالة التأديبي الإجراءات

سبيل المثال ما يتعلق برضاء المتهم على  المصري والقضاء الفرنسي منها
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الفرصة له لهذا  إتاحةملف التحقيق رغم على  رفض الاطلاعأو  بالتفتيش الباطل

 .(1) الاطلاع
 

تسلمه ورفض أو  تسلم خطاب التكليفتم تكليف المتهم بالحضور ورفض اذا  .٢

من خطأ  بسببإخطاره  استحالأو أقواله  إبداء حضر وامتنع عنأو  الحضور

إقامته  بمحلالإدارة  جهةإخطار  عدمأو  الصحيحإقامته  جانبه لعدم ترك محل

لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٧٦/٦الجديد فضلا عن اعتبار ذلك مخالفة مستقلة م 

 .٧٨لسنة  ٤٨القانون رقم  من ٧٨/٦والمادة  ٧٨

نفسه حقه في الدفاع ولا يكون له الحق بعد ذلك في  على وهنا يكون المتهم قد فوت  

  (2). بحقه في الدفاع للإخلال قرار الجزاء على الطعن

الإدارية  انقطع الموقف عن العمل وانتهت الجهة إذا  :حالة الانقطاع عن العمل  .٣

بشأن نظام  ٧٨لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٩٨المادة خدمته عملا بنص إنهاء  إلى

بشأن  ٧٨لسنة  ٤٨من القانون رقم  ١٠٠العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم 

نظام العاملين بالقطاع العام وهي حالة الاستقالة الضمنية بالانقطاع مني توافرت 

 ترتب وإناء ازجأو  الموظف عقوبة على في هذه الحالة لا توقعفالإدارة  شروطها

ة التأديبي انقطاعه الاختياري هذه النتيجة ومن ثم فلا مجال لتطبيق الضمانات على
 .الإدارةدون موافقة  أجنبيةالتحق بالخدمة في جهة إذا  وكذلك (3)

                                                 
)١(                                                                                             Droit Adm J. M 

AuBy et Robert DUCOS Ader Op cit p 181 
  أن عدم وجود الاطلاع يبطل الجزاء ما لم يكن ذلك بإهمال الموظف نفسه ىوقد أشار إل

  .وما بعدها  ٣٥٣ر ص عبد الفتاح عبد الحليم عبد الب/ د
عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع / د  ١٩٧عبد الفتاح حسن التاجيبف في الوظيفة العامة مشا إليه سابقا ص   )٢(

  .وما بعدها  ٣٥٤السابق ص 
)٣(                           J M AUBY ET Robert. op cit p 181  V Silvera. op.cit p 405     

  .٣٠١علي جمعه محارب المرجع السابق ص / د  ٣٥٣الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص عبد / د
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 مشروعاأو  في فرنسا مقرراالإدارية  المنشآتفي  الإضرابأصبح  أنبعد :  الإضراب

غير  الإضرابقواعده هو فقط الحالة التي يعد فيها أو  شروطهعلى  الخروجأصبح 

 فيتعطل بذلك حق الاطلاعة التأديبي ذلك وقف العمل بالضماناتعلى  مشروع  ويترتب

الموظف الذي يشترك  أنعلى  مجلس الدولة الفرنسي ذلك أسسملف التحقيق وقد على 

مشروع  الغير فالإضراب  - الإضرابيضع نفسه خارج نطاق لائحة  الإضرابفي 

وفي مصر فقد جرم المشرع في قانون  (1)للموظف مركزا فعليا خارج القانون ينظم 

أ،  ١٢٤والمادة  ١٢٤المستخدمين العموميين بالمادة أو  العقوبات إضراب الموظفين

 :الآتيةسبيل المثال الحالات على  ج من قانون العقوبات منها١٢٤ب، ١٢٤

فقط  ىاكتف وألم يشترط المشرع في هذه الحالة وجود اتفاق : الفردي الإضرابحالة  )١

 مستخدم عمومي العملأو  ترك موظفإذا  من فرد واحد وذلك الإضراببأن يحدث 

  .بانتظامهالإخلال  أو الوظيفة بقصد عرقلة سير العملأعمال  امتنع عن عمل منأو 

سواء وقع  الإضرابعلى  التحريضأيضا  جرم المشرع: الإضرابعلى  التحريض )٢

أخبار  بإذاعةأو  حدوثهاعلى  لم تحدث وكان للتشجيعأو  التحريض في جريمة حدثت

كانت هذه متى  الدعوة لارتكاب جريمة لم تقع بعدأو  بقصد تحبيذ جريمة وقعت

 .(2)ع  ١٢٤الجريمة من الجرائم التي حددتها المادة 

 ضررا بالمصلحة العامة الإضرابالمشرع لم يتشرط لقيام جريمة  أنويلاحظ         

ذلك محكمة النقض أكدت  لمضاعفة العقوبة وقدأساساً  جعل حدوث هذا الضرروإنما 

انه يكون على  ج من قانون العقوبات نص/١٢٤المشرع في المادة  أنكما  (3)المصرية

                                                 
)١(                                        J. Auby et Robert op cit p 181 .v. SIL VerA op cit p 405 

  .٣٠١ علي جمعه محارب المرجع السابق ص/ د  ٢٦٣جودت الملط المرجع السابق ص / د 

المستشار محمد  –وما بعدها  ٦٣٢راجع في هذا الشأن المستشار مصطفي مجدي وهبه المرجع السابق ص  )٢( 

  .وما بعدها ٢٢١رفيق البسطويسي وأنور طلبة المرجع السابق ص 
من قانون العقوبات هو أن يمتنع  ١٢٤إن كل ما تتطلبه المادة : راجع حكم محكمة النقض المصرية بقولها  )٣(

لموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه وهي لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة ا

ص  ٣٥٩مجموعة القواعد القانونية الجزء السابع القاعدة  ١٢/٥/١٩٤٧نقض " العامة ولا ان يكون المتهمون متعددين 

٣٣٧.  



٢٤٢ 
 

الذي يشتغلون بأية صفة كانت  الإجراءفي المستخدمين العمومين أو  في حكم الموظفين

القروية والأشخاص الذين أو  البلديةأو  الإقليميةسلطة من السلطات أو  في خدمة الحكومة

 هذه الجهاتأعمال  ينتدبون لتأدية عمل معين من
(1).  

عن العمل بالمصالح ذات النفع  التوقفأيضا  ولم يكتفي المشرع بذلك بل جرم    

وقع ذلك  إذا  عقوبات ٣٧٥مكرر  ٣٧٤، ٣٧٤العمل بالمواد حرية على  العام والاعتداء

                   أو من يدير مرفق عام كذلك المتعهدينو  الإجراءأو  من المستخدمين

 كان التوقف عن العمل بكيفية يتعطل معها حتىبمرفق يعمل بسد حاجة عامة وذلك أو 

 وتقع الجريمة ولو لم يحدث ضرر بالمصلحة العامة. لخدمة العامة وانتظامهااإبداء 
(2).  

تشكل في ذات  إنهاإلا  هذه الجرائم وان كانت تشكل جرائم عامة إنويتبين من ذلك   

تعطل  أنالتأديب على  الوقت جرائم تأديبية وانه في هذه الحالات يكون للجهة القائمة

 الإضرابن في هذه الجرائم ولكن بالقدر المطلوب لمواجهة للمتهمية التأديبي الضمانات

  .المصلحة الخاصة للمتهمعلى  تغليبا لمصلحة المرفق

حدة بالقدر اللازم لمواجهتها على  تعطيل الضمانات يكون حسب كل حالة أن ىعل  

عدد أو  عامل واحد إضرابعدد كبير من عمال المرفق تختلف عن  إضرابفبمواجهة 

  .هؤلاء العاملينقليل من 

  :الحرب والظروف الاستثنائية: ثانيا 

حالة الحرب والظروف أيضا ة التأديبي من الحالات التي تتعطل فيها الضمانات  

الأولى  الاستثنائية وكان مجلس الدولة الفرنسي قد طبق ذلك في فترة الحرب العالمية

الضمانات المقررة لتأديب الملف وكافة على  والثانية فأوقف العمل بحق الاطلاع

والمرسوم  ١٩٣٩سبتمبر أول  المرسوم بقانون الصادرإلى  الموظفين وكان ذلك استنادا

                                                 
  .لتي حلت محل المجالس البلدية والديرياتويقصد بذلك وحدات الإدارة المحلية حاليا وا )١(

المستشار محمد رفيق البسطويسي وانور طلبة المرجع  ١٥٣٥المستشار مصطفي مجدي وهبه المرجع السابق ص  )٢(

 .وما بعدها ٩٤٣السابق ص 

 



٢٤٣ 
 

ة التأديبي العمل بالضمانات أنالإدارة  رأت جهة إذا  وذلك ١٩٣٩نوفمبر  ١٨الصادر 

تقدر هذه الظروف بالقدر اللازم دون  أنانه يتعين على  يعرقل سير المرفق العام

  .(1)توسع

نظرية الحرب والظروف الاستثنائية  أنإلى  (2)العميد الطماوي  استأذنا أشاروقد 

لتستطيع مواجهة الظروف الإدارة  من خلق مجلس الدولة الفرنسي بقصد التخفيف عن

المألوفة في الظروف العادية الإدارة  غير العادية والتي قد لا تجدي في مواجهتها وسائل

أن يكون  ظرف الاستثنائي عامل يشمل الدولة بكاملها بل يكفيالأن يكون  ولا يشترط

يهدد الأمن والنظام بأخطار جدية وبما يهدد  أنتطبيق قواعد المشروعية العادية من شأنه 

 على سلطات الظروف الاستثنائية مقصورةأن تكون  مع ضرورة. سير المرافق العامة

  .هذه الظروف وبالقدر الضروري لمواجهتها

العامة لنظرية الحرب والظروف الأسس  أنإلى  العميد الطماوي استأذنا وانتهي

في فرنسا ولمجلس الدولة  بسد النقص في التشريعات في للإدارة  الاستثنائية وان سمحت

 أنظل الظروف الاستثنائية فإن هذه النظرية كما صاغها مجلس الدولة الفرنسي يمكن 

 المحكمة أخذتالتعبئة وقد أو  ة الطوارئحالإعلان  تؤدي دورها في مصر حالة عدم

 من حكم لها أكثرالعليا بهذه النظرية وطبقتها في الإدارية 
(3).      

                                                 
وما  ١١٢ص  ١٩٨٤القرارات الإدارية  ٥٠٩ص  ١٩٨٢استأذنا العميد الطماوي الوجيز في القانون الإداري  )١(

/ د  ٢٦٤جودت الملط المرجع السابق ص / د  ٣٥٦عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / بعدها د

 .٣٠١علي جمعه محارب المرجع السابق ص / د  ٢١١ص  ١٩٧٨أحمد مدحت علي نظرية الظروف الاستثنائية 
J M Auby et rebort op cit p 181 V silvera op cit p 405  

  .وما بعدها ٣٩ص  ١٩٨٧أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية  ىالحكيم الرقابة علسعيد / د
النظرية العامة للقرارات الإدارية الطبعة الخامسة  –وما بعدها  ٥٠٨استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )٢(

  .وما بعدها ١١٩ص  ١٩٨٤
 ٢٣/١٢/١٩٦١وحكمها الصادر  ٦٠١ص ٧السنة  ١٤/٤/١٩٦٢الصادر في راجع حكم المحكمة الإدارية العليا  )٣(

ومشار إليه في النظرية العامة للقرارات  ١٠٢٠ص  ٦السنة  ١٣/٥/١٩٦١وحكمها الصادر في  ١٢٢ص  ٧السنة 

 .وما بعدها ١١٩الإدارة لاستأذنا العميد الطماوي ص 
 



٢٤٤ 
 

في حالة الحرب ة التأديبي وعدم التقيد بالضماناتالإدارة  وبذلك يكون لجهة

ذلك بالقدر اللازم لمواجهة كل حالة وفقا على أن يكون  والظروف الاستثنائية في مصر

  .تحت رقابة القضاءأن يكون  وعلي لظروفها

  ةالتأديبيالضمانات على  وأثرهامشروعية وسائل الرقابة  .٨

  م ١٩٧١سبتمبر  ١١من الدستور المصري الدائم الصادر  ٤٥/٢نصت المادة 

للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال " انه على 

بأمر قضائي إلا  رقابتهاأو  الاطلاع عليهاأو  ولا يجوز مصادرتهاحرمة وسريتها مكفولة 

  ."مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون

مكررا من قانون العقوبات قواعد تجريم  ٣٠٩والمادة  (1)مكرر ٣٠٩ونظمت المادة   

  .سماعهاأو  إذاعتهاتسهيل أو  الحياة الخاصة والمراسلات والمحادثات على الاعتداء

الإنسان  المشرع جعل من حماية المراسلات وحق أنبين من هذه النصوص ويت

هذا على  معاقبة من يتعديعلى  في الخلوة وحرمة شخصه حق دستوري ونص القانون

بأمر قضائي مسبب أن يكون  ذلك بشرط أجاز ٤٥/٢الدستور في هذه المادة أنإلا  الحق

  .ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون

في أولهما  جاءالإجراءات  رع نوعين من النصوص بشأن هذهالمش أوردوقد 

وثانيهما جاء في نص المادة الثامنة من  ٢٠٦، ٩٥الجنائية بالمواد الإجراءات  قانون

  -:النحو التاليعلى  نورد كل منهما ١٩٦٤لسنة  ٥٤القانون رقم 

الإجراءات  شرعية ضبط المراسلات وتسجيل المحادثات التليفونية طبقا لقانون:  أولا

  .الجنائية وقانون امن الدولة 

يأمر  أنلقاضي التحقيق " انه على  الجنائيةالإجراءات  من قانون ٩٥نصت المادة   

بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد 

                                                 
  .٢٨/٩/١٩٧٢الصادر  ٣٩بالجريدة الرسمية المنشور  ٧٢لسنة  ٣٧هذه المادة مضافة بالقانون رقم  )١(



٢٤٥ 
 

أو  اللاسلكيةوجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية و

كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة متى  تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاصإجراء 

  .أشهرثلاثة على  في جنحة معاقب  عليها بالحبس لمدة تزيدأو  في جناية

 التسجيل بناءأو  المراقبةأو  الاطلاعأو  الضبطأن يكون  يجبالأحوال  وفي جميع

 "مماثلة أخرى  لمدةأو  ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدةعلى  مسبب لمدة لا تزيدأمر على 
 ويكون ذلك لنيابة امن الدولة فيما تختص به من جرائم (1)

(2).  

ويجوز للنيابة " انه على  الجنائيةالإجراءات  من قانون ٢٠٦المادة أيضا  ونصت

تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات  أنالعامة 

والطرود لدي مكاتب البرق وجميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية 

كان لذلك فائدة في ظهور متى  وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص

  .ثلاثة أشهرعلى  لحبس لمدة تزيدفي جنحة معاقب عليها باأو  الحقيقة في جناية

مسبب على أمر  السابقة الحصول مقدماالإجراءات  منأي إجراء اذ ويشترط لاتخ

  .الأوراقعلى  بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه

المراقبة لمدة لا أو  الاطلاعأو  بالضبطأن يكون الأمر  يجبالأحوال  وفي جميع

أخرى  مددأو  مدةالأمر  يجدد هذا أنثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي  على تزيد

  .مماثلة

 والتسجيلاتخرى الأ والأوراقالخطابات والرسائل على  تطلع أنوللنيابة العامة 

وتدون إليه  المرسلةأو  ذلك بحضور المتهم والحائز لهاأمكن  يتم هذا كلما أن على

                                                 
  المشار إليه سابقا ٧٢لسنة  ٣٧معدلة بالقانون رقم  )١(

 ١٠٥من القانون رقم  ٧ويلاحظ أن نيابة امن الدولة تملك سلطات قاضي التحقيق المشار إليه طبقا لنص المادة  )٢(

من هذا  ٣بها محاكم امن الدولة طبقا لنص المادة بإنشاء محاكم امن الدولة وذلك في الجنايات التي تختص  ١٩٨٠لسنة 

راجع  –كالإذن الصادر من قاضي التحقيق بشأن هذه الجرائم  الصادر من نيابة امن الدولة القانون ويكون الإذن

 .وما بعدها ٢٩١الدكتور حسن علام المرجع السابق ص 

 



٢٤٦ 
 

ملف إلى  الأوراقتأمر بضم  أنمن الفحص  ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهر

(1)إليه  من كانت مرسلةأو  من كان حائزا لهاإلى  بردهاأو  الدعوي
.  

لا يملك " نه أعلى  من التعليمات العامة للنيابة العامة ٧٠٧كما نصت المادة 

التحقيق  إجراءاتمأموري الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من 

عليه إنما  الاستدلال وعليه فلا يجوز مخاطبة القاضي الجزئي في ذلكإجراءات   لا من

 أنمن القاضي الجزئي الذي له  الإذنالرجوع للنيابة في هذا الخصوص وهي التي تطلب 

تندب لذلك احد من  أنأو  الإذنتقوم بتنفيذ  أنيأمر به وبعد ذلك يجوز للنيابة أو  يرفض

  ".بط القضائيمأموري الض

ضبط أو  بمراقبة المحادثات التليفونية الإذنويتبين من هذه النصوص عن 

 هذا الحق مقصور فقط أنإليه  المراسلات والبرقيات وغيرها مما ذكر بالنصوص المشار

  :قاضي التحقيق ونيابة امن الدولة وعلي النيابة العامة وذلك بالشروط التاليةعلى 

جنحة معاقب أو  جناية( في نظر القانون جريمة جنائية لا بد من وقوع فعل يعد  )١(

درجة من على  الجريمةأي أن تكون  )أشهرعليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة 

انه نظرا لتعذر تحديد نوع الجريمة على  الإجراءيمكن القيام بهذا حتى  الخطورة

فقد استقر الرأي  الأحيانجنحة ومقدار العقوبة عنها في بعض أو  جناية أكانتسواء 

 .(2)بفكرة المعيار الظاهر  الأخذ اً  علىوقضاءالراجح فقها 

ذلك مرود عليه بأن هذا  إنإلا  الشك يفسر لصالح المتهم إنوان كان البعض يري   

المتهم ولا مجال لف تفسير على  والنطق بالحكم  وجراءتهايتعلق بالمحاكمة مبدأ ال

 التحقيق وفقا لقضاء النقضأو إجراءات   الإجرائيةالقواعد 
(3). 

                                                 
  المشار اليه سابقا ٧٢لسنة  ٣٧معدلة بالقانون  )١( 

أحمد جمعه شحاته مشروعية مراقبة / ستاذ الأ –وما بعدها  ٤٤٦أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص / د )٢(

  .٣٨ص  ١٩٩٠العددان السابع والثامن سبتمبر وأكتوبر  ٧٠المحادثات التليفونية مجلة المحاماه السنة 
  ٢٣/١٠/١٩٨٦ق جلسة   ٥٦لسنة  ٣٣١٤راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )٣(



٢٤٧ 
 

القاضي على  الأوراقيصدر ذلك بإذن من قاضي التحقيق فيتعين عليها عرض  أن )٢(

رفضه أو  الإذنإصدار  والقاضي في هذه الحالة له سلطة الإذن لإصدارالجزئي 

 .له الحق في مباشرته بنفسهأن يكون  دون

بندب احد مأموري أو  بالضبطأو  بنفسهاكما يكون للنيابة العامة حق القيام بالمراقبة   

  ).جنائية إجراءات   ٢٠٠(الضبط القضائي لذلك عملا بنص المادة 

الصادر من القاضي الجزئي  الإذنذلك محكمة النقض المصرية بصحة أكدت  وقد  

تحت المراقبة وندب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي  الطاعنةبوضع تلفون 

 المراقبةللقيام بعملية 
(1).  

 يفيد في كشف الحقيقة أنمن شأنه  الإجراءهذا  أنعلى  تكون هناك قرائن قوية أن )٣(

 وبطل الدليل المستمد منه الإجراءبطل وإلا 
(2). 

 

الصادر من القاضي الجزئي لو نيابة امن الدولة فيما يختص به  الإذنأن يكون  يجب )٤(

 .ىأخرمدد أو  قابلة للتجديد لمدةثلاثين يوما في كل مرة على  مسببا ولمدة لا تزيد

علي انه لا يتطلب القانون تسبيب القرار الصادر من النيابة العامة بندب احد   

إليه  المراقبة والتسجيل وذلك وفقا لما ذهبتأو  الضبط القضائي لتنفيذ الضبط مأموري

الإجراءات  من قانون ٢٠٦المادة على  التعديل المدخل"  أنمحكمة النقض المصرية من 

الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة أن يكون الأمر  الجنائية وان كان قد اوجب

الصادر من النيابة الأمر على  ذلك لا ينسحب أنإلا  المحادثات السلكية واللاسلكية مسببا

                                                 
أحمد / راجع أيضا د – ١/١/١٩٨٦ق جلسة  ٥٥لسنة  ٢٤٦٣راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم    )١(

/ أ –راجع أيضا  –وما بعدها  ٣٥٨مأمون سلامة المرجع السابق / وما بعدها د  ٤٥٤فتحي سرور المرجع السابق ص 

ث  ٢٩مجموعة السنة  ٢٧/٢/١٩٧٨راجع حكم محكمة النقض الصادر   – ٣٨السابق ص  أحمد جمعه شحاته المرجع

  المشار إليه سابقا ١/١/١٩٨٦ق جلسة  ٥٥لسنة  ٢٤٦٣راجع أيضا حكم محكمة النقض في الطعن رقم  – ١٩٣ص 
 .٣٩أحمد جمعه شحاته المرجع السابق ص / أ   )٢(
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 الصادر من النيابة العامة بذلكالأمر  العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ
(1).  

 التي قام بها القائم بالتنفيذالإجراءات  تم تحرير محضر بالواقعة تبين فيه كافةي أن )٥(

أو  نيابة امن الدولة فيما تختص بهأو  من غير القاضي الجزئي الإذنصدر اذا ف   

بغير دلائل قوية  تفيد إليها أو  كان في غير الجرائم المشارأو  كان صادرا دون تسبيب

وذلك إجراءات   باطلا ويبطل بذلك ما يترتب عليه من الإجراءالحقيقة كان إلى  التوصل

 محكمة النقض المصرية التي قررت انه وان كان للقاضي الجنائي حريةأكدته  وفقا لما

في أصل  ما له علىالأحكام  بناءأن يكون  انه يتعينإلا  في المواد الجنائيةالإثبات 

  .(2) الأوراق

  .(3) المرتب عليهأثره  ويعدمسبب يبطله  الإجراءأو  الإذنيكون قد لحق  وإلا

  :في التحري والمراقبة السريةالإدارية  الرقابةأعضاء  حقثانيا 

انه على  الإدارية بشأن هيئة الرقابة ٦٤لسنة  ٥٤من القانون رقم  ٨/١نصت المادة   

المختلفة كلما تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية  أنالإدارية  يجوز للرقابة

  .رأت مقتضي لذلك

                                                 
مجموعة السنة  ٩/١٠/١٩٨٥ونقض  – ٨٣١ق ص  ٢٥مجموعة السنة  ١١/٢/١٩٧٤حكم محكمة النقض الصادر  )١(

  .٨٣/ق ص  ٣٦
  .١٥/١/١٩٨٥ق جلسة  ٥٣لسنة  ٢٣٥٨راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )٢(

لسنة  ٨٧٦والطعن رقم  -٦/١٢/١٩٨٣ق جلسة  ٥٣لسنة  ٥٥٦راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )٣(

 .وقد طرحت المحكمة ما بها من تسجيلات-المعروفة باسم قضية الصناعة الكبرى ٨/٦/١٩٨٨ق جلسة  ٥٨

ويلاحظ انه تأثيرا أيضا التساؤل في الفقه والجدل حول مشروعية استخدام الوسائل العلمية في الاستجواب كجهاز كشف 

الا أن محكمة النقض المصرية  –تخدام العقاقير المخدرة سلإيحاء الذاتي وايم المغناطيسي واوالكذب ومصل الحقيقة والتن

. أكدت منذ البداية ان هذه الوسائل تعد من وسائل الإكراه الذي يترتب عليه بطلان الاستجواب وما ينتج عنه من دليل

المستشار أحمد فؤاد الغنام بحث بعنوان بحوث في الجريمة اثبات وتصرف صادرة عن المركز  –راجع في تفصيل ذلك 

العددان  ٦٩بحث بعنوان مشروعية استخدام العقاقير المخدرة مجلة المحاماة  -٨٢،١٠٢القومي للدراسات القضائية ص

وما  ٤٣٥لكبيسي المرجع السابق ص أحمد عبد الستار ا/ د–وما بعدها  ٧٧ص  ١٩٨٩السابع والثامن سبتمبر وأكتوبر 

  .بعدها 
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  :تختص الرقابة بالاتي أن على من هذا القانون (1))ج(ونصت المادة الثانية الفقرة 

أثناء  والمالية والجرائم التي تقع من العاملينالإدارية  الكشف عن المخالفات

  .بسببهاأو  مباشرتهم لواجبات وظائفهم

كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف 

 إذنعلى  وذلك بشرط الحصول. الخدمات العامةأو  واجبات الوظيفة أداءالمساس بسلامة 

  .الإجراءاتاذ كتابي من النيابة العامة قبل اتخ

برجال  الاستعانةفي سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الإدارية  وللرقابة  

مذكرة أو  الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر

  .الأحوالحسب 

 والمراقبةالتحريات إجراء  لها حقالإدارية  الرقابة إنويتبين من هذا النص 

اخذ الصور ويكون لها ذلك أو  الحديث التليفوني بمراقبةسائلها المختلفة سواء و والسرية 

 والوسائل الفنية التي من بينها تسجيل ما يجري من حديث بين الأشخاصعن طريق 

تعلق عملها بالوظيفة العامة لحماية كيان النظام الداخلي إلى  ويرجع ذلكالأطراف 

فإذا  وإخلاصواستقراره وذلك بالنسبة للعاملين الذين يتعين عليهم ممارسة عملهم بأمانة 

  .ولي منهم بالرعايةانحرف احدهم  كانت المصلحة العامة ا

دون  ٦٤لسنة  ٥٤المادة الثانية من القانون إلى  استناداالإدارية  للرقابةأن يكون  علي

 الإتباعباعتبار هذا النص من النصوص الخاصة واجبة  كاستئذان النيابة العامة في ذل

  .(2) الجنائيةالإجراءات  -لصدوره بعد القانون العام

أو  جرائم الموظف العام جنائية كانت على هذه السلطة مقصورة إنويلاحظ 

المراقبة السرية والتحريات بشأنها من إجراء  كانت الجرائم المطلوب إذا  ماأ. تأديبية

                                                 
  .٢١/٨/١٩٦٩ف  ٣٤الجريدة الرسمية العدد ٦٩لسنة  ٧١مستبدلة بالقانون رقم ) ج( الفقرة    )١(
 .٢٩/١/١٩٧٠قسم الجيزة بجلسة  ١٩٦٩لسنة  ٩٣٠راجع حكم محكمة امن الدولة العليا الصادر في القضية رقم  )٢(

  .وما بعدها ٦٤١لاستأذنا العميد الطماوي المشار إليه سابقا  ومشار إليه في قضاء التأديب    
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استخدام الإدارية  الناس من غير العاملين فلا يجوز للرقابة أحادالجرائم التي تقع مع 

 قانونإلى  عين الرجوعيتوإنما  ٦٤لسنة  ٥٤من القانون  ٨النص الوارد في المادة 

  .(1) الجنائية وفقا للقواعد السابقةالإجراءات 

 الناس اعتداء أحادالجرائم التي تقع من الإدارية إلى  كما يمتد اختصاص الرقابة

الخدمات العامة بشرط أو  الواجبات الوظيفية أداءالوظيفة العامة مساسا بسلامة  على

من السلطة المختصة جنائيا وفقا لنوع الجريمة قبل القيام بالتحري  إذنعلى  الحصول

إليه  المشار ٦٤لسنة  ٥٤ة عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم سوالمراقبة الشر

   .سابقا

 –خلسة  أي  –التسجيل دون علم الشخص المسجل له  إنإلى  وقد ذهب البعض

حق على  كان ذلك متضمنا اعتداء إذا  لتحقيقبه قاضي ا أذنلو حتى  باطلا إجراءايعتبر 

انه الإنسان  يتم التسجيل خلسة في مجال خاص حيث يتوقع أنأي  الخلوة الشخصية للفرد

أو  مكتب خاصأو  مثل الحديث الذي يجري في منزل –في مأمن من استراق السمع 

    .سيارة

 يقتحمها إن لأحديتوقع انه في خلوة لا يحق  أنفي هذه الحالة الإنسان  من حقاذا 

  .عليه بطريق التلصص

 إنوقع التسجيل في مكان عام فيكون الدليل صحيحا طالما إذا  الأمر ويختلف    

   (2).الشخص كشف عن مكنون نفسه في مكان عام وعلي جهر ومسمع من الناس

  

  
                                                 

  .وما بعدها ١٣٩عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / د   )١(

  .وما بعدها ٢٦٨زهوة عبد الوهاب حمود المرجع السابق ص / د     
مشار  ٢٨أحمد محمد خليفة مشروعية تسجيل الصوت في التحقيق الجنائي مجلة الأمن العام العدد الأول ص / د  )٢(

 .٢٧٠إليه بالمرجع السابق د م زهوة عبد الوهاب حمود المرجع السابق ص 
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  ةالتأديبي والإجراءاتبالضمانات الإخلال  أثار .٩

تعد في نفس  إنهاإلا  تمثل سلطات للعضو القائم بالتحقيقة التأديبي الإجراءات إن  

الأثر  الجوهرية منها، فما هوالإجراءات  الوقت من الضمانات المقررة للمتهم خاصة

  ؟الإجراءاتبهذه الإخلال  على المترتب

فيما يتم من للمتهم والتي يتعين توافرها قد ر تتوافر ة التأديبي الضمانات أنكما   

التحقيق والنتيجة على  بهذه الضماناتالإخلال  تحقيق مع المتهم ويثور التساؤل عن اثر

كل من أمام  المترتبة عليه ؟ ويصرف النظر عن كون هذه الضمانات مما يتمتع به المتهم

  .وحدهاالإدارية  النيابةالإدارية أو أمام  والجهاتالإدارية  النيابة

 الضماناتأو  الجوهرية بالإجراءاتالإخلال  على المترتبر الأث ونتناول بيان  

ونفرق في ذلك بين التأديب  بالنسبة للمتهمين فيما يتم معهم في التحقيق في مجالة التأديبي

  :النحو التاليعلى  حالتين

  :يالإدارالاكتفاء بالجزاء _ :الأولى  الحالة

تتولى ذلك أو  بالتحقيق بنفسهاالإدارية  وهذه الحالة تتحقق عندما تقوم الجهة      

إلى  إحالتهدون  إدارياالتحقيق بالاكتفاء بمجازاة المتهم  يوينتهالإدارية  التحقيق النيابة

  .ةالتأديبيالمحاكمة 

الجوهرية  ةالتأديبيالإجراءات  بقواعدالإخلال  هذه الحالة يكون الطعن علىفي و     

 للإخلال  جزءا من الطعن على القرار الصادر بالجزاء ولا يجوز الطعن على التحقيق

في ة التأديبي بالضمانات للإخلال  الجوهرية استقلالا وكذلك يكون الطعن بالإجراءات

  .الصادر بالجزاء التأديبيمرحلة التحقيق ضمن الطعن على القرار 

 والإخلال ،الجوهرية بالإجراءاتالإخلال  -ماإليه كلا النوعين المشارفي و     

 المحكمة رأسهوعلى  التأديبيويترتب القضاء  -مرحلة التحقيقفي ة التأديبي بالضمانات
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 الجوهريةالإجراءات  بهذه إخلالالعليا البطلان للقرار الصادر بالجزاء عن كل الإدارية 

 للمتهمة التأديبي بالضماناتأو 
(1) .  

  ة التأديبي المحاكمةالإحالة إلى  :الحالة الثانية 

 –ة التأديبي المحاكمةإلى  ما ينتهي التحقيق بالحالة المتهمدهذه الحالة تكون عنو         

 النيابة أجرتهتحقيق على  سواء كان ذلك بناء -التأديبمجالس الإحالة إلى  وكذلك

الإدارية أو  طلب الجهاتعلى  بناءأو ة التأديبي المحاكمةإلى  ورأت إحالة المتهمالإدارية 

المعدل  ٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٤الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للمادة 

بشأن  ٨٨لسنة  ١٤٤للقانون رقم  وإعمالا ٨٩لسنة  ١٢، ٨١لسنة  ١٧١بالقانون رقم 

  .الجهاز المركزي للمحاسبات

يؤكد  (2) العلياالإدارية  وعلي رأسه المحكمة التأديبيوفي هذه الحالة فإن القضاء       

إلى  بالإحالةوانتهت فيه الإدارية  النيابةأمام  عدم بطلان التحقيق الذي اجري مع المتهم

الجهاز الإدارية أو  طلب الجهاتعلى  بناءاأو  سواء من تلقاء نفسهاة التأديبي المحكمة

من فرصة لاستكمال دفاعه ة التأديبي للمحكمة إحالتهذلك لما في والمركزي للمحاسبات 

المتهم  أحقيةعدم على  ضايأ (3)قد استقر الفقه و  .هالباطل الذي اتخذ للإجراءوتصحيح 

الجوهرية في ة التأديبي الإجراءات لو لبطلان احدة التأديبي بالضماناتالإخلال  على بالنعي

  .ة التأديبي للمحاكمةعلى الإحالة  المرحلة السابقة

                                                 
. بطلان التكليف بالحضور – ٢٢/١١/١٩٨٣ق جلسة  ٢٨لسنة  ٣١٥راجع حكم المحكمة العليا في الطعن رقم  )١(

بطلان المواجهة وحكم الإدارية العليا  ٢٩/١٠/١٩٨٨ق جلسة  ٣٣لسنة  ٢١٨٠وحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 

  .٣١/١/١٩٨٧ق جلسة  ٢٧لسنة ٣٦٤، ٣٠٦في الطعن رقم 
ق  ٢٠لسنة  ١٨٥والطعن رقم  ٢٨/١٠/١٩٨٦ق جلسة ٣٠لسنة  ١٣٩٩الإدارية العليا في الطعن رقم  راجع حكم )٢(

  .٢٨/٦/١٩٧٥جلسة 
خميس / د  ٢٤٢عبد الفتاح حسن المرجع السابق ص / د ٥٩٧، ٥٨٢استأذنا العميد الطماوي المرجع السابق ص  )٣(

ذكي محمد النجار المرجع / د  ٨٤رجع السابق ص أحمد محمود جمعه الم/د  ٣٨٩السيد إسماعيل المرجع السابق ص 

ماهر عبد الهادي المرجع السابق ص / د  ٢٤٤عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر المرجع السابق ص / د ٨٦السابق ص 

 .١١٣، ٨٩محمد ماهر ابو العنيين المرجع السابق ص / د  ٢٨٧
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  ستقلال القضاء الإداريمعايير ا

  

  عثمان يناصر عل /الدكتور  

  نائب بهيئة قضايا الدولة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

كما الأفراد  لحرياتمحكمة مستقلة ومحايدة ضمانة رئيسية أمام  يعتبر التقاضي

  .أنه يعد ركنا أساسيا للحق في محاكمة منصفة وعادلة

  -:محكمة مستقلة ومحايدة توافر عدة عناصر وخصائص جوهرية منهاويتطلب وجود 

 .أن تكون هذه المحكمة منشأة بقانون .١

 .أن تتوافر ضمانات الاستقلال والحيدة والتجرد لأعضاء هذه المحكمة .٢

 .هذه المحكمةأمام  التقاضيأو  وضمانات عادلة للمحاكمةإجراءات   أن تتبع .٣

  وفي ضوء ما تقدم

ة القضاء هالمحاضرة للتعرض لمعايير استقلال محاكم جتم تخصيص هذه 

أما : خاصة تنبع من أمرينأهمية  والواقع أن قضية استقلال هذا القضاء تكتسب. الإداري

في أن المساس باستقلال هذا القضاء من جانب السلطة التنفيذية قد : منهما، فيتمثل الأول

ي، ولعل مرجع ذلك في أنه هو الذي يكون أكثر من المساس باستقلال جهة القضاء العاد

السلطة التنفيذية بصورة مباشرة، وعليه فإن الصدام بينه وبين أعمال  يراقب مشروعية

فهو الدور الكبير الذي يلعبه هذا القضاء في حماية الآخر  أما. الحكومة يكون أكثر توقعا

  .الحقوق والحريات في مواجهة السلطة التنفيذية
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بدور  –في الدول الأخذة بنظام ازدواجية القضاء  –داري حيث يقوم القضاء الإ

بإتباع الإدارية  جوهري في حماية حقوق وحريات الأفراد، وذلك عن طريق إلزام السلطة

فهو بما له من خبرة واسعة عن النشاط الإداري، . المشروعية في كافة تصرفاتهامبدأ 

ما  إذا  حتى، وحريات الأفراد التي تتذرع بها في المساس بحقوقالإدارة  يزن مبررات

جادة الصواب، إلى  المشروعية ردهاومبدأ لا يتفق أسباب  منإليه  وجد أن ما استندت

  .حقوق وحريات الأفرادعلى  أعمالها، حفاظاعلى  عن طريق ما يجريه من رقابة

ففي دولة كمصر حيث يشكل القضاء الإداري جزءا من السلطة القضائية، وله جزء 

القضاء في الدولة يكون له الدور الأعظم في حماية حقوق وحريات الأفراد، من ولاية 

حقا أن حماية الحقوق والحريات في . الدستوريأو  عن غيره من جهات القضاء العادي

للقضاء العادي والدستوري وإنما  المشروعية ليست حكرا عليه،مبدأ اذ الدولة بكفالة نف

  .عاتق القضاء الإداريعلى  عظم يقعأن الدور الأإلا  دور كبير في ذلك،

الأفراد  ذلك أن القضاء العادي، بما له من ولاية في نظر المنازعات الخاصة بين

والدولة كشخص متجرد من كل سلطة عامة، وإن كان الأفراد  بينأو  وبعضهم البعض،

الآخر  حقعلى  واحد منهمأي  ما اعتدي إذا الأفراد  له دور في حماية حقوق وحريات

تكون بين أفراد قد يكونوا متساويين من حيث  هانه نظرا لان المنازعة إمامإلا  حريتهأو 

القوة والوسائل فان المساس بالحقوق والحريات يكون أقل من حالة كون هذا المساس 

يأتي من جانب سلطة عامة، تملك من وسائل القوة و ما لا يمكن الحديث معه عن 

الحقوق والحريات اكبر، وأكثر على  ا يكون معه الاعتداءالمساواة بين طرفي النزاع، مم

حريته، عندما يأتيها  أو  حقهعلى  نفس من وقع الاعتداءعلى  جسامه، بل وأكثر مرارة

على  بحسبان أن السلطات العامة في الدولة هي القوامة. الغدر حيث كان يتوقع المأمن

  .حماية الحقوق والحريات

بما له من ولاية النظر في اتفاق القوانين واللوائح مع كذلك فإن القضاء الدستوري 

في الأفراد  يؤدي دورا كبيرا في حماية حقوق وحرياتإنما  النصوص الدستورية،

ما قارنه بدور  إذا  أن هذا الدورإلا  مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر،

  :أمرينإلى  يرجعولعل ذلك . القضاء الإداري في مصر، فإنه يبدو محدودا
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فمن ناحية أولي نجد أن دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات يبدو 

الدولة تمارس عن طريق السلطة أعمال  أكبر نظرا لأنه في دولة كمصر تكاد تكون كافة

فقد أتسع دور هذه السلطة اتساعا كبيرا نظرا لتدخلها في مجالات كثيرة، . الإدارية

مجالاته، نظرا لكبر حجم الدور المنوط بها، وتعقد الحياة الحديثة واتساع نشاطها و

طابعا معقدا، وكذلك تطبيق الكثير من الأنظمة الاستثنائية الإدارية  واكتساب المشاكل

تعاظم دور السلطة التنفيذية إلى  كل هذا أدي. كأنظمة الضرورة، والطوارئ، وغيرها

 ا يقابله في ذات الوقت اتساع سلطاتها وكثرةحسب السلطة التشريعية وهذعلى  والإدارية

القانونية والمادية الصادرة عنها، مما يكون له مساس مباشر بحقوق وحريات الأعمال 

  .التي ينظرها القضاء الإداريالإدارية  وهذا يؤدي لكثرة المنازعات. الأفراد

ارية إنما الإد دستورية اللوائحعلى  فان رقابة القضاء الدستوريأخرى  ومن ناحية

شرعية اللائحة على  بعد أن يعمل القاضي الإداري رقابتهإلا  هي رقابة احتياطية، لا تثار

 ىمع لائحة أعلأو  المبادئ القانونية العامة،أو  من حيث اتفاقها مع التشريع البرلماني،

  .بعد ذلكإلا  منه في المرتبة، ولا يصير البحث في اتفاق اللائحة مع الدستور

الأعمال  بماله من ولاية الفصل في شرعية -يبدو دور القضاء الإداريذلك لكل 

من دور القضاء العادي  –في اعتقادنا  –أكبر في حماية الحقوق والحريات  –الإدارية 

 .والدستوري

مبدأ اذ أن هذا الدور الجوهري الذي يناط بالقضاء الإداري القيام به لإنف ىعل

كان هذا القضاء  إذا  إلا لا يمكن أن يؤتي ثماره المشروعية حماية للحقوق والحريات

وذلك بأن تكفل له، ولأعضائه الضمانات التي . يحمل في طياته مقومات استقلاله وحياده

ليس فحسب في النصوص الدستورية  –فيجب أن تتوافر له . تجسد هذا الاستقلال

حقق كيانه، واستقلاله، كافة المقومات التي ت –في الواقع الفعلي وإنما أيضا  والقانونية

وتحصنه ضد جميع الوسائل التي سلطت عليه من قبل، واستهدفت تقويضه، ومنعه من 

حقوقهم وحرياتهم، على  الأفراد المشروعية، وتأمينمبدأ أداء رسالته الكبرى في حماية 

  .القانونعلى  الخارجةالإدارة  وإدانة تصرفات
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الكثير من  على ور الحالي تنصوفي مصر، نجد أن الدساتير السابقة والدست

على  كما أن الدستور الحالي قد تضمن علاوة. الضمانات لاستقلال القضاء بصفة عامة

ذلك نصا يكرس الوجود الدستوري للقضاء الإداري وكذلك لاختصاصاته، وهو نص 

، فقد ورد في هذا النص لأول مرة في الدستور الحالي ليضمن للقضاء ١٧٢المادة 

  .والتأديبيةالإدارية  باختصاصه بنظر المنازعات  استقلاله وعدم المساسالإداري 

استقلال القضاء لا يكفي وحده للقول بوجود  على أن مجرد النص في الدساتير ىعل

تنظيم القضاء وتحديد اختصاصاته أمر  لفالمشرع الدستوري يك نذلك أ. هذا الاستقلال

المنظمة لاستقلال القضاء بوضع المبادئ العامة فقد اكتفت النصوص الدستورية . للقانون

 والحدود والقيود، التي يجب أن يضعها المشرع صوب عينيه وهو ينظم القضاء، وبالتالي

لم يراع المشرع هذه القيود والحدود والمبادئ الدستورية فإنها تفقد قيمتها، لذلك يجب إذ 

يتمتع بالاستقلال  -اري خاصةوالقضاء الإد –كان القضاء بصفة عامة  إذا  لدراسة ما

وإنما  من عدمه، عدم الوقوف عند النصوص الدستورية التي تتحدث عن هذا الاستقلال،

كيف يطبق المشرع هذه النصوص وهو بصدد تنظيم القضاء، ثم إلى  يجب كذلك النظر

 كانت نصوص القانون تحقق هذا الاستقلال الذي إذا  الواقع العملي لمعرفة ماإلى  النزول

اتجاهات إلى  بالنظرإلا  النصوص الدستورية من عدمه، ولا يكون ذلكإليه  رميت

  .ستقلالالافي هذا الأفراد  ص وفي مدي ثقةالقضاء في خصوص تطبيق هذه النصو

  :وعليه فإن التعرض لمعايير استقلال القضاء الإداري يتطلب معالجة ثلاث أمور رئيسية

  :القضاء السلطة المختصة بتنظيم: الأمر الأول •

 اختصاصالدستورية، وهو  النظميسود غالبية مبدأ وفي هذا الصدد يمكن القول أنه ثمة 

الأساسية  تقف عند وضع القواعد ةفالدساتير عاد. السلطة التشريعية بتنظيم القضاء

طريق المشرع،  لتنظيمها عنالأساسية  مثل المبادئ -المنظمة للسلطة القضائية

ثم تترك للمشرع  –ارسة اختصاصاتها، وحدود هذا الاختصاص لممالأساسية  والضمانات

مسألة سن القواعد التفصيلية لتشكيل هذه السلطة، وكيفية مباشرتها لاختصاصها، ووسائل 

تأمينها ذد المؤثرات وتقرير الضمانات لاستقلال أعضائها، وذلك كله في ضوء المبادئ، 

  .هذه السلطة التي وضعها الدستور لتنظيمالأساسية  والضمانات



٢٥٧ 
 

لها أن يكون  اختصاص السلطة التشريعية بتنظيم القضاء الإداري هومبدأ ويقصد ب

القيام بالاختصاص على  وحدها عن طريق التشريع البرلماني تنظيمه، بما يجعله قادرا

 الأموروذلك سواء عن طريق تنظيم ، جزء من السلطة القضائية في الدولةكالمنوط به 

في  يد المركز القانوني والضمانات الممنوحة لهميذا القضاء بتحالوظيفية لأعضاء ه

قضاء وذلك بتنظيم اختصاصه وإجراءات  كجهةبتنظيمه هو أو  ممارسة وظائفهم،

 من سلطة في اويقصد به كذلك أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية بما له. أمامهالتقاضي 

. في حدود تنفيذ ما أقره المشرعإلا  داريلإاأن تنظم القضاء الإدارية  اللوائحإصدار 

يكون قابلا للتنفيذ بنفسه والحالة  ومن المتصور في هذه الحالة أن ينزل القانون في هذا

ومنها  –والواقع أن غالبية التشريعات التي تصدر لتنظيم السلطة القضائية في مصر 

طبيق توأوضاع  تفاصيل لبيان شروطإلى  التشريعات المنظمة للقضاء الإداري تنزل

  .نصوصها، بحيث يكاد يكون دور اللوائح التنفيذية ضئيلا

فوضها المشرع الدستوري في تنظيم إذ  كذلك، أن السلطة التشريعيةمبدأ ويقصد بال

القضاء الإداري فإنها لا تملك أن تتفلت من ممارسة اختصاصها هذا، بأن تتركه للسلطة 

لك أنه ثمة قاعدة معروفة في فقه القانون ذ. التنفيذية طالما لم يمنحها الدستور إذنا بذلك

العام بأن صاحب الاختصاص يجب عليه أن يمارس هذا الاختصاص بنفسه، ولا يجوز 

بنص يأذن له في ذلك من ذات قوة النص الذي قرر ه إلا له أن يفوض فيه غير

  .الاختصاص

وليس معني تفويض المشرع الدستوري للسلطة التشريعية في تنظيم القضاء 

المبادئ  ةمراعايجب عليها إذ  يدها طليقة في ذلك من كل قيد،أن تكون  داريالإ

والتي . والضمانات والأهداف التي وضعها المشرع الدستوري لممارسة هذا الاختصاص

فلا يجوز لها أن تتخذ من . قضاء الإداريالتصبح حدودا وقيودا عليها وهي بصدد تنظيم 

على  يعة للانتقاص من استقلاله، واستقلال أعضائهسلطتها في تنظيم القضاء الإداري ذر

  .هتوضيحه  في حين سيأتيما 

السلطة التشريعية بتنظيم القضاء ظهر نتيجة لظروف سياسية  اختصاصومبدأ 

سمو السلطة إلى  وتاريخية وفلسفية سادت فرنسا إبان قيام الثورة الفرنسية، أدت
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النظر إلى  وأدت. في الدولةخرى الأغيرها من السلطات على  )البرلمان ( التشريعية 

إنها ضمانة أكيدة لحماية حقوق وحريات على  لوسيلته في التشريع المتمثلة في القانون

  .للأمةالعامة  الإرادةباعتباره المعبر عن ، الأفراد

فحين أراد . وهذه النظرة التقليدية للقانون أملتها ظروف معينة خاصة بفرنسا  

الحكم في العهد الجديد، أخذوا كثيرا عن أساس وضع  ١٧٨٩الثورة الفرنسية عام رجال 

في  "رسو"فقد أنتهي . سو في العقد الاجتماعي ونظرية سيادة الأمةوفلسفة جان جاك ر

سند فلسفي لفصل حق السيادة في إقامة  إلى والتي ترمي –سفته في العقد الاجتماعي لف

طرفا فيه، فقد تم بينهم باعتبارهم أشخاصا متساوين في  الأميرأن يكون  الدولة، دون

المراكز القانونية فليس بينهم سيد ومسود وقد تنازلوا بموجبه بصفة نهائية عن حقوقهم 

كائن قانوني معنوي هو هذا المجموع، الذي تفني إلى  وحرياتهم ومظاهر سيادتهم الفردية

أن يتحكم، وان يجعل  –لحق السيادة  وهو المالك الوحيد –فيه ذواتهم والذي يصبح له 

أن حق السيادة في الدولة منحصر  "سوور"وقد أعتبر  الإتباعالقانون الواجب  إرادتهمن 

 .التشريعأعمال  فيأي  العامة لهذا المجموع، الإرادةفقط في مهمة التعبير عن 

سواء  يءأما باقي مهام الحكم في الدولة فهي ليست من خصائص السيادة في ش 

إلى  سو هذاوالسلطة القضائية وقد أدي فكر رأعمال  أو السلطة التنفيذيةأعمال  في ذلك

العامة هي صاحبة  الإرادةاعتبار الجهة التي تملك التشريع في الدولة والتعبير عن 

 مارسة السيادة ويجوز لها ان تنيب السلطة التنفيذية والسيادة جميعها ولها وحدها م

 الإرادةسة وظائفهم في حدود ما تقرره القوانين وما تمليه عليهم السلطة القضائية لممار

الهيئات الحاكمة أعمال على  هيمنة القانونإلى  العامة وتؤدي فلسفة رسو بهذا المنطق

  .التي لا تملك ان تخالفه

 الأخذدرجة إلى  سووولم يستطيع رجال الثورة الفرنسية الذهاب مع ر  

من ممارسة الشعب للسيادة بنفسه وذلك لأسباب فنية إليه  بالديمقراطية المباشرة بما تؤدي

القانون هو التجسيد الحقيقي  إنوعملية فهم وان كانوا قد اخذوا عن فلسفة رسو فكرة 

لا  الأمةغلبوا وجهة النظر القائلة بأن  إنهمإلا  صاحبة السيادة للأمةالعامة  للإرادة
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وعن طريق برلمان منتخب يتولي عنها  الإنابةبطريق إلا  تمارس سيادتها أنتستطيع 

  .سلطة التشريع

باعتباره السلطة التي تمثل  - سمو برلمان في فرنساإلى  وهكذا أدت هذه الظروف

 الأمةغيره من السلطات في الدولة وبدافع من كونه يمثل  على  -صاحبة السيادة الأمة

الحق في تنظيم  ىأعطفقد خرى الأره من سلطات الدولة غيعلى  صاحبة السيادة ويسمو

انه على  القانونإلى  النظرية أدتهذه السلطات ورسم حدود ممارستها لوظائفها كذلك 

ضمانا في حد ذاته  واعتبارهبث الثقة فيه إلى  العامة للمجموع الإرادةوسيلة التعبير عن 

ن اختصاصاتها وحدودها حماية لتنظيم الحقوق والحريات وتنظيم سلطات الدولة وبيا

 –طبقا لهذه النظرة التقليدية  –خاصة مع ما يتمتع به القانون الأفراد  لحقوق وحرياتا

  .من خاصية العمومية والتجريد مما يكفل الابتعاد به عن مظنة التعسف

والمواطن الصادر في فرنسا سنة الإنسان  حقوقإعلان  أننجد ساس الأوعلي هذا 

هذا المبدأ، بخصوص تنظيم الحريات العامة في الدولة فتنظيم هذه على  قد أكد ١٧٨٩

المادة  أقرتهعن طريق القانون، وهو ما إلا  الحريات وبيان حدود ممارستها لا يكون

الاختصاص التشريعي بتنظيم الحقوق على  كذلك ورد النصالإعلان  الرابعة من هذا

  .١٩٤٦ابريل  ١٩ر الفرنسي الذي سبق مشروع الدستوالإعلان  والحريات في

مجال الجرائم والعقوبات حيث إلى  من مجال الحقوق والحرياتمبدأ وقد انتقل ال

والمواطن الصادر عن الثورة الإنسان  حقوقإعلان  ذلك في المادة الثانية من على نص

  .١٩٨٩الفرنسية سنة 

تصاصاتها يد اخدمجال تنظيم السلطات العامة وتحإلى  بعد ذلكمبدأ ثم انتقل ال

وبيان حدودها وكذلك لتنظيم السلطة القضائية باعتبارها ضمانة من ضمانات حماية 

كونها من السلطات العامة وعلي الرغم مما أصاب النظرة على  الحقوق والحريات علاوة

العامة من تغير وما أصاب  ةادالإرانه تعبير عن على  التقليدية للقانون والتي تقوم

 تعبر عن علاقات القوة والممارسات الحزبية داخل البرلمانبح أص خصائصه كذلك حيث

الاختصاص التقليدي للقانون بتنظيم الحقوق والحريات والسلطات العامة ومن بينها  أنإلا 
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 بقي كما هو حيث درجت الدساتير الحديثةخرى الأها من الموضوعات تميزالقضاء و

  .النص عليهعلى 

 إنوبعد  الآنمبدأ فان المبدأ والفلسفي والسياسي للالتاريخي ساس الأوبجوار هذا 

 للإرادةنصوصها أكثر تجسيدا أصبحت  ظهرت حركة الدساتير المكتوبة والجامدة والتي

الدستور صادر عن أعلي السلطات قاطبة في الدولة وهي  أنالعامة من وذلك باعتبار 

  .لمانالسلطة التأسيسية وأن القانون صادر عن سلطة منشأة وهي البر

سياسية التحكمه اعتبارات عملية بجوار الاعتبارات التاريخية و البدءأصبح  فقد  

هذه الاعتبارات العملية تتعلق بما تتمتع به نصوص الدستور  إيضاحهاوالفلسفية السابق 

  .نصوصه في ذات الوقت إيجازمن سمو موضوعي وشكلي مع 

 اري؟ولكن هل تملك السلطة التنفيذية تنظيم القضاء الإد 

الفصل بين السلطات بصورة جامدة ومطلقة أن الوظيفة التشريعية لا مبدأ ب الأخذينتج عن 

إصدار  سلطة التشريعية متمثلة في البرلمان ،فهو وحده الذي يملكالفي يد إلا  تكون

القيام بالوظيفة إلا  أما السلطة التنفيذية فليس لها. قواعد عامة مجردة في صورة قانون

  .قواعد تشريعيةأي إصدار  ولا يكون لهاالتنفيذية 

وكذلك في ظل  في فرنسا١٧٩١سبتمبر عام  ٣وقد بدا ذلك واضحا في ظل دستور 

 الأخذ ىأدانه نظرا لاعتبارات عملية معينة فقد إلا  .١٧٥٩عام أغسطس  ٢٢دستور 

مصاعب كثيرة، لذا بدت الحاجة ملحة إلى  الفصل بين السلطات بصورة مطلقةمبدأ ب

قواعد عامة مجردة واعترفت لها الدساتير بذلك إصدار  اء السلطة التنفيذية سلطةلإعط

 وشيئا فشيئاً بدأت  تظهر تشريعات صادرة من السلطة التنفيذية في صورة لوائح بدأت

مجالات كتنظيم المرافق العامة إلى  ما بدأت في مجال تنفيذ القوانين ثم أخذت تتوغلأولاً 

  .من المجالات وغيرها الإداريوالضبط 

ومع الاعتراف الدستوري للسلطة التنفيذية بالحق في وضع قواعد قانونية عامة ومجردة 

كانت السلطة التنفيذية إذا  في صورة لوائح فإن تساؤلا يطرح نفسه في هذا النطاق عما

كانت عبارة القانون التي تنص  إذا  تملك أن تنظم القضاء عن طريق هذه اللوائح؟ وما
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انها تشمل أم  بتنظيم القضاء تشمل التشريع البرلماني وحدهإليه  لدساتير وتعهدعليها ا

  اللوائح كذلك؟

إلا  السلطة التنفيذية لا تملك تنظيم القضاء في الظروف العادية أنالشأن  القاعدة في هذا

دون الاتيان أي  عن طريق اللوائح التنفيذية وفي حدود تنفيذ قوانين التنظيم القضائي

أو  تلغيه أما لوائح المرفق العامأو  تعطل تنفيذهأو  بقواعد قانونية جديدة تعدل القانون

الفقه  آراءلا تملك تنظيم القضاء وهذا ما استقرت عليه  فإنها الإداريلوائح الضبط 

  .القضاء وأحكام

التي تصدرها السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية وهي اللوائح التفويضية  أما اللوائح

 الإقرارقضاء في فرنسا ومصر قد اتجه نحو الولوائح الطوارئ ولوائح الضرورة فان 

بمشروعية تنظيم هذه اللوائح للقضاء وهو اتجاه منتقد نظرا لان تنظيم القضاء في ظل 

  .يق هذه اللوائح كثيرا ما يهدر استقلالههذه الظروف الاستثنائية وعن طر

  :يارالإدالقضاء أعضاء  ضمانات استقلال وحيدة وتجرد: الأمر الثاني •

فانه ثمة  الإداريالقضاء أعضاء أوضاع  ومهما  كانت السلطة التي تتولي تنظيم  

من أو  تستخلص من روح الوثيقة الدستوريةأو  حدود وضعها الدستورأو  قيودأو  مبادئ

السلطة القائمة بالتنظيم في  تأخذها أنالتي تعطي قيمة دستورية ينبغي خرى الأالوثائق 

أن  ضرورةإلى  أساسيةالاعتبار وهي بصدد انجاز هذه المهمة وترتد هذه المبادئ بصفة 

ريق وضع الاستقلال والحيدة والتجرد وذلك عن ط الإداريالتنظيم كافلا للقاضي يكون 

هذا القضاء من خيرة مواطني الدولة والعمل بصورة يار أعضاء ضمانات معينة لاخت

والمالي يكفل لهم  الإداريرفع كفاءتها المهنية أحاطتهم بسياج من الوضع على  دائمة

في خرى الأالطمأنينة والحياة الكريمة وذلك بمنحهم من الضمانات ما ينأي بالسلطات 

ات ما يحفظ  لهم حيدتهم وتجردهم الدولة عن المساس بوضعهم وكذلك منحهم من المقوم

مما تصان معه الحقوق والحريات ويبث الطمأنينة والثقة في نفوس المتقاضين أما هذا 

  .القضاء
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وتفعيلها معايير يمكن من خلالها  إعمالهاوتبقي هذه الحدود وتلك القيود ومدي   

السلطة خرجت  إذا  بحيث الإداريالقضاء أعضاء أوضاع  ترجمة مدي دستورية تنظيم

القائمة بالتنظيم عن تلك الحدود والقيود كان عملها مشوبا بعدم الدستورية وتتمثل هذه 

  -:الآتيالضمانات في 

  الإداريالقضاء أعضاء  اختيارضمانات 

  والنهوض بكفاءتهم الفنية والمهنية

هذا القضاء أعضاء  ضرورة العناية الشديدة باختيار الإدارييقتضي استقلال القضاء   

لتولي مهام هذا القضاء  الأصلحوذلك بوضع الضوابط والشروط التي تكلف اختيار 

لها دور في هذا الاختيار سواء كان أن يكون  السلطة التنفيذية بقدر الاستطاعة من وإبعاد

هذا القضاء أعضاء  وليست العناية الشديدة باختيار أعلاهاأو  التعيين في ادني الدرجات

أن تكون  العناصر بوظائفه بغية استقلاله ولكن يجب أفضل  التي تضمن قياموحدها هي 

رفع الكفاءة الفنية والمهنية لأعضاء هذا القضاء على  هناك وسائل مستمرة وفعالة تعمل

ويكون ذلك بتدعيم التخصص والدراية بعلوم القانون والمعرفة لديهم وكذلك بإلمامهم 

  .الإدارة  ل وظروف عم الإداريبمتطلبات العمل 

الهيئات القضائية أعضاء  هناك مشكلتين رئيسيتين بخصوص اختيار أنوالواقع   

بصفة عامة وهما السلطة التقديرية للجان اختيار المرشحين للعمل القضائي ونظام 

للمرشح وكذلك توافر الشروط  والسمعةللتحقق من توافر سن السيرة  الأمنيةالتحريات 

  .القضائية للترشيح للوظائفخرى الأ

  .السلطة التقديرية للجان الاختيار: ىالأولالمشكلة  .١

إلى  العليا بمجلس الدولة المصريالإدارية  انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة  

القول بأن سلطة لجان الاختيار للمرشحين للوظائف القضائية هي سلطة تقديرية تترخص 

قيد استهداف إلا  سلطتها التقديرية هذهولا يحد من . فيها هذه اللجان دون معقب عليها

هذا القول لا يمكن قبوله ذلك ان الدستور والقانون قد وضعا من  أنعلى  الصالح العام

أن  يجبإذ  من حيث الوسيلةوإنما  القيود ما يجعل هذه السلطة مقيدة ليس في الغاية فقط
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القانون وروحيهما وسيلة شغل هذه الوظائف القضائية متفقة مع نصوص الدستور وتكون 

شغل الوظائف  أنالتعيين قد تمت وفقا لما تحدده هذه النصوص ذلك إجراءات   بان تكون

مبدأ ل في ثانه مرتبط بمجموعة من مبادئ وحقوق دستورية تتمعلى  القضائية علاوة

تكافؤ الفرص في شغل هذه الوظائف وحق ومبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة 

استقلال القضاء مبدأ ف العامة وحق العمل فانه مرتبط كذلك بئفي تولي الوظا المواطنين

في وظائف القضاء وعليه يجب حصر  الأشخاصأفضل  يتم تعين أنذي يتطلب الو

لجان المقابلة الاختيار بين المتقدمين  هاسأسا على يمات التي تجرييالعناصر والتق

اختلاف هذه العناصر و التقييمات ودرجات كل عنصر منها لأن من شأن عدم حصرها 

كل متقدم  أنأيضا إلى  لجان المقابلة وهذا يجرأعضاء  من لآخرات من عضو جوالدر

المساواة مبدأ مما يخل بالآخر  من المتقدمين تكون له عناصر وتقييمات مختلفة عن زميله

  .وتكافؤ الفرص

  .التعيينإجراءات   كإجراء من الأمنيةالتحريات : ىالأخرالمشكلة  .٢

تلجأ سلطات التعيين في الوظائف العامة وكذلك سلطات القبول بكليات الشرطة   

كوسيلة من  الأمنية تنظام التحري عن طريق الجهاإلى  والكليات العسكرية في مصر

في التقدم أو  وسائل التحقق من توافر الشروط التي تطلبها القانون في المرشح للتعيين

هذه التحريات كلما تضاعف شأن الوظيفة إلى  اللجوءأهمية  دللالتحاق بالكلية وتزدا

وخطرها وتعول الجهات المعنية بالتعيين في الهيئات القضائية ومن بينها مجلس الدولة 

مرشح تري التحريات أي  بحيث يتم فورا استبعاد الأمنيةهذه التحريات على  كثيرا

  .عدم صلاحيته لشغل الوظيفة الأمنية

هذا النحو يعد هو المحرك الرئيس في عملية الاختيار على  الأمنيةت ونظام التحريا  

لتحقق من ل شحرلموسيلة لجمع معلومات كافية عن ا باعتباره أهميتهكان له  إنوهو 

من  الأمنيةلا سيما مع ما تملكه هذه الجهات  –توافر الشروط التي تطلبها القانون فيه 

انه قد يساء  استخدامه في إلا  –از هذه المهمة انجعلى  ووسائل متاحة تساعدها إمكانيات

ف العامة ئعن الوظا إقصاءهمإقصاء من تري  الإدارة   يتيح لجهةإذ  .الأحيانكثير من 

وذلك لاعتبارات غير  – الإداريومن بينها وظائف القضاء  -وبخاصة الحساسة منها
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 الإدارة   تضمن جهةموضوعية وفي ذات الوقت قد يكون وسيلة لاختيار العناصر التي 

بما يؤثر بعد ذلك في حيدتهم وتجردهم وفي الأقل على  تتوسم فيها ذلكأو  ولاءها لها

  .الإدارة  في مواجهة  الإدارياستقلال القضاء 

 أنإلا  الرغم من خطورتها هذهعلى  الأمنيةالتحريات  إنهذا القول  ززما يعمو  

أو  حدوداأو  لم تضع لها ضوابط إجرائهاى عل القوانين المنظمة لعمل الهيئات التي تقوم

 أنهاتحكم القائمين عليها ومما يضاعف من عدم جدية هذه التحريات أو  قيودا تحكمها

أن  كانت درجته كذلك يمكن أيةهيئة الشرطة أعضاء  عضو منأي  من تصدر إنيمكن 

 تعتمد إنمجرد أقول مرسلة لا يساندها واقع ويمكن على  هذه التحريات مستندةتكون 

من ذلك  وأكثرومات صح للتعيين خششكاوي أشخاص موتورين بينهم وبين المرعلى 

  .مشوبة بالتعسف في استعمال السلطة من قبل القائم بالتحريأن تكون  يمكن

، الأمنيةوضع ضوابط، وحدود، وقيود للتحريات في  ونظرا لقصور التشريع

 الادارييات العامة ،فقد تكفل القضاء والقائمين عليها ،رغم ما لها على الحقوق والحر

الصادرة اعتمادا على هذا التحريات الإدارية  وهو بصدد نظر مشروعية القرارات_

مرسلة  أقوالايكون مبنى هذه التحريات إلا  فيجب. بوضع بعض الضوابط والحدود لها_

قضاء  إنومن حيث " يالادارذلك تقول محكمة القضاء في  و. دون وقائع مادية تساندها

سببا أن تكون  وحدهافي  اعتراضات المباحث العامة لا تك أنهذه المحكمة جرى على 

ومن حيث انه . وقائع ثابتة تبرر صدورهاإلى  استندت إذا  إلا ,يبنى عليه القرار

  إنيتبين . الأوراقسالفة الذكر على الدعوى الماثلة بحسب الظاهر من الأحكام  بإعمال

كتاب مباحث امن الدولة إلى  للقرار المطعون فيه، إصدارهافي  استندت الإدارة 

هذا الاعتراض قد ورد مرسلا، لم يقم  إنتبين اذا و...بالاعتراض على ترشيح المدعين

استند على هذا السبب إذ  وقائع مادية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه أيعلى 

والقانون مما يرجع معه  لاستبعاد المدعين من الترشيح، قد خالف صحيح حكم الواقع

  ....".هؤالغا

 يدارالإ القضاء وضعهاالتي هذه الضوابط أهمية  على انه على الرغم من

حماية من أقصى عن لفهي إن كانت وسيلة ل. تبدو غير كافية أنهاإلا  .الأمنيةللتحريات 
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الأشخاص منع بعض في  أنها لا تفلحإلا  التعيين بسبب التحريات الأمنية غير السليمة،

من شغل الوظيفة عن طريق تحريات غير سليمة، وبذلك تضمن السلطة التنفيذية وجود 

غيره من الجهات القضائية لضمان ولائهم أو  ،يهؤلاء الأشخاص داخل القضاء الإدار

ضاء قلها، فهؤلاء تم النيل من استقلالهم وحيدتهم وتجردهم، وقرارات تعينهم لن تمتد يد ال

 .وأعضائه يلى الرغم من أنها اخطر أثرا على استقلال القضاء الإدارعي إليها الإدار

، الأمنيةلضوابط وحدود وقيود التحريات  تشريعيتنظيم إلى  لذلك تبدو الحاجة ملحة

الحقوق والحريات، ومن في التأثير  في وذلك لما تمارسه هذه التحريات من دور كبير

  .الأخرىوالهيئات القضائية  يالإداروظائف القضاء في  بينها حق التعيين

هذه التحريات لرقابة النيابة العامة  إخضاعيتم  أنصوب، الأوقد يكون من 

في  الأمنيةكجزء من اختصاصاتها الولائية، بحيث يكون لها الرقابة على تقارير الجهات 

توضع  أنكذلك يجب . هذه التقاريرإليها  من صحة الوقائع المستندة والتأكد، الشأنهذا 

التحريات إلى أن تكون  نفسها، بحيث تؤدى التحريبعض الضوابط، والقيود على عملية 

على الواقع إلا  تبنىوإلا  ، والجدية والدقةوالترويجدية وغير سطحية متصفة بالعمق 

وقد يكون من بين هذا التنظيم . تسوغها أمورعن  متحصلهوان تكون  الأمورمن 

 يأخذوإلا  ،التحريبضرورة تسبيب قرارها بشان  ارة الإد  ما يلزم جهة التشريعي

  .النظر فيها بدقةأعمال  بالتحريات دون

  ضمانة عدم القابلية للعزل وحدودها_٢

موضوع استقلال القضاء في  الزاوية رتعتبر ضمانة عدم القابلية للعزل حج

دولة ما حتى في  يتمتع بها القضاة أنيجب الأساسية التي  من الضمانات فهيوالقضاة، 

لذلك فان دساتير غالبية الدول على اختلاف . يمكن الحديث عن وجود استقلال لهم

بيان في  صلبها، وان كانت تختلففي  الضمانةالسياسية والاجتماعية تقرر هذه  أنظمتها

الدساتير فان هذه في  وحتى مع عدم النص عليها. وضوابطها الضمانةحدود هذه 

تفترض حتى مع عدم النص عليها، ذا التي الدستورية العامة  ئدالضمانة تعتبر من المبا

الفصل مبدأ لنتيجة طبيعية  هيفمن الناحية النظرية . تفرضها اعتبارات نظرية وعملية
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من مستلزمات وجود سلطة قضائية مستقلة  هي ومن الناحية العملية. بين السلطات

  .وقضاء عادل

 القاضيوعماد هذه السلطة وهو  فلا يمكن الحديث عن سلطة قضائية مستقلة

غير  وأعضاؤهاغير امن من العزل، كذلك لا مجال للقول بعدالة جهة قضائية ما 

 أسيرعلى منصبه لا يحكم بالعدل، ويكون  الأمنغير  فالقاضيمحصنين ضد العزل، 

 شغلهأن تكون  يجبالتي عزلة، مما يشغل تفكيره عن العدالة أمر  لهوى من بيدهم

عله مفتقدا لضمانه الحيدة والتجرد، لكل ذلك كانت ضمانه عدم القابلية للعزل الشاغل، ويج

  .والأفرادمواجهة سلطات الدولة في  ضمانة هامة

 آمنا وتجعله، القاضينفس في  الطمأنينةتبث  أنهاوهذه الضمانة علاوة على 

مما يحفظ له استقلاله وحيادة ويجعله منقطعا بكل وقته وذهنه للعمل  هعلى مصير

تشكل ضمانة من ضمانات حسن سير  فهيكذلك بالنسبة للمتقاضين  أهميتها، لها القضائي

علهم مطمئنين جقوة احد الخصوم مما يأو  حميهم من بطش السلطة التنفيذيةت إذا  العدالة

  .الدعوىفي  يصدرالذي   لعدالة الحكم 

عن منصبة  القاضي إبعادعدم جواز : ويقصد بضمانة عدم القابلية للعزل

إلى  النقلأو  الوقف عن العملأو  التقاعد،أو الإحالة إلى  سواء بطريق الفصل، القضائي

أو  يضعها الدستور،التي حدود استثنائية وبالضوابط والضمانات إلا في أخرى وظيفة 

ويلاحظ . الدستوريحتى يقررها العرف أو  دستورية،تقررها الوثائق المعترف لها بقيمة 

السلطة  القاضيعلى مواجهة كل سلطات الدولة، فلا تملك عزل أثره  يعملمبدأ الهذا  إن

عدم مبدأ بالتنفيذية، كما لا تملك السلطة التشريعية ذلك ،وان كان الواقع يشهد ان المساس 

يتم  أنق السلطة التنفيذية والغالب بصورة صريحة عن طريأن يكون  القابلية للعزل يندر

  .تنظيم القضاءإعادة   تحت مسمى

منصبة مهما وقعت في  القاضييبقى  أنعلى انه ليس معنى لعدم القابلية للعزل 

استقلال القضاء وحيادة صونا لحقوق  هيقصد به مصلحة عامة مبدأ ال، فهذا أخطاءمنه 

الذي   حدود هذه الغرض في  فان هذه الضمانة تبقى دائما وبالتاليالأفراد  وحريات

ما من شانه المساس بهذه المصلحة الأفعال  من القاضي أتىإذا  أماتقررت من اجله، 
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غير أو  تحمى المنحرف،إلا  فهذه الضمانة يجب. يقصر عن حمايتهمبدأ الالعامة فان هذا 

عليها من الحدود  يردون القضاة لذلك فان التشريعات المنظمة لشئ. المنتج المتكاسل

يراقب  أنوالقيود ما يكفل الموازنة بين استقلال القضاء وحيدته والمصلحة العامة ويجب 

المساس بضمانة عدم القابلية العزل  اهذه الاستثناءات من شانهأعمال  كان إذا  القضاء ما

  .من عدمه

  يالإدارالقضاء أعضاء  ضمانات حيدة وتجرد- ٣

الدعوى دون التحيز بل في  قدرته على التقرير والحكم القاضيحيدة أو  يقصد بحياد

توافر صفة الحياد إلى  أساسيةيرتد بصورة إنما  الدافع لاختيار القضاء لهذا الدور إن

الدعوى، في  إجراءاتهبان يمارس  للقاضيتسمح التي  هيفالحيدة . أعضائهفي  والتجرد

بناء على ما إلا  الخصومة، فهو لا يقضى أطراف ويتضح حكمه فيها بغض النظر عن

ما  إذا  العدالة تضار اشد ضرر أنفلا شك . وعلى ما يقرره القانونأدلة  يطرح عليه من

حكمه على اعتبارات غير موضوعية، سواء كانت هذه الاعتبارات في  القاضياستند 

أو  تعاطفابغيرهم، وسواء كانت هذه الاعتبارات تمثل أو  بالخصومأو  تتعلق به هو،

  .تحكماأو  كرها، تحيز

 .بصورة كبيرة على توافر ضمانات الاستقلال له القاضيهذا، ويتوقف حياد     

يحفظ له استقلاله  يوإدار ماليتتعلق باختياره، وضرورة وجود نظام التي تلك الضمانات 

ترمى  فهيوكرامته، وكذلك عدم قابليته للعزل وذلك على الوجه السابق الحديث عنه، 

وإنما  وحدها لذلكفي  هذه الضمانات لا تك أنعلى . خلق قاضى محايدإلى  بصورة كبيرة

إلى  أساسيةتهدف بصورة  أنللحيدة، تلك المقومات يجب أخرى تكملها مقومات  أنيجب 

يكفل هذا  أنويتعين على القانون . تعرضه لخطر التحكمالتي عن المواقف  ضيالقا إبعاد

عدم إلى  تؤدى أنيمكن التي الأسباب  وذلك عن طريق تحديدالحياد، وان ينظم شروطه 

مبدأ  أنويلاحظ . القضاء عليهاإلى  تؤدىالتي توافره، والعمل على وضع الضمانات 

من كل ما  القاضييقتضى منع الذي   التجرد ومبدأ هو آخر مبدأ يكمله  يحياد القاض

. متعلقة بالنزاع المطروح عليه سوى حكم القانون أمور بأيةيتيح له المعرفة المسبقة 

يقع عليه، وان  تأثيريجرد نفسه من كل  أن يأ، شخصيوذلك حتى يتجرد من كل هوى 
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إلا  ويستلزم كل ذلك. انه خالى الذهن من اى علم سابقأساس الخصوصية على في  يحكم

  .عن الواقعة من غير مجلس القضاءالقاضي لأي رواية يسمع 

كان لم ينص  إنالدستورية العامة، وهو المبادئ وتجرده يعتبر من القاضي دة حيومبدأ 

استقلال مبدأ انه يستخلص من إلا  بصورة صريحةالمصري الحالي عليه الدستور 

لم يكن إذا  لحماية الحقوق والحريات وإلا  ما يقررمبدأ هذا ال أنالقضاء، وذلك باعتبار 

من ٦٥هذا تقرر المادة في  الحقوق والحريات، ومحايدا فلا محل لحماية هذه القاضي 

يان أساسالدستور بان تخضع الدولة للقانون وان استقلال القضاء وحصانته ضمانات 

من  ٦٨من نص المادةمبدأ يستخلص هذا ال أنكذلك يمكن . لحماية الحقوق والحريات

كذلك . محايداأن يكون  احد عناصرهالقاضي الطبيعي  إنالدستور وذلك باعتبار 

المستقل لا القاضي  أنتقرر التي من الدستور و ١٦٦من نص المادةمبدأ يستخلص ال

القضايا، في  سلطة التدخللأي قضائه لغير القانون وانه لا يجوز في  سلطان عليه

  ، لغير سلطان القانون من هوى النفسغير المحايد يخضع القاضي و

  :عن السياسةالقاضي الإداري ضرورة ابتعاد - أ

انه يحظر " من قانون مجلس الدولة تنص على  ٩٥المادة أنالمقام نجد  في هذاو      

، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات السياسيمجلس الدولة الاشتغال بالعمل أعضاء  على

هذه في  وتعتبر الاستقالة. بعد تقديم استقالتهمإلا  الهيئات المحليةأو  مجلس الشعب،

  "قديمهاالحالة مقبولة بمجرد ت

ذلك انه من التقاليد الراسخة بشان القضاة عامة ضرورة الابتعاد عن السياسة فلا      

أو في سياسي تنظيم في  يلقى خطابا أنأو  ،سياسيحزب إلى  ينضم أنللقاضي يسوغ 

 إذا  الإداريلجهة القضاء أو  ،يالإدارللقاضي استقلال لأي فلا جدوى . انتخابياجتماع 

 إخلالهعن  فضلا_ السياسي،لان الانحياز سياسيانحياز القاضي الإداري كان لدى 

الدولة، في  المنظمات السياسةأو  السلطات لإحدىيعنى الخضوع _ وهيبتهالقاضي بجلال 

يفصل بالنزاهة والحيدة والتجرد بين  أنفي  صلاحيتهالقاضي الإداري عن في  وهو ما ين

التي الدعاوى في  خصم دائم هيالدولة  أني ف وتبدو خطورة ذلك. والأفرادالسلطة 
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خاصة عن القاضي الإداري عامة و القضاة، لذلك كان ابتعاد يالإدارالقاضي ينظرها 

  .مقومات حيدتهم وتجردهم ونزاهتهمأهم  السياسة من

  عن السياسة؟ القاضي الإداري يبتعد  أنمدى يجب  يأإلى  ولكن

المقصود بالابتعاد  أن: الأول، أمرينالاعتبار في  تأخذ أن ينبغيعن ذلك  الإجابة      

 إنفهو : الآخرأم الأمر  محايدا متجردا، نزيهاأن يكون للقاضي عن السياسة بالنسبة 

. الدولة مواطني باقي نأنه شأالدولة له حقوق وعليه التزامات شفي  مواطنالقاضي 

الابتعاد عن السياسة  إن هالفقكما ذهب غالبية  ، يمكن القولالأمرينوعليه فانه بين هذين 

القاضي نظر في  وزن يأيكون للسياسة إلا  يقتضى_ويقصد منه حيدته_بالنسبة للقاضى

في   يؤثر أنعن كل ما من شانه، القاضي يبتعد  أنكذلك يقتضى . للمنازعات،وحكمه فيها

 ك انهومرجع ذل. التنظيمات السياسيةأو في  ،الأحزابفي  حيدته فلا يجوز له الاشتراك

، والمشاركة التأييدويكون واجبا عليه . الحزبيهذه الحالة ينطبق عليه قاعدة الالتزام في 

ومطامعهم  أعمالهمفي  وقيادتها الأحزابرؤساء  وتأييد، ورجالها، الأحزابسة هذه السي

خارج هذا النطاق، فان في و. القضائيوطموحاتهم، مما يفقده الحيدة اللازمة للعمل 

في  رأيهيبدى  أنفله بوصفه مواطنا  هيمارس كافة حقوق أنه مواطنا بوصفللقاضي 

  .المسائل السياسية

  .القاضييمس فيه بحيدة  أنيمكن الذي   د الحد نولكن هذا الحق يقف ع

عن السياسة للمحافظة على حيدته، وان يكون القاضي كذلك هناك فرق بين ابتعاد      

  .الدولةفي  أحكامهتحدثه الأثر الذي    من خلالسياسي دور للقاضي 

  :يالإدارللقاضي المدنية والجنائية  الحصانة-ب

الخصومة يملكون بما أطراف  كانإذا  وتجرده، القاضيلا يمكن الحديث عن حياد       

بصورة  القضائيلديهم من وسائل، ومكنات النيل من ذاته، وشخصه، ومساءلته عن عمله 

من بطش الخصوم هو بالضرورة قاضى غير محايد ولا  الأمنغير القاضي ف. مطلقة

بحكم، وهذا  تنتهيغالبا ما القاضي بين يد التي فالمنازعات . يحكم بالعدل أنيستطيع 

 فصلهفي القاضي و. الآخرصالح احمد الخصوم وضد الخصم في  الحكم غالبا ما تكون
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فإذا  والخطأضة للصواب عر هاجتهادفي  المنازعات المعروضة عليه هو مجتهد وهوفي 

سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه خطأ  كل إنطبقا للحق المقرر من _لخصومل أتيح

فان  نزعاتهمفي  المدنية وهو بصدد الفصل أخطائهعن القاضي طلب مساءلة _ بالتعويض

المحاكم بسيل من  إغراقعلاوة على ، نظر الدعاوىفي  هعلى حيادالتأثير  من شان ذلك

  .والنيل منهللقاضي الدعاوى خاصة وقد يستغل خاسر الدعوى هذه المكنة للكيد 

هذه الدعاوى عن الانقطاع في  بالدفاع عن نفسهالقاضي انشغال إلى  مما يؤدى      

بنظام خاص للمسئولية المدنية للقضاة القضائي قوانين التنظيم  تأخذلذلك . القضائيلعمله 

  .رف بدعوى المخاصمةوهو ما يع

التعسفية الإجراءات اذ اتخأو  ،بالقاضيوحفاظا على عدم التنكيل أخرى من ناحية      

تكون الدولة طرفا فيها التي المنازعات في  خاصة جنائياخطأ  ضده بدعوى ارتكابه

وتجرده، فان قوانين  ه، ونزع الخوف من نفسه، حفاظا على حياديولتامين الحياد للقاض

  .خاصة بالنسبة لما يقع منهم من جرائم إجرائيةتخص القضاة بقواعد القضائي، م التنظي
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  دور مجلس الدولة في إرساء حقوق

  الموظف العام

  

  خالد محمد العتريس/ المستشار

  مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

  

لا أصبح  اختلاف دورها الذيإلى  ترتب على أتساع عمل الدولة في العصر الحالي      

أمتد ليشمل العديد من المجالات إنما  يقتصر على المجالات الخدمية والاجتماعية فقط،

  .في النواحي المالية والصناعية والتجارية خرى الأ

سيما في لاسياسية تتعلق النزعة الاشتراكية أسباب  عدة عوامل منهاإلى  ويرجع ذلك     

بداية هذا العصر، وأسباب اقتصادية نتجت عن ظهور بعض المشروعات الكبرى ذات 

النفع العام والتي يستحيل على غير الدولة تحمل تبعاتها، فضلاً عن ظهور مشروعات 

تصادية تقتضي طبيعتها أن تختص بها الدولة وحدها كموارد الثروات الطبيعية والاق

  .الهامة 

شاطها ويعتبر الموظف العام من ضمن الأدوات التي تمارس بها الدولة سلطانها ون     

، ولا يتصور تفعيل النشاط الإداري للدولة دون وجود لتحقيق الأهداف المنوط بها

  . الموظف العام الذي يعد بمثابة اللبنة الأولى في بناء الجهاز الإداري للدولة

في الأفراد  ، فهو المؤتمن على مصالحالعام يمثل الدولة ويتصرف باسمهاوالموظف      

، ين في أرواحهم وأموالهم وحرياتهمكثير من الأحيان بسلطات واسعة تمس المواطن
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لم يحظ الموظف العام باهتمام كل من المشرع ورجال القضاء سري  إذا  وبالتالي فانه

  . المواطنينالفساد في جسد الدولة وتهددت مصالح 

التطور التاريخي لتنظيم الوظيفة العامة في مصر ودور مجلس الدولة في التصدي      

  .للمشكلات المتعلقة بها

إن المتبع لتاريخ الوظيفة العامة في مصر يجد أن بداية التفكير في وضع تنظيم لها      

في إلا  التنظيم الكاملأنه لم يأخذ شكـل إلا  من القرن التاسع عشر،الأخير  بدأ في الربع

، ١٩٤٦مجلس الدولة المصري  عام إنشاء  منتصف القرن العشرين، وهو ما تواكب مع

بنشأة  - وبحق  -ويمكن القول أن البنيان المتكامل لنظام الوظيفة العامة في مصر أقترن 

مجلس الدولة  وانطلاق دورة في مجال حماية الحقوق والحريات في كافة الأنشطة 

  .ت ومنها مجال الوظيفة العامة والمجالا

 التطور التاريخي لتنظيم الوظيفة العامة في مصـر -:أولا 

 عند صدر ١٨٧٨بدأت فكرة تنظيم المسائل المتعلقة بالوظيفة العامة في مصر عام      

مسالة الأمر  حيث تضمن هذا) مجلس الوزراء ( العالي بتشكيل مجلس النظار الأمر 

فجعل أداه تعيين كبار ، الوحدات والمواقع الحكومية المختلفة تعيين موظف الدولة في

إلى  في حين عُهد، بعد أخذ مشورة الوزير المختصالأمر  موظفي الدولة في يــد ولى

  .ةفصا الموظفين شاغلي الوظائف الصغيرأو  وزارته تعيينأو  كل وزير في نظارته

ويلاحظ أن الوظيفة العامة في هذا الوقت كانت تكتسب بطابع السلطة والمظهر،      

ممن أو  الحاكمة صلات حميمةالأسرة  وكانت قاصرة على أفراد أسر معينة مما تربطها

  .     ممن تتمتع بقدر معين من الثراءأو  طبقة اجتماعية معينةإلى  تنتمي

الدساتير أكدته  لعامة حق لكل مواطن، وذلك كماالوظيفة اأصبحت  وبتطور المجتمع     

  . المتعاقبة على حق أفراد المجتمع في شغل الوظائف العامة دون تفرقة

وتوالت بعد ذلك الأوامر والتشريعات الخاصة بتنظيم بعض شئون الوظيفة العامة      

بعض كتقرير بعض الضمانات للموظفين وتنظيم درجاتهم وشئونهم ووضع نظام تأديبي ل
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أنه كان يلاحظ على تلك إلا ، أداء مهامهأثناء  المخالفات التي قد يرتكبها الموظف العال

حيث اقتصرت على نواحي متفرقة من المسائل ، التشريعات أنها كانت غير متكاملة

المتعلقة بالوظيفة العامة والقائمين عليها دون وضع منظومة شاملة تجمع كافة الأمور 

أن أصدرت الحكومة إلا ، وتنظيم شئون وأحوال القائمين على إدارتهاالمتعلقة لتنظيمها 

ثم ، ديوان الموظفينإنشاء  في ١٩٥١أكتوبر  ٢٣في  ١٩٥١لسنة  ١٩٠القانون رقم 

بشأن نظام موظفي الدولة  ١٩٥١أكتوبر  ٢٨في  ١٩٥١لسنة  ٢١٠أصدرت القانون رقم 

  .ي مصر وكيفية إدارتهاالتي تنظم سير الوظيفة العامة فالأحكام  أهم متضمنا

بصدور القانون إلا  )الموظف العام ( ويلاحظ أن المشرع المصري لم يعرف عبارة      

المستخدم ( قبل ذلك فكان يستخدم عبارات أم ، إليه المشار ١٩٥١لسنة  ٢١٠رقم 

دد لهذه دون وضـع معني مح) المستخدم الملكي ( و) مستخدم الحكومة ( و، )العمومي 

أنه عند صدور هذا القانون عدد المشرع مجال استخدام كل من لفظي إلا  ارات،العب

أو  ل الهيئـةعلى من يعين في وظيفة داخ )موظف ( فكثر لفظ ، موظفـي و مستخدم

 وعلى من يعين في وظيفة خارج الهيئة) مستخدم( ة، في حين حدد لفظ الوحدة الحكومي

  . ام خاصةما لأحكالوحدة الحكومية وأخضع كل منهأو 

 -وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي صاحبت ميلاد قانون موظفي الدولة      

أنه ظل العمل به حتى صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة إلا  –والتي جاوزت المائة 

  . ١٩٦٤لسنة  ٤٦رقم 

 ١٩٥١ لسنة ٢١٠بالقانون رقم  ١٩٦٤لسنة  ٤٦والواقع أن استبدال القانون رقم      

سيطرة القطاع العام على إلى  نتج عن تغير الفلسفة السياسية للدولة واتجاههاإليه  المشار

 تضمنها القانون  التيالأحكام  الذي جعلالأمر ، معظم الأنشطة الاقتصادية والمالية فيها

       . مع الأوضاع الوظيفية الجديدة ةغير متوائم ١٩٥١لسنة  ٢١٠رقم 

وحل محله قانون إليه  المشار ١٩٦٤لسنة  ٤٦ألغي القانون رقم  ١٩٧١ام وفي ع     

وحل محله قانون الأخير  ثم ألغي هذا القانون، ١٩٧١لسنة  ٥٨العاملين المدنيين رقم 

وهو القانون المطبق على نظام ، ١٩٧٨لسنة  ٤٧نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 

  .تنا الحالي  الوظيفة العامة في مصر والقائمين عليها حتى وق
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ويلاحظ على قانون نظام العاملين بالدولة القائم أنه أستلهم أحكامه من نصوص      

تكفل " التي تنص على أن  ٨، ومنها المادة رقم ستور جمهورية مصر العربية الحاليد

  " .الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 

وتكليف للقائمين ، حق للمواطنينالوظائف العامة " التي تنص على  ١٤والمادة رقم      

وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح ، بها لخدمة الشعب

  . "التي يحددها القانون الأحوال  يفإلا . الشعب ،ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي

كما يلاحظ أن هذا القانون جعل مجلس الدولة هو المختص بإبداء الرأي القانوني في      

منـه ) ٦١(حيث نصت المادة رقم ، المسائل المتعلقة بأحوال العاملين المدنيين بالدولة

يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فينا تطلبه الوحدات "   -:على أنه 

إدارة  ذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريقالخاضعة لأحكام ه

ى عن طريق الجهاز المركزي الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتو

          . م والإدارةللتنظي

  تطور تصدي مجلس الدولة المصري  لحقوق الموظف العام -:ثانيا 

 أن المشرع المصري فضل في قانونلى إ -بادئ ذي بدء  -الإشارة  تجدر    

أتباع أسلوب تحديد اختصاص المجلس على  ١٩٤٦لسنة  ١١٢مجلس الدولة رقم إنشاء 

كان مجلس الدولة يختص في هذا الوقت بنظر  إذا  سبيل الحصر، وترتب على ذلك أنه

أنه لم يكن صاحب الاختصاص العام الأصيل بنظرها، الإدارية إلا  بعض المنازعات

ما إلا  العام هـو اختصاص القضاء العادي بنظر جميع المنازعاتالأصل  كانحيث 

   . أستثني منها بموجب هذا القانون

أبقي على الاختصاص المشترك بدعاوى  ١٩٤٩لسنة  ٩وأن كان القانون رقم      

أن المادة الرابعة قد إلا  المعيبةالإدارية  مسئولية الدولة بالتفويض عــن القرارات

توسعت باختصاص المجلس بدعاوى المسئولية عن القرارات الخاصة بالموظفين حيث 

قررت اختصاص المجلس بدعاوى التفويض عن كل القرارات الخاصة بشئون الموظفين 

  . والمحددة في المادة الثالثة من هذا القانون 
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 ١٩٥٩لسنة  ٥٥لقانون رقم وا ١٩٥٥لسنة  ١٦٥ـار كل من القانون رقم وقد س     

  .                     الخاصين بمجلس الدولة على ذات النهج حيث حددت نصوصهما ذات المسائل

 )ملغي ( بشأن مجلس الدولة  ١٩٤٩ لسنة ٩من القانون رقم  ٣كانت المادة رقم ) ١( 

لآتية تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل ا  -:تنص على أن 

  . ويكون لها ولاية القضاء كاملة

  . المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ) ٢(

النهائية الصادرة الإدارية  بالطعن في القراراتالشأن  الطلبات التي قدمها ذوو) ٣(

  .لاوات عبمنح أو  بالترقيةأو  بالتعيين  في الوظائف العامة

  . التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات العامةالطلبات ) ٤(

النهائية الصادرة الإدارية  الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات) ٥(

  .بفصلهم بغير الطريق التأديبي أو  الاستيداعأو  المعاشإلى  بإحالتهم

تختص محكمة القضاء "  -:القانون تنص على أن من ذات) ٤(وكانت المادة رقم      

إليها  رفعتإذا  الإداري بطلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها بالمادة السابقة

   . "تبعيـــة أو  بصفة أساسية

هذه المحكمة عدم جواز رفع إلى  التفويضأو  ويترتب على رفع دعوى الإلغاء     

المحاكم إلى  العادية، كما يترتب على رفع دعوى التفويضالمحاكم أمام  دعوى التفويض

  .محكمة القضاء الإداريأمام  العادية عدم جواز رفعها

التي يختص بها مجلس الدولــة على سبيل الحصر بالنسبة للموظفين إليها  المشار     

  .العموميين

إلى  لم يضف كثيرا ١٩٧٢لسنة  ٤٧ويلاحظ أن قانون مجلس الدولة الحالي رقم      

بلا أن ، اختصاص مجلس الدولة في خصوص المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين 

هو قاضي القانون العام بالنسبة للمنازعات  -منذ إنشاؤه  -المشرع أعتبر مجلس الدولة 
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تصاصه في تلك المسائل لتشمل صور متعددة من الموظفين لدرجــة أنه بسط اخ

المنازعات الوظيفية لم يكن منصوصاً عليها صراحة في قوانين المجلس المتعاقبة، حتى 

القول بان هذا القانون لم إلى  أن بعض الفقه دعا بعد صدور قانون مجلس الدولة الحالي

عليا ومحكمة القضاء الالإدارية  يــأت لاختصاصات مغيره لما استقرت عليه المحكمة

  . الإداري في هـــذا الشأن

بشأن مجلس الدولة على أنه    ١٩٧٢لسنة  ٤٧من القانون رقم ) ١٠(تنص المادة رقم ) ٢(

  : تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية" 

للموظفين  المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة  -) : ثانيا(  

   . لورثتهمأو  العموميين

النهائية الإدارية  بالطعن في القراراتالشأن  الطلبات التي يقدمها ذوو  -) : ثالثا( 

  .بمنح العلاوات أو  الترقية أو  الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة

ية الإدار الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات  -) : رابعا( 

  . فصلهم بغير الطريق التأديبيأو  الاستيداعأو  الصادرة بإحالتهم للمعاش

الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية   -) : اًتاسع( 

  . التأديبية للسلطات

ء  طلبات التفويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سو  -) : راًعاش( 

  .بصفة أصلية أو تبعيةرفعت 

       . المنصوص عليها من هـــذا القانـــونالتأديبية  الدعاوى -) :ثاني عشر( 

)  ١٧٢(طبقاً لنص المادة " أنه إلى  العلياالإدارية  وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة       

من قانون مجلس الدولة فأن اختصاص حاكم مجلس الدولة ) ١٠(من الدستور والمادة 

هــو اختصاص مطلق وشامل لأصل تلك الإدارية  فصل في سائر المنازعاتبال

الإدارة  المنازعات وجميع ما يتفرع عتها من مسائل طالما كان طرفاً المنازعة هما جهة
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وتدور حول أثر من الآثار التي ترتبت على آخر  من جانب وموظف عام من جانب

فهي منازعة إدارية مما ، تربطهما صدور قرار إداري في شأن العلاقة الوظيفية التي

ومثال ذلك المنازعة التي تدور حول ، القضاء الإداريإلى  ينعقد الاختصاص بنظرها

في استرداد مبلغ من موظف عام وهو يمثل الفرق بين المرتب الإدارة  أحقية جهة

ها وبين وإضافته المادية التي كان يتقاضاها لقاء قيامـه بأعمال الوظيفة العامة التي يشغل

معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإداري بفصله بغير الطريق التأديبــي من 

  . الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية في التقاعد

  .}  ١٨/٥/١٩٨٥ق جلسة  ٢٧لسنة  ٢٣١٠الطعن رقم { 

  بعض اتجاهات القضاء الإداري في مصر في مجال حقوق الموظف العام

أما منازعات تتعلق بالمرتبات وما في حكمها . ات المتعلقة بالوظيفة العامةالمنازع

من مكافآت وبدلات ومعاشات، وهذا النـوع من المنازعات يتعلق بتطبيق النصوص 

فيها، وعليه فهذه المنازعـات يملك الإدارة  والقانونية مباشراً دون وجود ثمة تقدير لجهة

أصدرت قراراً إداريـاً  إذا الإدارة  ة لان جهةالقاضي الإداري بشأنها سلطة كامل

القوانين الشأن  تكون قد أصدرته باعتباره سلطة مقيدة لأنه تطبق في هذاإنما  بخصوصها

  . واللوائح ولا تتمتع بأي قدر من السلطة التقديرية حيال هذا التطبيق

بناء على الإدارة  والنوع الثاني من المنازعات يتعلق بالقرارات الصادرة من جهة     

سلطتها التقديرية كقرارات الترقية والندب والنقل ومنح العلاوات التشجيعية وتقرير 

الطعن بالإلغاء في هذه القرارات، إجراءات  الكفاية، وهنا يكون على الموظف أتباع

تجاهـه في الإدارة  أحقيته فيما يطالب به من حقوق وتعنت جهةإثبات  ويكون عليه كذلك

  . لخصوصهذا ا

إدارته  عناصر تميز الجهاز الإداري بالدولة كفاءة القائمين علىأهم  ولما كانت من     

وقدرته على القيام بأعباء الوظيفة، وهو ما يتعين معه إتاحة الفرصة لكافة المتقدمين 

وأقدر العناصر التي يمكنه القيام بهذه أفضل  لشغل الوظيفة العامـة لكي يتم اختيار

  .المهمة
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بوضع بعض الشروط المتعلقة بالجنسية والديانة الإدارة  ولما كان قيام جهة     

على النصوص  توالاتجاهات السياسية للالتحاق بالوظيفة العامة من شأنه الافتئـا

الدستورية المستقرة على مساواة الموطنون في الحقوق والواجبات العامة دون تميز بينهم 

العقيدة وفضلاً عما يمثله ذلك من أو  الدينأو  اللغةأو الأصل  أو في ذلك بسبب الجنس

فقد ، حجب الوظيفة العامة عن فئات معينة قد تكون هي الأقدر والأنسب للقيام بمهامها

المساواة في تقلد الوظائف في محاور ثلاث تتعلق بعدم التميز مبدأ إلى  رأيت التعرض

  . الاتجاه السياسي أو العقيدة الدينيةأو  بين المواطنين بسبب الجنس

  عدم التميز بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة بسبب الجنس: أولا 

جانب إلى  حق المرأة في تولي مختلف الوظائف العامــة في الدولةمبدأ يثير هذا ال     

مبدأ هذا الإلى  .الرجل دون أدنى تفرقة، والواقع أن الدستور المصري الحالــي قد فطن

ومقتضى ذلك أن حق تولى الوظائف العامة لا يجوز إليها  المشار) ٤٠(رقم في المادة 

  . قصره على الرجال دون النساء

أقتصر  - سند أي  دون  -ومع هذا فمن الملاحظ أن بعض الوظائف في مصر      

شغلها على الرجال دون النساء ومنها على سبيل المثال المأذونين وسائقي القطارات 

ئف التي لم يعهد فيها للمرأة لتوليه للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها تلك وغيرها من الوظا

  . الوظائـف

والواقع أن الفقه أختلف فيما بينهم بشأن تولي المرأة لكافة الوظائف التي يشغلها      

وعها كافة الحقوق الشأن  تأييد مساواة المرأة بالرجل في هذاإلى  الرجل فيما أتجه البعض

 أتجه البعض، ولإثبات جدارتها فيها –كان نوعها أيا  –لتقدم لكافة الوظائف المتعلقة با

المساواة بين المرأة والرجل لتقلد الوظائف العامة بل مبدأ أعمال  عدم إمكانيةالآخر إلى 

، غير قابل للتطبيق في المجتمع المصريمبدأ اعتبروا في كثير من كتاباتهم أن هذا ال

عدة مبررات من أهمها الطبيعة الفسيولوجية للمرأة وعدم خير إلى الأ هذا الفقهإلى  وأستند

وتعارض شغل المرأة لبعض الوظائف مع ، قدرتها على القيام بأعباء بعض الوظائف

مبدأ في حين ذهبت بعض الفقه المعارض لهذا ال  ضمير المجتمع، التقاليد الراسخة في

يخضع للتقاليد الاجتماعية أمر  العامة هوعدم اشتغالها بالوظائف أو  أن اشتغال المرأةإلى 



٢٧٩ 
 

وأنه من غير الملائم أن ينظر لهــذه ، والدينية والظروف الاقتصادية التي تسود الدولة

المسالة مجرداً وحقيقة مطلقـة يعمل بها  في جميع الدول وفي كافة الظروف، وانتهى 

عض المنـاصب من تفضيل الذكور في شغل بالإدارة  أن ما تمارسهإلى  هذا الرأي

للظروف المحيطة بما يعد من قبيل السلطة التقديرية التي لا تتعارض مع قاعدة عدم 

بين الذكور أنفسهم، الإدارة  التمييز بين المواطنين بسبب الجنس لأن هذه السلطة تمارسه

  .باعتبارها تمس سلطة تقديرية . خاضعاً للرقابة القضاءالإدارة  تقديرأن يكون  على

نا اتجاهات مجلس الدولة بشان تعيين المرأة في الوظائف التي اقتصرت رصداذا و

فقط على الرجل نجد تباين الاتجاهات في هذا الشأن، فقد ذهبت محكمة القضاء الإداري 

الإدارة  تحملإلى  رقابة على المناسباتأي  ليس للمحكمة: " انهإلى  في أوليات أحكامها

على الاعتبارات التي تراعيها أو  قرارهاإصدار  ة فيعدم الملائمأو  على تقدير الملائمة

قام الدليل المقنع على أن هذه المناسبات و الاعتبارات تنطوي في ذاتها  إذا  إلا في ذلك

الإداري وملائمة الأمر  في تقدير ظروفالإدارة  على إساءة استعمال السلطة، ذلك أن

ة تقدير مناسبات العمل وملابساته قسط كبير من حريإلى  إصداره تحتاج بطبيعة وظيفتها

  .تصح أن تسلكها لتتخير منها أفضلها فيما تجريه من تصرفات التيووزن مختلف السبل 

تستطيع القيام بوظيفتها من  حتىللإدارة  وهذه الحرية في التقدير التي لا بد منها

ابة من خضعت للرق إذا  عدم إصداره لا يمكن أن تستقيمأو  قرارهاإصدار  حيث ملائمة

أدى وإلا  ذلك،إلى  المعقولية وماأو  الاستحسانأو  الأرجحيةأو  ناحية تقدير الأفضلية

  .ذلك لعرقلة الدولاب الإداري

 النيابةأو  كوظائف مجلس الدولة(وإضافات المحكمة أن قصر بعض الوظائف 

في هذه وزناً لمناسبات التعيين أن يكون  على الرجال دون النساء لا يعدو) القضاء أو 

أحوال  بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات منالإدارة  الوظائف تراعى فيه

في ذلك حط أن يكون  العرف والتقاليد دونوأوضاع  الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة

الثقافي، ولا غمط أو  من قيمة المرأة ولا نيل بكرامتها ولا غض من مستواها الأدبي

في مجال تترخص فيه لملائمة الإدارة  جحاف بها، وإما هو تخييرلنبوغها وتوفقها ولا إ
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التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساته كما قدرتها هي وليس في ذلك 

  .المساواة قانوناًمبدأ إخلال ب

ومن ثم فلا معقب لهذه المحكمة على تقديرها ما دام قد خلا من إساءة استعمال 

إلى  أشارت إشارة عابرة في مذكرتهاوإنما  م تقم المدعية عليه دليلاًالذي لالأمر  السلطة،

أن مجرد تركها تعيين غيرها ممن يليها في ترتيب الدرجات ينطوي في ذاته على إساءة 

أن تعينها في الوظيفة ما دامت حصلت على الإدارة  استعمال السلطة لأنه كان يتعين على

للتعيين بحسب القاعدة التنظيمية العامة التي  درجة الترتيب في النجاح التي تؤهلها

ألتزمتها الإدارة، ولكن لا وجه لذلك لان هذه القاعدة التنظيمية خاصة فقط بدرجة الكفاية 

عند التعيين وليست كلها، فإلى جانب هذه الإدارة  العلمية وهى إحدى النواحي التي تقدرها

ة والحالة الاجتماعية وظروف البيئة كالحالة الصحيأخرى نواحي الإدارة  الناحية تقدر

في تقديرها جميعاً الإدارة  تلك التي تترخصخرى والعرف والتقاليد وشتى المناسبات الأ

بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام لا ينطوي تقديرها على إساءة استعمال 

  .(1)السلطة

بأحكام  جاءت) ومعروف عنها تطور أحكامها واتجاهاتها(إلا أن ذات المحكمة   

في الامتناع عن تعيين المرأة في بعض الإدارة  لاحقة خففت كثيراً من إطلاق يد جهة

احة في أن المبادئ العليا الدستورية تقضى بمساواة سلا م:" انهإلى  الوظائف، حين ذهبت

  .المرأة للرجل في الحقوق والواجبات

والأعمال العامة هو وحيث أن مقتضى هذه المساواة عند تطبيقها على الوظائف   

كان وإلا  عدم جواز حرمان المرأة على وجه مطلق من تولى هذه الوظائف والأعمال،

الجوهري من المبادئ العليا مبدأ المساواة وإخلال بهذا المبدأ في ذلك تعارض مع 

  .الدستورية

                                                 
 .٢٠/٢/١٩٥٢قضائية بجلسة  ٤لسنة  ٣٣ الحكم الصادر في الدعوى رقم - محكمة القضاء الإداري    )١(
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كانت المرأة  إذا  سلطة التقدير فيماللإدارة  ومن حيث أن ذلك يقتضى أن يترك  

حد إلى  وظيفة بالذات قد انتهت بها مدارج التطورأو إلى  منصب معينإلى  سبةبالن

أنها قد قطعت هذا الشوط الإدارة  هذه الوظيفة فان رأتأو  الصلاحية لتولى هذا المنصب

بل عليها أن تفتح للمرأة الباب الذي فتحته للرجل للإدارة  الصلاحية كانأسباب  واستوفت

  .فيما بينهماإخلال بالمساواة أي  دون

قد ظهرت صلاحية المرأة المصرية في العصر الذي نحن فيه لمناصب و  

في وزارة الشئون الأعمال  وأعمال كثيرة منها الطب والتمريض والتعليم وكثير من

الاجتماعية ووزارة الأوقاف ووزارة النيابة الحسبية والشهر العقاري، بل المرأة توثر في 

لما تتميز به من صفات خاصة، الأعمال  بعض من هذهبعض الأحيان على الرجل في 

المساواة بين الرجل مبدأ بإخلالا  فإيثارها على الرجل في هذه النواحي من النشاط لا يعد

  .والمرأة

 إذا  أن تقدر في غير تعسف ماأيضا  ومن حيث انه تفريغ على ما تقدم، فللإدارة

الاجتماعية لتولى المرأة بعض المناصب كان الوقت لم يحن بسبب بعض الاعتبارات 

  .والوظائف العامة

والإدارة تترخص في ذلك بمقتضي سلطتها التقديرية في وزن المناسبات و 

مستهدية في ذلك بظروف البيئة ولما تفرضه التقاليد الأعمال  الملابسات التي تحيط بهذه

مت تلتزم فيه وجه في هذا التقدير ما داالإدارة  على وحدود، ولا معقبأوضاع  من

كان الوقت قد حان لقيام المرأة ببعض  إذا  أن تقدر ماللإدارة  المصلحة العامة، كما

الواجبات العامة، كالخدمة العسكرية متى تنوعت ضروب هذه الخدمة بحيث تصبح المرأة 

  .صالحة لبعضها

في هذه الدعوي فلا ينبغي ان الإدارة  تصرفأمر  ومن حيث أنه مهما يكن من

قد أقرت قاعدة عامة مطلقة تقضي بان المرأة الإدارة  ستخلص من هذا التصرف أني

المصرية لا تصلح في كل زمان لتولي منصب القضاء ووظائف النيابة العامة وغدارة 

  .القضايا
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السمحاء، فأن من الإسلامية  الشريعةبأحكام  كما لا يجوز الاحتجاج بغير ذلك

من تقليد المرأة المسلمة مناصب القضاء متى كانت ما ر يمنع الإسلامي  نصوص الفقه

مع ذلك قدرت في هذه الدعوي أن الوقت لم يحن الإدارة  ومن حيث أن .صالحة لذلك

في النيابة العامة، ولم يثبت للمحكمة أن هذا أو  القضاياإدارة  لتتولي المدعية منصبا في

ثم يتعين رفض طلب  انحراف فلا نعقب لها عليه، ومنأو  التقدير قد شابه تعسف

  .(1)المدعية

ابعد من ذلك في هذه المسألة إلى  محكمة القضاء الإداري ذهبت إنوالجدير بالذكر 

الدعاوي  ىإحدعن هذا الاتجاه في حكم لها لا حق حيث قضت في -ضمنا-عندما عدلت

 المقامة من احدي السيدات لتخطيها في التعيين في وظيفة كيميائي بوزارة الصناعة 

 الرغم من أن المدعية تقدمت بطلبعلى  ، بإلزام الحكومة المصروفات(2)لكونها سيدة 

المساواة بين المرأة مبدأ تداول دعواها لتركها، مما ينبئ عن إن المحكمة تبنت أثناء 

أن القرار السلبي بعدم تعيين المدعية في تلك إلى  والرجل واجهت بطريقة غير مباشرة

المصروفات ومقابل الإدارة  هذا بتحميلعلى  ع، وقضت بناءالوظيفة قرار غير مشرو

  .(3)ة أتعاب المحاما

                                                 
  .٢٢/١٢/١٩٥٣جلسة  –قضائية  ٦لسنة  ٢٤٣الحكم الصادر في الدعوي رقم  –محكمة  القضاء الإداري  )١(

تخلص وقائع هذه الدعوي في أن احدي السيدات كانت قد حصلت علي درجة البكالوريوس في العلوم وتقدمت  )٢( 

تقدموا لشغل )١٤٠(من أصل) ٢٤(الصناعة واجتازت الاختبار المقرر وكان ترتيبها رقم لشغل وظيفة كيميائي بوزارة 

هذه الوظائف، ثم تلقت خطابا من مصلحة المعامل يفيد انه تم قبولها للعمل كيميائية بالمصلحة، وعندما تقدمت لاستلام 

احدي هذه الوظائف بحجة أن تلك  العمل بعد استكمال مسوغات تعيينها فوجئت بعدول جهة الإدارة عن تعيينها في

الوظائف تقتصر فقط علي الرجال وقد تم قبول من يلهيا في الترتيب من الرجال لشغل تلك الوظائف، الأمر الذي حدا 

بها إلي إقامة دعواها بالمطالبة بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسليمها العمل علي الرغم من أحقيتها في 

انه أثناء تداول الدعوة تم تعينها بمصلحة الموازين والدمغة الأمر الذي جعلها تتقدم بطلب إلي المحكمة باعتبار ذلك، إلا 

  .الخصومة منتهيا
  ٢٩/٦/١٩٦٠الحكم الصادر بجلسة –محكمة القضاء الإداري   )٣(

ف للمخاطر المخوفة والمسالك في جهات نائية وبعيدة عن طريق المواصلات السهلة، فإن هذه المشقة البالغة والاستهدا

فرضا علي المرأة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة الواجب توفيرها للمرأة حين تسند إذا  غير المأمونة

إليها وظيفة من الوظائف العامة، وعلي ذلك فلا تثريب علي جهة الإدارة لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها 

  .قصرها علي الرجال باعتبارهم أقدر علي احتمال أعبائها واقدر علي معاناة مشقتهاوحسبت عنها وظائف ينبغي 
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الحكم الصادر بتحميلها المصروفات اعتبار انه يتضمن على  إلا أن الحكومة طعنت

القرار السلبي بعدم تسليمها العمل في وظيفة إلغاء  ضمنا أحقيتها فيما يتطلب به من

لا وجه للقول بأن : انهإلى  العلياالإدارية  المحكمة كيميائي بمصلحة المعامل، حيث ذهبت

إساءة على  مجرد ترك المدعية وتعيين من يليها في ترتيب النجاح ينطوي ف بذاته

استعمال السلطة، باعتبار أن التفوق يؤهلها لزاما للتعيين بحسب القواعد التنظيمية 

فالي جانب هذه / وأوضاعتستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط 

كالحاجة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة وأحكام أخرى  نواحيالإدارة  الناحية تستلزم

  .العرف

العليا أن الحكم الدستوري المجرد الذي يقتضي الإدارية  وأضافت المحكمة

سلطة التعيين لصلاحية المرأة أو  ، وتقرير المشرعيءبالمساواة في الحقوق العامة بش

لعوامل البيئة وأحكام التقاليد إذ  أخر، يءضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شللا

الوجهة الإدارية  السلطةأو  وطبيعة الوظيفة ومسئولياتها شأن كبير في توجيه المشرع

التي يراها كلاهما محقة للمصلحة العامة، ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام، وليس 

مبدأ في هذا الصدد في ضوء هذه الاعتبارات إخلال بدارية الإ فيما تترخص فيها الجهة

 حقارة شأنها، لأن تقدير الاستحسانأو  المساواة المقرر دستوريا ولا غمط لكفاية المرأة

في هذه الملائمة الإدارة  ترخصعلى  ذلك من الوجوه الباعثةإلى  الأفضلية وماأو 

بحسب ظروف الحال الآخر  نتقليد بعض الوظائف لأحد الجنسين دوإلى  واتجاهها

وملابساته، هو من الأمور الداخلة في سلطتها التقديرية التي لا معقب لهذه المحكمة 

عليها، ما دام هذا التقدير بريئا من الانحراف في استعمال السلطة مما لم تقدم المدعية 

  .عليه دليلا

ائي كما أضافت المحكمة انه يتبين من ملابسات الطعن أن وظيفة الكيمي

بمصلحة المعامل ومراكزها خارج القاهرة متناثرة في الغالب في الريف القصي من 

مواقع عمليات مياه إلى  صعيد مصر، وان طبيعة هذه الوظيفة تتطلب كثرة الانتقال

إلغاء  إلى وانتهت المحكمة للازمة أو اخذ عينات لهذا الغرض،الشرب لإجراء التحاليل ا
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ضاء الإداري في هذا الشأن، فيما يقتضي به من إلزام الحكم الصادر من محكمة الق

  .(1) الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

هذا القضاء دون محاولة على  العليا قد استقرتالإدارية  ومن الملاحظ إن المحكمة

إنها ترفض التسليم بوجود قاعدة عامة مطلقة إلى  (2) العدول عنه حيث ذهبت في حكم لها

بعدم صلاحية المرأة المصرية في كل زمان ومكان لتولي منصب القضاء وإنها تقضي 

المرأة لتولي أعلي أمام  تستخلص من تواتر الدساتير والتشريعات الوضعية فتح الباب

المناصب والوظائف لذات الولايات العامة في السلطتين التشريعية والتنفيذية وشغل غيرها 

ائف الفنية في بعض الهيئات القضائية بعد أن كانت من الوظائف العامة، ومنها الوظ

  .الرجال لحرمان المرأة من تقلد منصب القضاءعلى  مقصورة من قبل

سلطتها أعمال  وهي بصددالإدارية  انه يجوز للجهةإلى  ومع ذلك انتهت المحكمة

ي المعارض لتولأو  التقديرية في النطاق أن تترخص في الأخذ بأي  من الرأيين المخالف

قرارها في هذا الخصوص و لا على  المرأة منصب القضاء، وبالتالي لا وجه للتعقيب

  . (3) بإساءة استعمال السلطةأو  سند للنعي عليها بمخالفة القانون

عن رفض القضاء  –الأولى  من الوهلة –المتقدمة قد تنبئ الأحكام  كانت هذهاذا و

وأخص هنا في هذه الحالة تعيننها في منصب  –لتعيين المرأة في بعض الوظائف 

سيما تلك التي لا(الأحكام  انه بالتعميق في المعني الذي قصدته بعض تلكإلا  -القضاء

مشروعية عمل مبدأ إرساء على  نجد إنها حرصت) صدرت من محكمة القضاء الإداري

تلك المرأة في محراب القضاء وعدم وجود ما يحول دون عملها بجانب الرجل في 

                                                 
  ٢١/٣/١٩٦٣جلسة –المحكمة الإدارية العليا   )١(
تخلص وقائع هذا الطعن في إن احدي الموظفات بمجلس الدولة تقدمت بطلب لشغل وظيفة قضائية بالمجلس بناء   )٢(

علي إعلان صدر من المجلس بتعيين أعضاء جدد، إلا إن قرار التعيين صدر خلوا من اسمها فطعنت علي هذا القرار 

المر  –دا لأحكام أخري مماثلة كما سلف البيان تأيي–أمام محكمة القضاء الإداري حيث قضت المحكمة برفض الدعوي 

  .الذي حدا بها إلي الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن
  ٢١/٦/١٩٧٩جلسة  –قضائية ٢٠لسنة  ٦٣الطعن رقم  –المحكمة الإدارية العليا  )٣(
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في اختيار الوقت الملائم لتمكين الإدارة  إنها لم تجحد حق جهةإلا  الوظيفة السامية،

  المرأة من تولي هذه الوظيفة،

مدارج  ىوأعلوهي تقع في أرفع  –وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا 

 تعيين المرأة بها منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيثعلى  أقدمت –المحاكم في مصر 

 بلغ عدد القاضيات في تلك المحكمة حاليا ست قاضيات، كما وافق مجلس القضاء الأعلى

تعيين عدد كبير من القاضيات منذ ما يقرب من شهرين في منصب القضاء في على 

المحاكم الابتدائية والجزئية المختلفة، ويتبقي مجلس الدولة الذي يجري حاليا الدراسات 

طوة في القريب العاجل، وبذلك تكون كافة الهيئات القضائية مثل هذه الخاذ اللازمة لاتخ

جانب الرجل و هو في إلى  في مصر قد استجاب لمسألة تولي المرأة منصب القضاء

  .رأيي ما كان يلزم اتخاذه منذ سنوات عديدة لعدم وجود ما يحول دون الأخذ به

  :قد الدينيعدم التمييز بين المواطنين في تقلد الوظائف بسبب المعت-ثانيا

أقرت الدساتير المصرية المتعاقبة حرية العقيدة الدينية بين المصريين جميعا، و 

أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية  ١٩٧١اعتبار دستور مصر الحالي الصادر عام 

تجعلهم في مرتبة أقل أو  لغتها الرسمية لا يعني حرمان الأقليات الدينية من حرية العبادة

تكفل الدولة : أن على  من هذا الدستور ٤٦المواطن المسلم، حيث نصت المادة رقم من 

 حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالي فان اشتراط دين معين للحصول

دين معين سببا للحرمان من تلك الحقوق يخالف اذ اتخأو  حق من الحقوق العامةعلى 

  .النصوص الدستورية مخالفة صارخة

يتمتع بحرية  –شأنه في ذلك شأن باقي المواطنين  –وتبعا لذلك فإن الموظف 

وظيفته على  نحو  ينعكسعلى  العقيدة الدينية كاملة شريطة عدم استغلال تلك الحرية

  .ويؤثر عليها سلبا

ليس المقصود من : انهإلى  واتساقا مع هذا المعني، ذهبت محكمة القضاء الإداري

حرية العقائد المقررة بموجب الدستور وانه متى تقرر على  ة الحجرالإسلام دين الدول

للدين المسيحي الذي كان يعتنقه أخرى  ذلك فان ارتداد المدعي عن الإسلام وعودته مرة
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قبل الإسلام لا يفيد بذلك سوء السلوك الشديد، طالما أن هذه الردة لا يلابسها ظروف 

  .قيام سوء السلوك الوظيفيإلى  تؤدي

اثر قيام نزاع على  مكان الثابت من الأوراق إن المدعي كان قد اعتنق الاستلاا اذو

دينه لزوال هذا النزاع، ونظرا لأنه كان قد أنجب من إلى  بينه وبين زوجته ثم عاد

اعتبار المدعي إلى  زوجته هذه أربعة أولاد فإن هذا لا شأن له بالوظيفة وبالتالي لا يؤدي

أن سلوكه لا شائبة فيه، أكدت  التي يتبعهاالإدارة  سيما وأنلا قد أخل بواجبات وظيفته،

سوء السلوك في الظروف السالف إيضاحها، هو على  وانه لم يصدر منه ما ينطوي

تكييف للوقائع لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، ولذلك فلا يكون هناك من مسوغ 

  .(1) أركانه وهو ركن السببلتوقيع الجزاء ويكون قرار الفصل فاقدا لركن من 

الإدارية  عدم مشروعية قرار الجهةمبدأ على  العلياالإدارية  المحكمةأكدت  كما

: نأإلى  الذي يحرم شخص من تقلد الوظيفة العامة بسبب اتجاهه الديني عندما انتهت

وقبل صدور قرار  ١٩٥٤إدراج اسم الطاعن في قوائم جماعة الأخوان المسلمين قبل عام 

ها وهو في ذلك الحين غلاما لم يبلغ سن النضج لا ينال من سلوكه وحسن سمعته بحل

حرمانه من تولي الوظيفة إلى  طالما أن هذا الانتماء لا يعد بذاته عملا عير مشروع يؤدي

  .(2) العامة

إن القاعدة العامة التي تمنع الحرمان من الوظيفة العامة بسبب الديانة ليست 

المختصة من اشتراط توافر دين الإدارية  الجهةأو  ما يمنع المشرعليس ثمة إذ  مطلقة،

معين في شاغلي وظائف معينة تستلزم طبيعتها هذا الشرط، ومن ذلك وظائف شيخ 

بجامعة الأزهر ومناصب هيئة كبار العلماء والمعاهد  سهيئة التدريأعضاء  المسجد و

ففي هذه الحالات لا يكون بالطبع في  الدينية و وظيفة البطريرك بالنسبة للكنيسة القبطية،

  .المساواةمبدأ مساس بأي  اشتراط ديانة معينة لهذه الوظائف

                                                 
  ٢٣/٤/١٩٥٧جلسة  –محكمة القضاء الإداري    )١(
  ٩/٤/١٩٧٢جلسة  –قضائية  ١٦لسنة  ٦٠٠الطعن رقم  - المحكمة الإدارية العليا  )٢(
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كفالة حرية العقيدة الدينية على  وخلاصة ذلك أن مجلس الدولة المصري أكد

اعتناق عقيدة معينة وعلي عدم تأثير اعتناقه لأي على   عدم جواز إكراههعلى  للموظف

عدم الخلط بين حرية العقيدة الدينية في ذاتها إلى  ته للتوظف كما نبهعقيدة دينية في أهلي

وبين سوء السلوك الشديد المتمثل في تلاعب الموظف بهذه العقيدة لتحقيق مآرب خاصة 

استخدم الموظف حرية العقيدة الدينية هذا الاستخدام المعيب كان سيئ إذا  مقررا انه

  . السلوك وحق عليه العقاب

  :التمييز بين المواطنين في تقلد الوظائف بسبب الاتجاه السياسيعدم - ثالثا

حرية الرأي لجميع المواطنين،  ١٩٢٣كفلت الدساتير المصرية منذ دستور عام 

حرية الرأي مكفولة ولكل : أن على  من الدستور الحالي ٤٧حيث نصت المادة رقم 

غير ذلك من وسائل أو  ويربالتصأو  بالكتابةأو  إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول

  . التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني

على  لم تحظر أنهاقوانين التوظف المختلفة الحالية والسابقة نلحظ إلى  وبالرجوع

عقيدة أو  المرشح لشغل الوظيفة العامة اعتناق رأي سياسي معينأو  الموظف العام

استبعاد مواطن من التعيين في  –كقاعدة عامة –سياسية معينة، وعلي ذلك فإنه لا يجوز 

  .معتقداته السياسيةأو  أرائهالوظائف العامة بسبب 

غير أن هذه القاعدة العامة ليست مطلقة، فهناك بعض الوظائف ذات الطبيعة 

الدبلوماسية التي أو  الأمنية الواضحة وكذلك بعض الوظائف العسكريةأو  السياسية

من شغلها بسبب أرائهم السياسية حماية الأفراد  فيها استبعاد بعضللإدارة  يرخص

  .للصالح العام ومراعاة لصالح المرفق الذي تتبعه تلك الوظائف

العليا في أوليات أحكامها كانت تجعل من استطلاع الإدارية  ويلاحظ أن المحكمة

للوظائف العامة شرط صلاحية وبقاء التعيين في رأي المباحث العامة في المرشحين 

التقديرية في استبعاد المتقدم الإدارة  الوظيفة العامة حيث أقرت في بعض أحكامها سلطة

كانت من المبادئ أو  تهديد لنظام الدولةعلى  كانت آراؤه تنطويإذا  للوظيفة العامة

د من ملائمة المرشح للوظيفة أن تتأكالإدارية  من حق الجهة: نهأإلى  الهدامة حيث ذهبت



٢٨٨ 
 

فلها طبقا لذلك / اختيار الأصلح للتعيين فيها إلى  بكافة الطرق التي تراها مؤدية للوصول

  .(1) رأي جهات الأمن المختلفة عأن تستطيأو  إن تجمع التحريات عن المرشح بنفسها

 النقل بعد أنإدارة  "عندما قضت بأن آخر  ذات المعني في حكمأكدت على  كما

اعلي الدرجات فيه ممكن لا تشوب سمعتهم شائبة على  أجرت امتحانا بين الحاصلين

للتعيين في مرفق النقل العام، وهو من الموافق ذات الأهمية والخطورة مما يقتضي 

التحري عن سلوك مرفق النقل العام، وهو من المرافق ذات الأهمية والخطورة مما 

لتأكد من أنه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن يقتضي التحري عن سلوك العمال فيه وا

سلامة المرفق حسن سيره، وهي إن تعرفت رأي المباحث العامة عن سلوك على  بذلك

أقدر الجهات الرسمية الإدارة  المرشحين ومدي بعدهم عن المبادئ الهدامة باعتبار هذه

ت غدارة المباحث النقل تكون قد سلكت الطريق القويم وما دامإدارة  المختصة بذلك، فأن

  .(2)غدارة المرفق أن تستبعده من التعيينعلى  تعيينه فإن من حق القائمينعلى  لم توافق

إلا أن المتتبع لقضاء تلك المحكمة بعد ذلك يجد أنها أعطت للموظف العام الحق 

نستقبله الوظيفي، حيث على  فكري دون أدني تأثير لذلكأو  مذهب سياسيأي  في اعتناق

الأفكار  من حيث أن اعتقال المدعية كان باعثه أسبابا سياسية تتعلق باعتناقها:  قضت بأنه

كفالة حرية الرأي على  الشيوعية، ولما كانت الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت

 والاعتقاد للمواطنين، ولا شك في أن الموظف العام بوصفه مواطنا يسري عليه ما يسري

حريته بعض على  حكم شغله لإحدى الوظائف العامة تردانه بإلا  بقية المواطنين،على 

في أو  القيود المتعلقة بعدم تجاوز الحدود المعقولة في اعتناقه لرأي سياسي معين

  .دعاية انتخابيةأو  حزبية تاجتماعاإلى أي  انضمامه

من المحظورات، وكل ما أيا  ولما كان لم يظهر من الأوراق إن المدعية ارتكبت

 اعتقالها المدة السابق بيانها، وان الجهةإلى  اعتناقها لفكر سياسي أدي هوإليها  نسب

عملها ذاته بوزارة التربية والتعليم بمجرد الإفراج عنها وعلي ذلك، إلى  أعادتهاالإدارية 

                                                 
  ٥/١١/١٩٦٠جلسة  -المحكمة الإدارية العليا   )١(
  ٥/١١/١٩٦١جلسة  -المحكمة الإدارية العليا )٢(
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سببا لفصلها أن يكون  الشيوعية لا يصلح في ذاتهالأفكار  فان اعتقال المدعية لاعتناقها

أن هذا الفكر قد على  لم تقم الدليلالإدارة  التأديبي، طالما إن جهة من عملها بغير الطريق

إلى  المدعيةإعادة   عملها بما يهدد حسن سير المرفق العام، بل أن مسلكها فيعلى  أثر

سبب على  عملها بعد فصلها يؤكد انتفاء هذه الشبهة، وبالتالي يكون قرار فصلها قد قام

  .(1) ببطلانهغير مشروع مما يتعين معه الحكم 

الدساتير  أنعلى  جري قضاء هذه المحكمة: نهأعلى  ذات المحكمةأكدت  كما

كفالة حرية الرأي والاعتقاد للمواطنين، ولا شك أن على  المصرية المتعاقبة حرصت

  بقية المواطنين،على  الموظف العام بوصفه مواطنا يسري عليه ما يسري

الأوراق إن المدعي الذي كان يعمل وانه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من 

قرار  ١٦/١/١٩٦٠، ثم صدر في ١٢/١١/١٩٥٩بمصلحة الكفاية الإنتاجية اعتقل في 

بفصله من الخدمة بغير الطرق التأديبي، ولم  ١٩٦٠لسنة  ٥٧ورية رقم ٨رئيس الجمه

من المحظورات المبينة بقانون نظام العاملين أيا  يظهر من الأوراق إن المدعي ارتكب

 –المباحث العامة إدارة  حسب المستظهر من كتابي –إليه  لمدنيين بالدولة، وكل ما نسبا

عمله ذاته إلى  إعادتهالإدارية  اعتقاله، وان الجهةإلى  هو اعتناقه لفكر سياسي أدي

  .بمصلحة الكفاية الإنتاجية

أن  وعلي ذلك فان اعتقال المدعي لاعتناقه ثمة فكر سياسي لا يصلح في ذاته

 للم تقم الدليالإدارة  سببا لفصله من عمله بغير الطريق التأديبي، طالما أن جهةون يك

 عمله بما يهدد حسن سير المرفق العام، بل أن مسلكها فيعلى  أن هذا الفكر قد أثرعلى 

عمله في ذات الجهة التي كان يعمل بها قبل فصله يؤكد انتفاء قيام إلى  المدعيإعادة  

سبب غير مشروع مما يتعين معه على  الي يكون قرار فصله قد قامهذه الشبهة، وبالت

  .(2) الحكم بإلغائه

                                                 
  .١١/٢/١٩٧٨جلسة  -المحكمة الإدارية العليا )١(
  .٢/١٢/١٩٨٥جلسة  -المحكمة الإدارية العليا )٢(
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العليا بمجلس الدولة بشأن الإدارية  تبين تغير موقف المحكمةيومما سبق يمكن أن 

مسألة منح الموظف العام حرية اعتناق فكر سياسي معين، ففي مرحلة نجد أن المحكمة 

به، مفترضة فيه الحيدة والصدق وتحري الدقة وأمانة رأي المباحث وسلمت على  عولت

وقائيا يتعلق بأمن الدولة وسلامتها، دون أن تكلف نفسها عناء إجراء  العرض، ولكونه

التعرض لمضمونه لتتبين مدي صدقه، وبالتالي تكون قد تركت للجهات أو  مناقشته

البحتة وطبقا لما تراه  الأمنية حرية تقرير مصير الموظف العام من وجهة النظر الأمنية

  .من وجهة نظرها-تلك الجهات يحقق صالح الوطن

حق أكدت على  وفي مرحلة تالية كيف عدلت المحكمة عن هذا الاتجاه حينما

عمله على  الموظف في اعتناق الفكر السياسي الذي يعتقده، طالما أن هذا الفكر لا يؤثر

العام في إدارته، فاعتناق فكر سياسي ولا يهدد صالح المرفق العام الذي يشارك الموظف 

معين لا يصلح بذاته سببا لفصل الموظف من العمل، وان تقرير الجهات الأمنية لا يزيد 

جمع استدلالات يخضع لرقابة القضاء الإداري أو  في قيمته عن مجرد محضر تحريات

م صحة ما ما تبين له عد إذا  اطمأن له واقتنع به، وله أن يطرحهإذا  له أن يأخذ به

  .تضمنه من معلومات

لة تصدي مجلس الدولة أوختاما، أرجو أن أكون قد وفقت في عرض مس

مبدأ أعمال  للوظيفة العامة وشرح بعض الاتجاهات التي سلكتها محاكمة المختلفة بشأن

المعتقد السياسي، أو  الديانةأو  تمييز في الجنسأي  المساواة في تقلد الوظائف العامة دون

كفالة الحقوق و الحريات في مصر إلى  أن مجلس الدولة يسعي جاهداإلى  ن أشيرويبقي أ

يقين أن مجلس على  ونحن، وعلي الأخص في مجال الوظيفة العامة، بصورة عامة

كفالة قيم إلى  الدولة سوف يظل حصن الحرية والمشروعية في مصر وسوف يسعي دوما

  .الحرية والعدالة والتقدم
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  الباب الرابع

  في محاكم الأسرةالإنسان  حقوق

  

  

 الإنسانوحقوق  الأسرة 

 محاكم الأسرة؟اذا لم 

 إجراءات  التحقيق والاتهام في قانون الطفل  

 عدالة في الأحداثإطار  حقوق الطفل في 

 اتفاقية حقوق الطفل ووضع الأطفال في مصر 

 ١٠في ضوء القانون رقم الأسرة  ومحاكمالأسرية  مكاتب تسوية المنازعات 

 ٢٠٠٤لسنة 

 الشخصيةالأحوال  دور النيابة في قضايا 
  

  

 

 

 

 

  



٢٩٢ 
 

  

 الأســرة وحـقــوق الإنسـان

 

  المسـتشار أسـامة أحمد عـطوية    

  ساعد وزير العـدل لشئون المتابعة والإنجاز       

 ومركز المعـلومات القضـائي      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

ويـتم  ، والحريات والديمقراطيةالإنسان  كبيرة حول قضايا حقوقتثار اليوم ضجة 

 الجديد الأوسط  تحت شعار الشرق العربيوالوطن الإسلامي  التركيز على العالم

، وأن الشرع الإنسان يجد أن االله قد كرمالإسلامية  الشريعةفي  لكن المتتبع لما ورد

 هـي أساسـاً   لشرعية المقـررة وأن مقاصد ا، الإنسان الحنيف جاء ـ أصلاً ـ من أجل  

الأرض فـي   ، واستخلفهالإنسان فقد خلق االله، وحقوقهالإنسان  لإنسانية الرئيسيالمنطلق 

الأرض لـه  فـي   وسخر كل ما، وميزه على سائر خلقه بالعقل والعلم والكرامة، ليعمرها

  :ومنها قوله تعالى ، العديد من الآيات القرآنيةفي  وقد تجلى ذلك. ولخدمته

قَـالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِـدُ فِيهَـا   اذ وَ{ 

  }  تَعْلَمُونَ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيۤ أَعْلَمُ مَا لاَ

   ٣٠البقرة الآية 

مْ عَلَـىٰ  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ{ 

  }  كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

  ٧٠الآية الإسراء 
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الإسلام فقـد  الإنسان في  أن القرآن الكريم هو المدخل لحقوقإلى  ومن هنا نخلص

ومـن أجـل القيـام    ، الأرضفي  هو خليفة االلهإذ  الأرض مكانة خاصةالإنسان في  بوأ

، ثم البصر، العقل، اللسان، السمع ،أخرىبواجب الخلافة أعطاه االله قدرات عقلية وخلقية 

، وعلم للاستفادة من كل وانمن ماء وهواء ويابس ونبات وشجر وحي سخر االله الكون كله

  هذا الكون بأفضل ما يكون 

من خـلال الثـواب   الإنسان  الالتزام بحقوقالإنسان  وعقيدة الإسلام فرضت على

   يوالأخرو يوالعقاب الدنيو

  } وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ* إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ {

   ١٤ـ  ١٣نفطار الا

لذلك حذر االله كل من يتمادى بالفجور الإنسان  فالبر والإحسان من أرقى قيم حقوق

الإنسـان   إصـلاح سـلوك  في  وبذلك كانت العقيدة لها أثر كبيرالآخرين  والاعتداء على

  لأن ضمير المسلم ونفسه هما الرقيب على التصرفات والسلوك  إيمانيوبدافع  ذاتيبشكل 

  }وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا { 

  ٢ـ  ١القيامة 

والمؤمن من خـلال  ، تصرف وسلوكأو  فنفس المؤمن تلوم صاحبها على كل قول

  على أنها منهج ربانى يجب الالتزام به الإنسان  العقيدة يؤمن بقضية حقوق

الأخـلاق   لأنالإنسان  تفعيل الإيمان بحقوقي ف ولعبت أخلاق الإسلام دورا مهما

كان هناك تناقض وتعارض بـين   إذا  الإنسان من أسس الإسلام ولا يستقيم إيمانأساس 

نظيف القلب خالياً من كل أن يكون  عقيدته وسلوكه، وأخلاق الإسلام تفرض على المسلم

صلحت صـلح  إذا  مضغةالجسد في  وإنإلا  ρقال رسول االله ( أشكال الحقد والكراهية 

وعليه فالمسلم محاسب على كـل  ) وهى القلب إلا  فسدت فسد الجسد كلهاذا الجسد كله و

  سلوك 
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  }وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يَرَهُ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ { 

  ٨ـ  ٧الزلزلة 

الإنسـان   نصوصاً كثيرة تحض على احترامولو تتبعنا سور القرآن الكريم لوجدنا 

   المعانياشتملت على هذه التي سورة الحجرات في ويك

ى مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَ{ 

  }فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

   ٦الحجرات الآية 

  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا { في  و

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ  نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

  }الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

   ١١الحجرات الآية 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يـومكم    εخطبة الوداع في و

  بلدكم هذا في  شهركم هذافي  هذا

قضـية  فـي   وراً مهمـا على العقيدة والأخلاق بل تلعب العبادة دالأمر  ولم يقتصر

بخالقة وتخرجه من دائـرة العبوديـة لغيـر االله    الإنسان  لأن العبادة تربطالإنسان  حقوق

في  ف، بل أنها تجعل الجميع سواسيةالآخرين  وتعمل على تزكية النفس وترفعها عن إيذاء

الحج الكل بلباس واحد لا فرق بين في  الصلاة يقف الرئيس والمرؤوس بجانب بعضهم و

الصيام الجميع يجوع ويعطش فلا فرق بـين  في  و، أسود ولا بين سيد ومسودأو  يضأب

عـن   إن الصلاة تنهـى ( وكذلك فالعبادات تهذب النفس وتنهى عن الإيذاء ، فقيرأو  غنى

عمل سيء أو  فالفحشاء والمنكر مصطلحان عامان يدلان على كل قول) الفحشاء والمنكر 

  الآخرين  بحقأو  بحق النفس
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ولـم  الإنسـان   وبذلك نجد أن النصوص بشكل عام ألزمت المسلم باحترام حقـوق 

  تقتصر النصوص على دائرة المسلمين بل شملت غيرهم لتحصنهم من الاعتداء عليهم 

بَـرُّوهُمْ  لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّـن دِيَـارِكُمْ أَن تَ  { 

  }إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إليهم  وَتُقْسِطُوا

  ٨الممتحنة الآية 

البر والإحسان إلى  ودعوة يعتدينصوص لعدم الاعتداء طالما غير المسلم لا  فهي

بغـض  الإنسـان   تدعوا لاحترام حقـوق التي قيم أرقى من هذه القيم  فأيوالقسط بالعدل 

  النظر عن دينه 

 مسئولكما أن الشريعة جعلت مسؤولية الحفاظ على الحقوق مسؤولية ثنائية فالفرد 

 فلا يجوز أن تقوم السلطة بالتطبيق بينما الفرد لا يطبق والعكس صحيح مسئولةوالسلطة 

  أيضا 

  }نْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ{ 

   ٧١التوبة الآية

في  وتماسك هيكلها المتمثلالأسرة  الأرض فإن بناءفي  هو خليفة اهللالإنسان  ولأن

اً، يعد أمراً ضرورياً لكل رباطاً ماديأن يكون  الوالدين والأبناء برباط أخلاقي وديني قبل

 إنإذ  من الأهميـة بمكـان   الأسرة على حقوقه داخلالإنسان  كما يعتبر حصول. إنسان

، كمـا أن  معنى الحقوق والواجبـات الإنسان  يتعلم فيهاالتي المدرسة الأولى  هيالأسرة 

  فيه اسـتقرارها  ) الزوج ـ الزوجة ـ الأبناء   ( الأسرة  فيالأطراف  كفالة الحقوق لكافة

  و من ثم استقرار المجتمع ككل 

، حق كل من الأسرةأطراف  حقوقهذا البحث على في  ومن ثم فإننا سنلقى الضوء

  ، وحق الأبناء عليهما الآخر الزوجين على
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التمهيـد  فـي   تمهيد وقسمين، أعرضإلى  هذا الإطار يمكن تقسيم هذا البحث فيو

لا يمكن للإنسان الحيـاة  التي وما يعد من الحقوق من قبيل الضرورات  الحق،للمراد من 

  الإسلامية  الشريعةفي  وذلك طبقاً لما ورد، بدونها

 تجـاه أطراف الأسـرة   القسم الأول الحقوق المقررة لكل طرف منفي  ثم أتناول

   .الشرائع السماويةالآخر في 

، للاهتمام بالأسرة، مـن  المصريلبيان ما كفله المشرع  الثانيبينما أخصص القسم 

  حقوق وواجبات لكل طرف فيها 

  المراد من الحقوق وما يعدمنها من قبيل الضرورة

اللغة، كثير الجريان على الألسـنة والأقـلام، كثيـر    في  لفظ مستقر) الحق  (

  الكتب في  الورود

يَحِـقُ ويَحُـق   الأمر  كتب اللغة الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق، وحَقَّفي و

من أسماء االله عز وجـل،  : صار حقاً وثبت؛ والحق: حقاً وحقوقاً) بكسر الحاء وضمها (

  :زيلالتنفي وقيل من صفاته و

  }اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ إلى  ثُمَّ رُدُّواْ{ 

   ٦٢الأنعام آية 

يجب  : كما تقول قول باطل  ويَحقُ عليك أن تفعل كذا ، وُصِف به: وقولٌ حق 

حق أن تفعل وحَقِق أن تفعل : ومعنى قول من قال حَق عليك أن تفعل وجب عليك وقالوا 

 التنزيل في  و

  }الْحَقَّ إلا  لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّهِحَقِيقٌ عَلَى أَن {

   ١٠٥الأعراف آية 
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  (1)الملك : تحقاق الاستوجاب  والحق استوجبه والاس يءواستحق الش

أغلب معانيها حـول الاسـتحقاق   في  وبناء على ما سبق نجد أن كلمة الحق تدور

يمكن القول بأن أنها نقيض الباطل ومن ذلك إذ  وثابتةالأداء  واجبةأو  قيمة مستحقة فهي

لا يمكن بدونها أن نحيـا  التي الحقوق المتأصلة والواجبة الاستحقاق و هيالإنسان  حقوق

  كبشر 

 وعلى ذلك فإن هناك حقوقاً للإنسان تعد من قبيل الضرورة بـدونها لا يسـتطيع  

   يءالشإلى  الاحتياج هيإن الضرورة إذ  الحياة الإنسان 

لا يمكن للإنسان الحياة بدونها فلابد مـن    ومن ثم فإن هناك حقوقاً بل ضرورات

وتعد حمايتها ليست حقاً فقط ، ممارسة حياته والحفاظ عليهاالإنسان  وجودها حتى يستطيع

الإنسـان   ويعاقب كل من يحول بـين ، والمجتمع أن يدافع عنها الإنسان  بل واجب على

  وبين تحقيق هذه الضرورات 

أن هناك إلا ، اضحاً بين الحقوق والضروراتالواقع يبدو أن هناك تشابهاً وفي  و

فرقاً بينهما فإن هناك من الحقوق ما يمكن الاستغناء عنها أما الضـرورات فـلا يمكـن    

لـه  أن يكـون   الاستغناء عنها، فعلى سبيل المثال لا يمكن للإنسان أن يمارس حياته دون

 ما لا يستطيع العيشمسكن، كأو  ملبسأو  جنسيه، ولا يستطيع أن يحيا دون مأكلأو  اسم

  عليه الآخرين  ظل الخوف من اعتداءفي 

الحقيقة ليسـت  في  هيالإنسان  إذن يمكن القول إن ما استقر على تسميته بحقوق

ضرورات لا يمكن الاستغناء عنهـا، وليسـت    هيمجرد حقوق يمكن التنازل عنها، بل 

  آخر  كماليات يتمتع بها مجتمع دون

ضرورات، فإن ذلك يفـتح   هيالإنسان  من أن حقوقيه إل وترتيباً على ما توصلنا

من سمات العصـر الحـديث ومـن    الإنسان  المجال لسؤال هام، هل الحديث عن حقوق

  ؟الإنسانيالمستجدات على المجتمع 

                                                 
  )ق _ ق _ ح ( وتاج العروس مادة ، ينظر لسان العرب )١(
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للإجابة عن هذا السؤال نقول إن شرائع الأنبياء صلوات االله وسلامه علـيهم قـد   

الأنبياء عرف الناس فكرة الحقوق والواجبات، ، وعلى يد الإنسان جاءت لحفظ كافة حقوق

منها وجودهـا ومشـروعيتها   الإنسان  ومما نزل عليهم من شرائع استمدت حركة حقوق

  وأهم مبادئها 

، فنجد أن هـذا  الشريعة الإسلاميةفي  ولنقف على سبيل المثال مع مفهوم الحقوق

شريطة أن لا يحـل   لإنسانية ا المفهوم يتسع فيها اتساعاً كبيراً وذلك بقدر سعة المصالح

  لها  شرعيالأمور الإباحة ما لم يظهر قيد في الأصل  حراماً وذلك لأن

الإباحة هنا من شأنه توسيع نطاق الحق وأيضاً توسيع مدى حرية اكتساب ومبدأ  

حسب تفاوت قيمته المصلحيه  وهنا يستعمل الفقهـاء  ، الأهميةفي  الحقوق ويختلف الحق

نـوع الحـق موضـوع    أهمية  ، للدلالة على"المصلحة الُمعتبره "ح والأصوليون، مصطل

   .التداول

مراتب إلى  ) الأصوليأو  الفقهيحسب التصنيف ( ، المصالحأو  وتنقسم الحقوق

  : ثلاث، بناءً على أهميتها وأولويتها 

  : والضروريات الخمسة وهى الأصول  :المجموعة الأولى 

 :حفظ المجتمع 

 أيتأسـيس   أنه لا يمكـن  وبديهيالمجتمع في  حفظ النظام والقانون ، ويقصد به

  ظل النظام والقانون وبموجبهما إلا في ، حمايتهاأو  مصلحة

 :حفظ النفس 

حماية البيئـة  ، يأ ةبصفة خاص الإنسانية  ويعنى ذلك حماية الحياة مطلقاً والحياة

ومنها تحريم قتـل الحـرث   . والمعنويةالمادية ، سلامتهماإلى  الحية، والإنسان وما يؤدى

 يسـتوي ، انتهاك الكرامات والحرمات الإنسانيةأو  والنسل وتحريم الاعتداء على الأبدان

 ذلك زمن السلم والحرب في 
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  :حفظ العقل 

وهو المحافظة على سلامة العقل، مادياً بتحريم الخمـر والمخـدرات، ومعنويـا    

، الرشاد ويحقق ذاتهالإنسان  فبالعقل يستلهم. ادبإطلاق حرية الفكر الخلاق وحرية الاعتق

 الأرضإليه في  أداء واجب الخلافة الموكلةالإنسان في  وآدميته، وبحرية الفكر يبدع

  :حفظ النسل 

والتمتع بدفء الحياة الأسـرية، والتناسـل،   ، حرية الزواجفي ، وهو حماية الحق

  ضطهاد والإبادة العرقية للأقليات التمتع بالرعاية الأبوية  وتحريم الافي  وحق الأطفال

  : حفظ المال 

اختيار نوع العمل ووسائل الكسـب والتملـك والتصـرف    في  وهو حماية الحق،

توسع مدى حرية اكتساب الحقوق فإنها تقطـع  إذ الإسلامية  فالشريعة. والاستثمار المالي

 الجماعة أو  على الحقوق الاقتصادية للفرد يكل يد دخيلة تعتد

والمصالح الضرورية الأساسية  الشرائع السماوية على مراعاة هذه الحقوق واتفقت

  وعملت على حمايتها وحفظها  للناس، فنادت بها، وحرصت عليها،

: ومقصود الشرع من الخلق خمسـة " رحمه االله تعالى  الغزاليقال حجة الإسلام 

 ا يتضمن حفظ هذهومالهم فكل م، ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم

  "ودفعها مصلحة ، فهو مفسدةالأصول  الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذهالأصول 

أقـوى   فهـي رتبة الضـرورات  في  الخمسة حفظها واقعالأصول  وهذه" ثم قال 

  " المصالح في  المراتب

تشتمل عليه إلا  وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة، والزجر عنها، يستحيل( وقال 

 أريد بها إصلاح الخلق، ولذا لم تختلف الشرائعالتي شريعة من الشرائع أو  ،الملل ملة من

 ) ، وشرب المسكروالزنا، والسرقة ، والقتل،تحريم الكفرفي 
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  :أما المجموعة الثانية 

  ):  الحاجبةالمصالح أو  (، يسميها الفقهاء بالحوائج الأصليةفالإنسان  من حقوق

والمشرب والملبس والمسكن والمركب والنكـاح وهـذه   المأكل : في  وهى الحق

  الذكر  الأنفةتحفظ المجموعة الأولى وهى الضروريات ، المجموعة من الحقوق

فلا يمكن حماية حق الحياة دون المأكل والمشرب و لحياة كريمة لا بد من الملبس 

  والمسكن 

مركـب وهـو   ولحماية النسل لا بد من الزواج، وللكسب والانتقال لا بـد مـن ال  

الضروريات الخمسـة والحـوائج   ( المواصلات وأيضاً الاتصالات وتشكل المجموعتان 

  حسب المصطلح الحديث لحقوق الإنسانالإنسان الأساسية  حقوق) الأصلية 

  :أما المجموعة الثالثة 

المصـالح  أو  (التكميليـات  أو  بالتحسـينات يسميها الأصـوليون  الإنسان  من حقوق

  ): التكميلية 

االله أمـر   الرفاهية ولقـد في  تتحسن بها سبل الحياة للإنسان إنها الحقالتي ى وه

  : وتعالى عباده بذلك في قوله تعالىسبحانه 

  } خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ{ 

  ٣١الأعراف الآية 

فـي   الملبس والمسكن وأيضـاً في  اليوم والزينة تكونفي  تزينوا خمس مرات يأ

على حياتنا شيئاً من البهجة والسرور في  والشراب وغير ذلك فبالزينة نض طريقة الطعام

تبذير وهو حق أسسته الشريعة وأولته كـل العنايـة   أو  وهى حق مأمور به دون إسراف

  والحماية 
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لقد تناول الفقهاء تلك الفئات الثلاث، من الحقوق بالدراسة والاهتمـام وأطلقـوا    

تلك المقاصد تأسيس  بمعنى أن الشريعة قد جاءت بغية" المقاصد الشرعية "عليها مصطلح 

ما وقع اعتداء على أى مـن تلـك    إذا  والحقوق ومن ثم حمايتها بآلية العقوبات الشرعية

 الإنسانية  أمان وطمأنينة ويستطيع أداء رسالتهالإنسان في  يعيش يلك، الحقوقأو  المقاصد

  بصورة حضارية لائقة بكرامته ورقيه 

 ولالقسم الأ

  في الشرائع السماويةأطراف الأسرة  حقوق كل طرف من

فـي  الإنسان  حقالإشارة إليها  بل من الضروريات التي سبقالإنسان  من حقوق

  العرض أو  حفظ النسل

التـي تعتبـر   الأسرة  ويرتبط حفظ النسل والعرض في الشرائع السماوية بتكوين

، وينشأ في يولد فيهاالإنسان  وعماده لأنالخلية الأولى في المجتمع الإنساني، وهى نواته 

أو  ، ويترعرع في جنباتها، ويتطبع بطباعها، وتُغرس فيه بذور الخيـر والشـر  أحضانها

المجتمع متأثراً بأسرته وتربيته إلى  ، ثم يخرجالاستقامة والانحرافأو  ،الفضيلة والرذيلة

  الأولى 

ون تحـت اسـم العائلـة    الأبوين والأولاد والإخوة الذين ينضـو الأسرة  وتشمل

  والجد الجدة ، والأمالأب  ثم تتوسع لتشمل الأقارب من جهتي، الصغرى

يتم في الشرائع السماوية حصراً بالزواج الذي يتحقق منه الإنجاب الأسرة  وتكوين

علتـه  كما ج ضرورة التزاوج بين الذكر و الأنثى،إلى  فنجد أن الشريعة اليهودية أشارت

في سن مبكر أفضل، وأن هذا الزواج يتقـرر  أن يكون  أوصت مقدساً، وكذلكواجبا دينياً 

في السماء قبل ميلاد الذكر بأربعين يوماً، وبهذا يصبح جلياً أن الشـريعة اليهودية تؤكـد  

على أن الزواج هو سبب الإنجاب واستمرار النسل، وفي الفقه الإسرائيلي من يمتنع عـن  

  إسرائيل، ومن ثم ابتعادهم عن الرب  يإنقاص بن الزواج يعتبر مذنباً ويتسبب في
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كما كفلت الديانة المسيحية حق الزواج واعتبرته سراً من أسرار الكنيسة، كما أن 

الكنيسة لا تعترف بالزواج المدني لأنها تعتبر أن االله ليس طرفاً فيه، فالزواج المسـيحي  

  الحقيقي هو الذي جمعه االله داخل الكنيسة 

 مؤكداً على أن حق التزاوج من العبادات فهو مصدر بنـاء الهيكـل  وجاء الإسلام 

  :والسعادة النفسية، ووظيفة لحصانة كل مسلم ومسلمة، قال تعالى الأسري 

  } وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً { 

   ٧٢النحل الآية 

ينبغي الآخر  حقوق على الطرفأطراف الأسرة  لكل طرف منأن يكون  وطبيعي

مـن العـدل   أسـاس  عليه على الآخر  مراعاتها فيجب على كل من الزوجين احترام حق

وفيما يلي أعرض  –المتبادل، كما يجب عليهما مراعاة حق أبنائهما في رعايتهم وتنشئتهم 

  لكل طرف بالتفصيل ما ورد في الشرائع السماوية من حقوق 

  :حق الزوج على زوجته : أولاً 

  : في الشريعة اليهودية  –أ 

استطاعت الشريعة اليهودية أن تصيغ جملة من الحقوق للزوج على زوجته، وقـد  

  : هذه الحقوق كما يلي أهم  تم تلخيص

  حق الطاعة  – ١

متـى  " ذكر حاى بن شمعون في جملة الحقوق الخاصة بالزوج على زوجتـه  

  "زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه الشرعية إلى  زفت الزوجة
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  حق الخدمة  - ٢

كانـت الزوجـة   أو  كان الرجل موسـراً  إذا  "يبين هذا الحق ابن شمعون فيقول 

 وعلى الزوجة، بقدر ما ينبغيإلا  دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت

  "  رين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة كانت هي وزوجها فقي إذا 

  : حق التصرف في أموالها  – ٣

زوجته التي دخل أموال  تنص الشريعة اليهودية على حق الزوج في التصرف في

للرجل الحق فيمـا تكتسـبه   : بها والتي تكتسبها بعد زواجها حيث يؤكد ذلك ابن شمعون 

 وهى ممنوعة من التصرف فـي " ثمرة مالها ي  فزوجته من كدها وفيما تجده من لُقَطَة و

  التي تجنيها بلا إذن من زوجها الأموال 

  :حق صيانة العرض  – ٤

، فرضت الشـريعة اليهودية في نصوصها أن تصون الزوجة عـرض زوجهـا  

نص أي  رغـم أنه لم يرد في الشريعة اليهودية، الزانيةأو  وأقرت عقوبة الإعدام للزاني

  " لاتزن لا تشته امرأة قريبك "يحرم الزنا بغير اليهوديات جاء في الوصايا العشر 

  : في الشريعة المسيحية : ب 

الكنيسة حق طاعة الزوجة  لزوجها اهتمامـاً بالغـاً   أو  أعطت الشريعة المسيحية

زوجها فقد حثها على حب الزوج وحـب  أمام  ما يجب أن تتصف به الزوجةأهم  وجعلته

وطلب حمايته ونصحه ومشورته، وجعله مـوطن  ، وإسعاده، والخضوع له واحترامه أهله

لسـبب  إلا  تمنـع نفسـها منـه    أسرارها، وأن ترضى بما يختاره لها من مسكن، وأن لا

، وتخدمه عند ، وأن ترعى نسلهأيام الحيض والنفاسأو  مشروع مثل أيام الصوم المقدس

  مرضه 

  "لأن الرجل هو رأس المرأة ، للرب أيها النساء اخضعن لرجالكن كما" 

  ) ٢٣- ٢٢ -٥أفسس ( 
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  : الإسلامية  في الشريعة: ج 

  : حق الطاعة للزوج في غير معصية  – ١

أو  طاعة مقيدة بألا تكون مضيعة لشخصية المرأةوإنما ، وهى ليست طاعة عمياء

  :ويتفرغ عن هذه الطاعة ، منقصة لكرامتها

  بإذنه إلا  من المنزل تخرج زوجتهإلا  حق الزوج في –أ 

قولـه  إلـى   وهذا الحق يستند، حق الـزوج في الانتقال بزوجته حيث يشاء–ب 

  : تعالى 

  }أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ { 

  ٦الطلاق الآية 

ـد من الانتقال بالزوجة خـوف   يكون القصإلا  والنهــى عن المضارة يقتضى 

  الإضرار بها 

 بإذنه إلا  تحج تطوعاوإلا  ،بإذنهإلا  تصوم زوجته نافلةإلا  حق الزوج في -: ج 

لا (   ρتمنعه نفسها فعن أبى هريرة عن رسـول االله  وإلا  ،بإذنهإلا  تنفق من مـالهوإلا 

  ) بإذنهإلا  يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد

  : أن تحفظه في ماله وعرضه حال وجوده وغيبته  – ٢

أيضـا   ، وإن أنفقت منه فيكون بعلمهالزوجة أن تحـافظ على مال زوجها على

  : امرأة قال تعالىأو  بإذنه سواء كان محرماًإلا  البيتإلى  تدخل أحدا يكرههإلا  عليها

  } فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ { 

  ٣٤النساء آية 
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  : أن تحفظه في سمعه وبصره  – ٣

ما هو جميل إلا  ، ولا يرىيلما هو جمإلا  يسمع منها الزوجإلا  على الزوجـة

  وتخفف من أعباء حياته  جميل ومن حقه عليها أن تُسرى عنهما هو إلا  ولا يشم

  : التأديب  حق القوامة وولاية – ٤

حق القوامة علـى الزوجـة، بمعنـى    ) الزوج ( أعطى االله سبحانه وتعالى الرجل 

، والتوجيه نفاق على ذلك البيتوجوب تولى الزوج قيادة بيت الزوجية لما له من فضل الإ

  جميعاً، فقد قال تعالى الأسرة  لمصلحة أفراد

  } الُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْالرِّجَ{ 

   ٣٤النساء الآية 

في ظل منهج الأسرية  وذلك ليس لشأن الإنقاص من مكانة المرأة بل لحماية الحياة

الزوج القوية فـي الـتحكم بانفعالاتـه    بر الآمان، وذلك لمقدرة إلى  العقل والوصول بها

  .العاطفة بدل العقلإلى  واستخدام عقله بخلاف المرأة فهي غالباً ما تجنح

االله تعالى به لغرض الإصلاح والتهذيب والتقويم أمر  للزوج فقدالتأديب  أما حق

  : العصيان، قال تعـالىأو  لمخالفة الزوجة لأمر زوجها في الشئون الدنيوية

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْـنَكُمْ  وَاللاَّ{ 

  } فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيا كَبِيرًا 

  ٣٤النساء  الآية 

  :حق الزوجة على زوجها  -:ثانياً 

  في الشريعة اليهودية ) أ(

  -:تتلخص الحقوق التي كفلتها اليهودية للزوجة على زوجها فيما يلي 



٣٠٦ 
 

  حق المهر )  ١

أنه يكون بمثابة ثمناً لها، إلا  يعتبر اليهود مهر الزوجة ركناً مهماً من أركان الزواج

يتم الزواج منه، و لا  يءشأي  ويُدفع لأبيها تعويضاً عن تربيته لها وأنها لا تحصل على

 ويلتزم الزوج اليهودي رسمياً في ذكـر ) الصداق ( بدونه وله جزء معجل وآخر مؤجل 

كتابة قيمه المهر بعقد الزواج، وكانت هذه القيمة في العهد القديم تساوى وزنـاً مـن   أو 

مقابل خدمة يقـدمها  أو  سوار،أو  هدية مثل حلق ذهبيأو  الفضة لقيمة مكيال من الشعير

  .الزوجة  الزوج لولي

  حق النفقة )  ٢

لم يرد في نصوص التوراة بياناً يفسر صراحة المقصود من وجوب إنفاق الـزوج  

تفسيراً " حاي بن شمعون " أنه ذكر إلا ، على زوجته في توفير المسكن والطعام والكسوة

  ." على الزوج للزوجة مهرها ومؤنتها وكسوتها " لأحكام النفقة هذه ومنها ما يلي 

ن نلاحظ هنا أوجه التعارض والاختلاف فيما تنص عليه الشريعة اليهودية ويجب أ

زوجته وما تكسبه أموال  بين هذا الالتزام المفروض على الزوج من ناحية وبين حقه في

قيامها بالإنفاق على نفسها من مالها الخاص لتعفي الزوج أو ، أخرىمن عملها من ناحية 

  .جزئياً أو  من هذا الالتزام كلياً

تفريق الشريعة اليهودية بين الزوج والزوجة فيما يتعلـق بحـق   أيضا  كما يلاحظ

 الميراث حيث جعلت للرجل حق ميراث كل ما تتركه زوجته بعد وفاتها بغض النظر عن

أما في حالة عـدم  ، لا بعد الاتفاق بينهما على ذلك في بداية الزواجأو  لها أبناءأن يكون 

بينمـا  ، ة بعد وفاتهـا فيرث الزوج نصف ما تتركه الزوج، ناءالاتفاق ولم يكن للزوجة أب

  .حق في ميراث زوجها مطلقاًأي  لم تجعل الشريعة اليهودية للزوجةعلى النقيض 
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  في الشريعة المسيحية )  ب(

أولويات الحقوق وهى كل ما يلزم الزوجة من طعـام وكسـوه   أهم  تعتبر النفقة من

وقد أوجبت الشريعة المسيحية هذه النفقة من قبل الزوج على زوجته حتى ، وسكن وعلاج

  وإن كانت الزوجة موسرة 

أنه في حالة إلا  ورغم أن الشريعة المسيحية لم تجز حق المهر على الزوج لزوجته

على وجوب أيضا  النص عليه صراحة بعقد الخطبة فيكون ملزماً عليه، كما حثت الزوج

  ."ليوف الرجل المرأة حقها الواجب" لتها ومعاشرتها بالحسنى حمايته لزوجته ومعام

  )  ٣:  ٧كورنثوس ( 

  الإسلامية  في الشريعة) ج(

   -:حقوق مالية وحقوق غير مالية إلى  تنقسم حقوق الزوجة على زوجها

  :الحقوق المالية )  ١

التـي  فقد أوجب الإسلام على الرجل أن يقدم للمرأة ، وتتمثل في المهر و النفقة

يريد الاقتران بها قدرا من المال لم يحدد فيه حداً أعلى بل ترك ذلك للناس يُعطي كـل  

إليـه   وجعله رمزا لرغبة الرجل في الاقتران بالمرأة  وهذا ما يشـير ، منهم على قدره

  : المولى عز وجل في قوله تعالى 

  }وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ  { 

  ٤النساء الآية 

المهر المفروض للمرأة حق خالص لها ليس لأبيها ولا لأقرب الناس منها أن وهذا 

لأن الإسلام أوجـب  ، وليس لها أن تساهم به في إعداد منزل الزوجية، ينتقص منه شيئاً

   .على الزوج أن يهيئ للزوجة مسكنا مجهزا لائقا بمستوى الزوجة الاجتماعي
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وجبت للزوجـة ببـذلها   إنما  لأن النفقةأما الحق المالي الثاني للزوجة وهو النفقة 

. سعاده ومنحه ثمار الحيـاة الزوجيـة  نفسها ووقفها وقتها وجهدها على راحة الزوج وإ

العقد على زوجها النفقة كاملة مـن مأكـل ومشـرب    إتمام  فنجد أنه يجب للزوجة عند

 ـ   ، ومسكن وخلافه ا فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصـيتها المدنيـة الكاملـة وثروته

الأسـرة   في نفقات يالخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته فهى غير مكلفة بأ

عجـز  اذا و، بل تلقى جميع هذه الأعباء المادية على كاهل الـزوج ، مهما كانت موسرة

، وتقـدير  طلبتـه إذا  فإن الزوجة تمنح الطلاقوالأسرة  الزوج عن الإنفاق على الزوجة

  :المالية والتزاما بقوله تعالي النفقة يتمشى مع قدرات الزوج 

  }لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ { 

  ٧الطلاق الآية 

  :الحقوق غير المالية   - ٢

  :    حسن المعاشرة

 ـزوجها حق إكرامهـا وحسـن معاشـرتها    للزوجة في الإسلام على ا ، ومعاملته

فضلا عن تحمل مـا يصـدر   ، مما  يؤلف قلبهاإليها  وتقديم ما يمكن تقديمه، بالمعروف

  :والصبر عليها يقول االله تعالي ، عنها

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيـهِ خَيْـراً   { 

  }كَثِيراً 

  ١٩الآية النساء 

  آخر  كذلك نقرأ في موضع 

سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَـلْ  أو  فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ 

  }ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً 
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  ٢٣١البقرة الآية 

أن  واردة في النص القرآني تعني أن إمساك الزوج لزوجته يجبوكلمة المعروف ال

في نطاق معاملتها بكل ما تعارف الناس عليه أنه خير وحسـن وجـائز وصـالح    يكون 

مما يدخل فيه الضـرر والإضـرار والمضـايقة    ، وعدم معاملتها بنقيض ذلك، ومعقول

  ومدى هذا واسع وعرضة للتطور حسب تطور الأزمنة والأمكنة ، والإعنات والأذى  إلخ

 إذا  المفارقةأن تكون  الواردة في الآية السابقة فتعني" التسريح بإحسان " أما جملة 

تعذرت الحياة في نطاق الإمساك بالمعروف، من غير مضارة ولا إرهاق ولا ابتزاز ولا 

زوج لهذين المبدأين اللذين انطويا فـي  مكايدة ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن مخالفة ال

عـدم التسـريح   أو  فعدم الإمساك بـالمعروف ، الآيات توقعه في إثم ديني عظيم عند االله

 ـ ، بـاالله اذ بإحسان يعني أن الزوج يتلاعب بآيات االله ويحتال عليها ويتخذها هزوا والعي

  ء رقيقا مع أهله المرأن يكون  والإسلام يرى أن من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان

  ) أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم (    ρيقول الرسول 

والأهل هنا ) خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ( أيضا   ρويقول رسول االله 

وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة وإهانتها علامـة  ، تعني الزوجة في اللغة العربية

  )لئيمإلا  كريم وما أهانهنإلا  ما أكرمهن(   ρيقول الرسول  –خسة واللؤم على ال

وإلى جانب هذا فإن إيفاء الزوجة حقها في الإعفاف والصيانة واجب مقرر في 

  الإسلامية  الشريعة

   :حفظ أسرار الزوجة 

غاية في الرقي عندما جعل أسرار الزوجـة أمانـة لهـا    الإسلامي  فقد بلغ الحس

قال رسول : خطرها عند االله وحذر من إفشائها فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال 

ثـم  ) إليه  امرأته وتفضيإلى  عند االله يوم القيامة الرجل يفضيالأمانة  إن أعظم(  ρاالله 

الإسلام وبناء المجتمع الفاضل " ابة في كت" يوسف الشال " يفشي سرها  وقد قدم الدكتور 

الإسـلامية   توضيحاً لهذا الحديث عندما ذكر أن العارفين بحقيقـة الشـريعة   ١٧١ص " 
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: هاء أنه أراد طلاق زوجته فقيل له، فقد روى عن بعض الفقتطبيقاً دقيقاًمبدأ طبقوا هذا ال

  قيل له لم طلقتها؟  العاقل لا يهتك سر امرأته فلما طلقها : ما الذي يريبك فيها قال 

  مالي و لامرأة غيري ؟ : فقال 

بل هو المكلف بأن يأتي لها بمن يقـوم علـى    : الزوجة غير مكلفة بخدمة الزوج

يـدل  أمر  هوإنما  خدمتها إن كانت ممن تُخدم وإن ما تقوم به المرأة من خدمة لزوجها

، جب على الزوجةغير واأمر  وحسن المعاشرة فقط، وهوالأخلاق  على التطوع ومكارم

الإمـام  إليه  اقتضى التحصين لا الاستخدام وبذل المنافع، وهذا ما ذهبإنما  فعقد الزواج

  مالك وأبو حنيفة والشافعي 

طريق الحق ويبعدها عن مواطن إلى  أن يرشدها : ومن حق الزوجة على زوجها

  : لقوله تعالى ، الشر

  }أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا {

  ٦التحريم آية 

  :وأن يأمرها بأن تصون نفسها وتستر عورتها لقوله تعالى 

  

  ) نَّيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِ(

  ٥٩الأحزاب الآية 

ه من الدين وجهلهـا وانحرافهـا   يعبأ الرجل بفراغ زوجتإلا الأمانة  وليس من

استيفاء حقوقه الحسية وتوفير الراحة والمتاع لنفسه ولننظر في قـول  إلا  ، ولا يعنيهعنه

رحم االله رجلاً قام في الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبـت نضـح فـي    (   ρالرسول 

رحم االله امرأة قامت في الليل فصلت وأيقظت زوجها  فإن أبى نضـحت  " وجهها الماء 

  ) رواه أبو داوود والترميزي " ( في وجهه الماء 
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  .أنها صورة رائعة لزوجين مخبتين يتذوقان حلاوة الطاعة ولذة الإقبال   

  أن هذا حرى بالزوجينإلى  هى صورة تعرض على الأنظار توجيها ولفتاو

  أن يتزين لها كما تتزين له :  ومن حق الزوجة على زوجها

بـدون  أو  يزهد فيها ويهجر مضجعهما تبـتلاً إلا  : ومن حق الزوجة على زوجها

  سبب شرعي 

فقـد  ، رجلففي حاله تعدد الزوجات لدى ال: ومن هذه الحقوق العدل بين الزوجات

أوجب الإسلام عليه أن يعدل بين زوجاته في ما يتعلـق بالمأكـل والمشـرب والنفقـة     

  :ذلك وسند ذلك قول االله تعالى إلى  والمبيت وما

  ) تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةًإلا  فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ( 

   ٣النساء الآية         

فعن أبي هريرة ، وكذلك نجد السنة النبوية كيف تحذر من عدم العدل بين الزوجات 

إحـداهما دون  إلـى   من كان له امرأتان فمـال   ρقال رسول االله : رضي االله عنه قال 

رواه أصحاب ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، ولم يعدل بينهما –وفي لفظ  –خرى الأ

  السنن 

  :حقوق الأبناء على الآباء :  ثالثاً

  في الشريعة اليهودي  -أ  

  حق الإنفاق)  ١   

مـن   ٤٠١بعض الشيء حيث نصـت المـادة   الشأن  تضاربت النصوص في هذا

بقدر ميسرته ومنزلته بـين النـاس   الأب  ونفقة الحضانة على: " مجموعة ابن شمعون 

إلى  سنوات وامتنع عن الذهابكان الولد في حضانة أمه وأتم ست إذا  حتى في حالة ما

مـن نفـس   ) ٣٩٧(أبيه فلا يمنع ذلك من وجوب الإنفاق عليه، أما فـي مـادة سـابقة    

أن يقيم مع أمه بعد مدة الحضانة فلـيس  إلا  لم يرغب الولداذا و: " المجموعة فقد بينت 
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لمادة رقم مع االأخيرة  ، وتتناقض المادة"لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشئونه 

انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين اذا و: "تنص علىإذ  من نفس المجموعة ٤٠٥

  " أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته فإذا  حق لأبيه أخذه

  حق التربية ) ٢

لقد حثت نصوص كثيرة من التوراة على وجوب قدوم الآباء على تربية أبنائهم 

ل والقيم والنصيحة مما يؤثر على سلوكهم ومستقبل حيـاتهم،  الحميدة والمثالأخلاق  على

ما يجنيه الآباء أنفسهم من ثمرة هذه التربية في راحـتهم عنـد   الأثر إلى  بل يتعدى هذا

لا أيضـا   رب الولد في طريقه فمتى شاخ: " الكبر والشيخوخة لما سيلاقونه من الأبناء

  ) ٦، ٢٢الأمثال " ( يحيد عنه 

  في الشريعة المسيحية   -ب  

حميدة فأول هذه الحقوق هو الحنان والرأفة وحسن التربية على الفضيلة والأخلاق ال

، ثم رعايتهم صحياً وجوب الإنفاق على الأبناءإلى  ، بالإضافةوالمعاملة الطيبة والتأديب

لـى  عالأب  وكذلك تعليمهم لكي يوجدوا جيلا صالحا وعاملا في المجتمع كما يتـرأف 

  )  ١٣:  ١٠٣المزامير ( يترأف الرب على خائفية  ، البنين

  الإسلامية  في الشريعة   -ج  

، وقد وصفهم بأنهم زينة االله سبحانه وتعالى على الوالدينيعتبر الأبناء نعمة من نعم 

  :حياتهم الدنيا، فقال تعالى 

  }الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا { 

   ٤٦الآية الكهف 

  :وهىالإسلامي  ويمكن إيجاز بعض حقوق الأبناء كما وردت في الفقه       
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  :حق الرضاعة ) أ  

أشار االله سبحانه وعز وجل في كتابه الكريم لحق رضاعة الطفل بعد الولادة لمـدة  

أم  عامين كاملين لأهميتها للصحة البدنية والنفسية للطفل وتكون هذه الرضاعة من قبـل 

   :مرضعة بديلة له يتحمل نفقتها الأب، قال تعالى أو  )حتى لو كانت مطلقة ( ، الوليد

لَهُ  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ{ 

وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ إلا  لَّفُ نَفْسٌرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَ

بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَـاوُرٍ فَـلا جُنَـاحَ    

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِـالْمَعْرُوفِ   إذا  أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْعَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا 

  }وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

  ٢٣٣البقرة الآية 

  :حق الإنفاق ) ب  

من الطبيعي والضروري كي ينمو الطفل في مناخ اجتماعي ونفسي ووظيفـي  

ئم يحميه من عاقبة الضياع والانحراف، أن ينفق عليه والده كحق شرعي للابن كمـا  ملا

  :أقره القرآن الكريم  فيقول سبحانه وتعالى 

إلا  سـاً لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْ{ 

  }آتَاهَا  مَا

  ٧الطلاق الآية 

دينار ينفقه الرجل دينـار علـى   أفضل  " ρقول رسول االله أيضا  وأكد هذا الحق 

رواه " عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل االله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل االله 

  مسلم 
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  :حق الميراث ) ج  

أطفـالاً  أو  في بطون أمهاتهم سواء كانوا أجنة( أحقية الأبناء أيضا  أكد الإسلام

في الوصية والميراث، وحدد ذلك بدستور الأنصبة الشرعية البالغة الدقـة  ) بعد ولادتهم 

  :والتفصيل جمعته آيات عديدة منها 

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَـا   يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {

  }تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ 

   ١١النساء  الآية 

  :الإباء إلى  حق النسب)  د  

  كما ذكر االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 

  }فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ { 

  ٥الأحزاب الآية 

تأكيدا منه ، والديهمإلى  وهو بذلك يثبت حق الأبناء الشرعي والقانوني في انتسابهم

كرامة الأصول وعدم نسب الأبناء لآبائهم حفظا لاستقرار المجتمع وأهمية  عز وجل على

  خلط الأنساب 

  :حق التربية )  هـ  

هذا الحق أن يقوم الوالدين بضرورة تربية الأبناء منذ اللبنة الأولى فـي   يتطلب

بـالمعروف ونهـى عـن    أمر  المنزل على العقيدة السليمة والأخلاق و ما يقترن بها من

جاء إذ  المنكر، وكذلك السلوك السوي والحكمة والحث على منهج العقل في العلوم العامة

يقارب تسع وأربعين آية  وبين كذلك مكانـة العلـم    ذكر العقل في القرآن الكريم في ما

، وليكن ما جـاء  )تحت بند حق التعليم في الإسلام كما سبق أن أوضحنا سلفا ( والعلماء 

  :بسورة لقمان خير نموذج للتوجيهات التربوية الصريحة والمباشرة لتربية النشء 
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وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ { 

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُـلَّ  * عَزْمِ الأُمُورِ 

نَّ أَنكَـرَ الأَصْـوَاتِ لَصَـوْتُ    وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِ* مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

  }* الْحَمِيرِ 

  ١٩إلى  ١٧لقمان الآيات      

للأبناء على آبائهم تعد مكملـة للحقـوق السـابقة ومنهـا     أخرى وهناك حقوق 

بدأ بتربية ابنه قبـل ولادتـه   : " ضرورة أن يحسن الرجل اختيار الزوجة فإنه سيكون قد

 أمه وذلك بإحسانه اختيار . "بعشرين عاما 

الحديث الشريف يقول صلوات في أنثى، فأو  أن يتخير له اسما حسنا، ذكرا كان

  " أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم : " االله وسلامه عليه

صحية أو  عائليةأسباب  كانت هناك إذا  أى، لها حاضنة مهذبةأو  أن يختار له

أن تكـون   فلابد: مرضعة غير الأمأو  حاضنةأو  مربيةهناك أن تكون  تتطلب ضرورة

الابنـة  أو  المرضعة حسنة السير والسلوك حتى لا تكون قدوة سيئة للابنأو  تلك المربية

  .ولابد كذلك أن تكون صالحة متدينةبصفة خاصة، 

حق الولد على الوالد :  " ، أنه قالρأن يعلمه القرآن، فقد روي عن رسول االله 

  " طيبا إلا  يرزقهوإلا  ،كتاب ـ والسباحةأن يعلمه ال

ومعنى ذلك أن ، الكسب الحلال أي، والمراد بالرزق الطيب، طيباإلا  ألا يرزقه

حتى يكون كسبه حلالا وحتى يبارك  بإتقانوأن يؤدى أعماله ، تجارتهفي  يتحرى الحلال

  .. يملك زوجته وكل ما فيبل و. ولده وصحته وعافيتهفي  ماله وفي  االله تعالى له

من : "الرسول صلى االله عليه و سلميقول فيه الذي وحسبه هذا الحديث الشريف 

عفـاف  في  سبيل االله ومن طلب الدنيا حلالافي  سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد

  " درجة الشهداء في  كان
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، وذلك بأن ينام كل واحد بمفرده، إبعادا لهم عن المضاجعفي  أن يفرق بين الأولاد

  .. حوادث الحياة تدرك حكمة ذلك في  ذرائع تحريك الشهوة، ومن تمعن

أنه ، ρ ياالله عنهما، عن النب ي، فعن ابن عباس رضالإسلاميأن يؤدبه بالأدب 

  .أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"  قال

  : أن يعلمه آداب الاستئذان، كما يشير قوله تعالى

  } .بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهماذا و{ 

  ٥٩النور الآية 

العطاء والوصية، فقد ورد أن أحد الصحابة أعطى أحد في  أن يعدل بين أولاده

كلهم أعطيـت مثـل مـا    : " ، فقالρأولاده عطية، وأراد أن يشهد على ذلك رسول االله 

  ؟" أعطيته 

  " على حق إلا  وأنى لا أشهد. فليس يصلح هذا: " ρ قال رسول االله. لا: قال 

  الثانيالقسم 

  كفله الدستور والقانون من حقوق الأسرة ما

للمجتمع والبيئة الطبيعية اللازمة لكل فـرد  الأساسية  اللبنة هيالأسرة  لما كانت

المتعاقبـة  فقد اهتمت الدساتيتر المصـرية  ، داخل المجتمع هبمسؤولياتلتمكينه من القيام 

، ١١، ١٠، ٩جاءت المـواد   الحالي المصريالدستور في  بالأسرة وكفالتها ورعايتها ف

  : وتنص هذه المواد على.الأسرة  متضمنة المبادئ المستقرة لحقوق أفراد ٢٠، ١٩، ١٨

المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة علـى  أساس الأسرة  )٩(مادة 

مع ، بع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليدالحفاظ على الطا

  .المصريالعلاقات داخل المجتمع في  تأكيد هذا الطابع وتنميته
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، وتـوفر لهـم   ل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشبابتكف )١٠(مادة 

  .ف المناسبة لتنمية ملكاتهمالظرو

، المجتمـع فـي   وعملهاالأسرة  تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو )١١(مادة 

ميادين الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة     في  ومساواتها بالرجل

  .الشريعة الإسلاميةبأحكام  والاقتصادية دون إخلال

الدولـة   ، وتعمـل المرحلة الابتدائيةفي  إلزاميالتعليم حق تكفله الدولة، وهو  )١٨(مادة 

، وتكفل استقلال وتشرف على التعليم كلهأخرى مراحل إلى  على مد الإلزام

، وذلك كله بما يحقق الربط بينـه وبـين   العلميالجامعات ومراكز البحث 

  .حاجات المجتمع والإنتاج

  .مناهج التعليم العام في  التربية الدينية مادة أساسية )١٩(مادة 

  .مراحله المختلفةفي  مجانيدولة التعليمية مؤسسات الفي  التعليم )٢٠(مادة 

مـن مبـادئ الدسـتور القـوانين      المصريوبناء على ذلك فقد استمد المشرع 

التي ووضع فيها الضوابط  الأسرة،في  فصل فيها حقوق كل فردالتي والتشريعات الحالية 

  .تكفل وتنظم هذه الحقوق

  : يلي ومن بين هذه القوانين ما

  :الشخصية الأحوال  قوانين: أولاً 

بيان حقوق الـزوج والزوجـة   في  الشخصية المتعددةالأحوال  أسهمت قوانين

  : هيوالأبناء وهذه القوانين 

  الشخصية الأحوال  النفقة وبعض مسائل بأحكام  ١٩٢٠لسنة  ٢٥القانون رقم  .١
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، ومما تضـمنه  الأحول الشخصيةأحكام  بتقرير بعض ١٩٢٩لسنة  ٢٥القانون رقم  .٢

وتقرير نفقة الأطفال على أبيهم بما  –الأسرة  عملاً لاستقرار –ائرة الطلاق تضييق د

 المستوى اللائق في  يكفل للأولاد العيش

 وهو يقرر استحقاق الحمل للإرث  ١٩٤٣لسنة  ٧٧قانون المواريث رقم  .٣

  ١٩٤٦لسنة  ٧١قانون الوصية رقم  .٤

  ١٩٥٢لسنة  ١١٨قانون الولاية على النفس رقم  .٥

  ١٩٥٢لسنة  ١١٩قانون الولاية على المال رقم  .٦

 مسـائل فـي   التقاضيوإجراءات أوضاع  بتنظيم بعض ٢٠٠٠لسنة  ١القانون رقم  .٧

 الشخصية الأحوال 

  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠القانون رقم  .٨

 الأسرة  بشأن محاكم ٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم  .٩

  ٢٠٠٤لسنة  ١١رقم الأسرة  صندوق تأمينإنشاء  قانون .١٠

 فل ولائحته التنفيذية قانون الط .١١

  تكفل حقوق المرأة والطفل الأساسية التي  القوانين: ثانياً 

    المدنيالقانون  - ١

، ناصة على بعض ١١١، ١١٠، ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٢٩جاءت المواد 

  المجتمع في  حقوق الطفل

الرجل أحكامه بين في  هذا القانون فقد ساوى المشرعفي  أما بالنسبة للمرأة والرجل

  والمرأة
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   ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل رقم  - ٢

وحظر هذا التشغيل قبل ، منه لأحكام تشغيل الأطفال ١٠٣-٩٨وقد أفرد المواد 

أربع عشرة سنة أيهما أكبر وأجاز تدريبهم متى أو  الأساسيالتعليم إتمام  بلوغ الطفل سن

عات يومياً يتخللها وحظر تشغيل الطفل أكثر من ست سا –عشرة سنة  يبلغت سنهم اثنت

مجموعها عن ساعة واحـدة وبحيـث لا   في  أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقلأو  فترة

أو  ويحظر تشغيله ساعات عمـل إضـافية  ، يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة

تشغيله بين الساعة السابعة مساء أو  أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسميةفي  تشغيله

  ة صباحاًوالسابع

بمـا  )  ٩٧ -  ٨٨المـواد  ( وتضمن هذا القانون نصوصاً منظمة لتشغيل النساء  

، )٩٣م (، وفتـرات الإرضـاع   ) ٩١م (كأجازة الوضع  –يعود بالرعاية على الأطفال 

  ) ٩٦م(المنشأة في  وإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، ) ٩٤م( وأجازة رعاية الطفل 

أحكاماً متفرقة عنيت بحقوق المرأة والطفـل ومـن هـذه    أخرى قوانين في  ونجد

  :القوانين

وقانون نظـام العـاملين   ، ١٩٧٨لسنة  ٤٧قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 

 ١٩٧٥لسـنة   ٧٩رقـم   الاجتماعيالتأمين  وقانون، ١٩٧٨لسنة  ٤٨بالقطاع العام رقم 

الجنائيـة  الإجـراءات   انونيوق، وقانون العقوبات، ١٩٨٠لسنة  ٩٣المعدل بالقانون رقم 

  وتنظيم السجون   

  قائمة المراجع

ـ   العربـي ـ مطابع دار التـراث  في   ـ تأليف طه عبد االله العفيالإسلامية   الحقوق .١

 م  ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥الطبعة الأولى 

 الشرائع والتشريع ـ تأليف المستشار محمد على سكيكر في  حقوق المرأة وواجباتها .٢
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الشـريعة ـ   أحكـام   ضوءالإسلامي في  المجتمعفي  العنف وأسبابالإنسان  حقوق .٣

  بالإسكندريةأحمد يسرى ـ الناشر منشأة المعارف / الدكتور ستاذ تأليف الأ

 بن المنظور معجم لسان العرب لإ .٤

  يمعجم تاج العروس للزبيد .٥

القطب محمد القطـب ـ   / دراسة مقارنة ـ تأليف الدكتور  الإنسان  الإسلام وحقوق .٦

 م ١٩٨٤هـ    ١٤٠٤ـ ط الثانية  العربيدار الفكر 

محمد يوسـف   هاني/ الأديان السماوية تأليف الإنسان في  المنظور المشترك لحقوق .٧

 ـ دار قباء للنشر والتوزيع 

/ أسيا ـ إعداد  شرقفي  الإسلام: ندوة إلى  الإسلام ـ بحث مقدم الإنسان في  حقوق .٨

 بجامعة الأزهر  الدوليالقانون أستاذ جعفر عبد السلام ـ . د.أ

 تأليف حسن أحمد عابدين مطبعة رابطة العـالم . القرآنفي  وواجباتهالإنسان  حقوق .٩

 بمكة المكرمة الإسلامي 

حسـن   يغـاز / الـدكتور  : تـأليف  الأساسية  وحرياتهالإنسان  حقوقفي  الوجيز .١٠

 ـ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان  يصبارين

زينـب  . د.أ/ حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ـ إعـداد    .١١

 رضوان 

إعـداد   يالندوة الدولية للتعايش السـلم إلى  الإسلام ـ بحث مقدم الإنسان في  حقوق .١٢

 . قانونيـ مستشار  يإبراهيم عبد االله المرزوق/ الدكتور 

 الشخصية الأحوال  النفقة وبعض مسائل بأحكام  ١٩٢٠لسنة  ٢٥القانون رقم  .١٣

 الأحول الشخصية أحكام  بتقرير بعض ١٩٢٩لسنة  ٢٥القانون رقم  .١٤
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  ١٩٤٣لسنة  ٧٧قانون المواريث رقم  .١٥

  ١٩٤٦لسنة  ٧١قانون الوصية رقم  .١٦

  ١٩٥٢لسنة  ١١٨قانون الولاية على النفس رقم  .١٧

  ١٩٥٢لسنة  ١١٩رقم  قانون الولاية على المال .١٨

 مسـائل فـي   يوإجراءات التقاضأوضاع  بتنظيم بعض ٢٠٠٠لسنة  ١القانون رقم  .١٩

 الشخصية الأحوال 

  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠القانون رقم  .٢٠

 الأسرة  بشأن محاكم ٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم  .٢١

  ٢٠٠٤لسنة  ١١رقم الأسرة  صندوق تأمينإنشاء  قانون .٢٢

 قانون الطفل ولائحته التنفيذية  .٢٣
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  للأسرة؟ اكممحاذا لم

  

  الدكتورة ليلي تكلا 

  القومي لحقوق الإنسان عضو المجلس     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

ليس ترفا وليس مجرد تحديث للنظام القضائي، إنه تنظيم الأسرة  محاكمإنشاء  إن

تقتضيها دواعي الأمور  فلسفات معينة على ذلك لأنه يقوم، متخصص له متطلبات خاصة

  .العائلية والمنازعات الأسرية، نوعيتها وتداعياتها

  . أعتبره في غاية الأهميةالإشارة إلى أمر  في البداية ييهمن و

إحلال السلام  على اليوم مطلبا يتعلق بالعملالأسرة  محكمةإنشاء أصبح  لقد

من المنازعات المسلحة  ووسيلة لنشر ثقافة السلام من أجل التصدي لذلك الكم الهائل

إنه . منعهأو  الحد منهعلى  والصدام المدمر الذي ينفجر في كافة أنحاء العالم والعمل

بمعناه الواسع الذي يشمل ليس فقط .  يرتبط بأمرين أساسيين يساهمان في نشر السلام

الأمرين هذين . يشمل كذلك السلام مع الغير والسلام مع النفسإنما  منع الصراع المسلح

إن ثقافة السلام تعني ببساطة أن حل الاختلافات . هما سيادة القانون وتفعيل ثقافة السلام

وهذا نمط . بالتفاوض والحوار والحلول السلميةإنما  الصدام والقتالأو  لا يكون بالعنف

مثلا في . في السلوك تحدده الثقافة التي تسود المجتمع في أبسط الأمور وأكثرها تعقيدا

في بعض المجتمعات ينزل كل راكب ويعطي اسمه وبياناته  -لة تصادم بين سيارتين حا

ينزل كل راكب ليكيل أخرى  للآخر للتواصل من احل حل النزاع، وفي مجتمعات

  .تعقيداالأمر  الضربات للآخر وقد يشتد الاشتباك بالأيدي والصراخ والعنف بما يزيد
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أحد الوسائل الهامة الأسرية  وفي العلاقات الأسرة من هنا فإن نشر ثقافة السلام في

كل من شب إليه  ذلك العنف الذي يلجأ. الفعالة في غرس أسلوب حل المشاكل بدون عنف

  . وهو يراه الوسيلة الوحيدة المتاحة لفض الاشتباك

بمحاولتها حسم الاختلافات دون عداوة، تساهم في نشر الأسرة  لذلك نقول إن محاكم

  . ي يحتاجها العالم اليومثقافة السلام الت

المصرية التي هي الأسرة  إن هذه المحاكم هي قبل كل شيء سياج لحماية

انقطع رباط ، ساد العداء بين أفرادهاأو  انهارت إذا والأسرة  .والمستمرةالأولى  المدرسة

وخسر أيضا  خارجهإنما  ليس فقط داخل البيت، الأمان والاحترام والالتزام بين الأفراد

  .المجتمع بذلك كثيرا

  من الممكن أن تنتھي العلاقة الزوجية دون مرارة أو عداوة؟

تتميز بعدد من السمات تجعلها مختلفة عن الأسرة  محكمةإلى  وقد ظهرت الحاجة

هذه السمات . وذلك بسبب الخصوصية التي تنفرد بها المنازعات الأسرية، غيرها

في وسائل وأساليب معالجتها عن سائر  محاكم متخصصة تختلف أحياناإنشاء  استلزمت

  . مؤسسات العدالة القضائية

  :من هذه السمات

ولكن . لاستصدار حكم المحاكمةإلى  وصول النزاعإن الهدف عادة في القضايا هو  •

 ، ومحاولة تفادي ذلك حرصاالمحكمةإلى  يصل النزاعإلا  هوالأسرة  الهدف من محاكم

 ..العلاقات الأسرية على

نوع عادة بغض النظر عن الأطراف  المحاكم لفض الخلافات والمنازعات بينتسعي  •

بينما نوعية العلاقات بين الأزواج ومع الأبناء عامل . العلاقة التي تسود بين الأطراف

 .أساسي في قرارات وأحكام محاكم الأسرة
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، بمغلو ليس هناك غالب ولاالأسرة  ففي قضايا. لها طبيعة خاصةالأسرية  الخلافات •

الأطفال يعانون، والمجتمع يتأثر بانهيار العلاقات، حتى لو أخذ كلٍ ذي حق . فالكل خاسر

 .صعب الإلتآمالأسرية  إن الشرخ الذي يحدث في الخلافات. حقه القانوني

طيبة بين  علاقةعلى  مع الإبقاءيسعى لإعطاء الحق لأصحابه الأسرة  قاضي محكمة •

وقد أثبتت الدول  ، العلاقة استمرار هذهعلى  يحرصبينما القضاء العادي لا . الأطراف

أو  الممكن أن تنتهي العلاقة الزوجية دون مرارةالتي تطبق هذا النظام بكفاءة  أنه من 

 .وأن يستمر التعاون بين الزوجين في الأمور التي تتعلق بالأبناء  .عداوة

. حل مشاكلهموإشراكهم في الأسرة  خصائص هذا النظام تفعيل دور أفرادأهم  من •

 .وهذه المساهمة إحدى ضمانات نجاح القرارات والأحكام

ليس فقط في المنازعات والخصومات ، للعناية بشئون الأسرة الأسرة  تسعى محاكم •

  . وتنظم علاقاتهاالأسرة  تهمأخرى  ولكن في أمور

الأسرة  تتطلب عدم التباطؤ في التنفيذ لأنها تتعلق بكيانالأسرية  إن طبيعة الأمور •

والقرارات الصادرة من المحكمة الأحكام  من هنا فإن سرعة تنفيذ. ومصلحة الأبناء

أنه أكثر إلحاحا في قضايا إلا  –وإن كان مطلوبا في جميع القضايا  –ومتابعة تنفيذها 

 .استحداث غيرهاأو  وتلك نقطة مهمة تقتضي تفعيل آليات التنفيذ. الأسرة

  :وإشراكھم في حل مشاكلھمالأسرة  تفعيل دور أفرادخصائص ھذا النظام أھم  من

إنه . الآلات والأجهزةأو  إن الرباط الأسري لا يمكن قياسه بالمواد القانونية فقط •

، تجاه الموقف، نفسهالأطراف  يحتاج نظرة محنكة داخل النفوس والعقول، وفهم مواقف

لذلك يقال أن . ون الأسرةفي شئ مما يحتم وجود الأخصائيين. وتجاه الآخر، وتجاه الذات

ترفع العصابة عن عينيها لتري الأطفال والأطراف وتسمع ما الأسرة  العدالة في محاكم

 .يقولون وتحس بما يشعرون به

فالنيابة تمثل الإدعاء وتطالب . في محكمة الأسرةلا توجد النيابة في أغلب الدول  •

إن النيابة في محاكم . مكانأو  ليس له مجالالأسرية  والادعاء في العلاقات. بالعقوبة
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ولكنها لصالح القانون ولمراعاة الأطراف  فهي ليست خصما لأي، وجدت إذا  الأسرة،

ولذلك فإن . وليس اتهامهمالأطراف  إنها تسعى لاتفاق. عدم وجود تعارض بين القوانين

 .متخصصة ومعدة لهذه المسئولية الجديدةأن تكون  النيابة عندما توجد، لابد

محاكم إنشاء  الأبناء ليسوا طرفا في النزاع لكنهم ضحاياه ومن أجلهم بدأ التفكير في

 .الأسرة

الشخصية  وعدد الأحوال  متخصصون في قوانين موظفون قانونيونيوجد بالمحكمة  •

وبعواقب الخلاف . بحقوقهم وواجباتهمالأطراف  بتبصير، من  الأخصائيين يقومون معا

مماطلة أو  عبء الأتعابالأسرة  وهو ما يزيح عن. محاميإلى  الالتجاءإلى  دون الحاجة

 .بعض المحامين

 الأسرة  ولكن في قضايا، أساساًالأطراف على  تؤثر المنازعات خرى في القضايا الأ •

. وأكثر المتضررين منهك الأبناء الذين هم ليسوا أطرافا في النزاع، لكنهم ضحاياه  هنا

  .حقوقهم وهذه مسئولية تلك المحكمةعلى  والحفاظفيما يعني ضرورة حمايتهم 

، بل تستمر لا تنتهي بصدور الحكم علاقةالأسرة  في قضاياالأطراف  إن العلاقة بين •

والأم تظل دائما أماً، والأبناء يظلون ، فالأب يظل أباً. العلاقة الطبيعية وإن انتهت قانونيا

 .حكم يصدر ولو بالانفصالأي  أطفالهم بغض النظر عن

ليست صراعا بين خصوم بل بين أفراد ينتمون لأسرة واحدة بينها الأسرة  مشاكل

  .صلات كرمتها الأديان

، الزوجة ولكن من أجل المرأة والرجل. من أجل  المرأةالأسرة  لا تنشأ محاكم •

ذلك أنه حتى في الدول التي على  والدليل. والأقاربوالأطفال  والزوج والابن والأخ

 فإن هذه الدول استشعرت الحاجة لإنشاء محاكم، كافة حقوقهاعلى  أةحصلت فيها المر

فلا . من الانهيارالأسرية  نظراً للدور الذي تؤديه في صيانة العلاقات والحقوقالأسرة 

 .يجوز القول أنها مكسب للمرأة فقط
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في مصر الأسرة  توضيح أن محاكمأيضا  بعد توضيح هذه السمات فإنه من المهم

 وهو خلط شائع كان واضحا في، الجنائيةأو  دور في الخلافات المدنية لن يكون لها

. الموضوعأحكام  الظن أنها تمسأيضا  ولا يجوز. والخطابات التي أثيرت حولهاالأسئلة 

وهو لا يغير في كنهها بل ، الحقوق والواجباتأو  فهذا ليس قانونا ينظم العلاقات الزوجية

يسعي لتطبيق القوانين التي تحكم هذه الأسرة  ون محاكمإن قان. تحكمها الشرائع القائمة

  .والمجتمعالأسرة  حمايةإلى  العلاقة نصا وروحاً بأفضل صورة تؤدي

 المحاكمة لاستصدار حكم، أما الھدف من محكمةإلى  الھدف من القضايا ھو وصول النزاع
.العلاقات الأسريةعلى  المحكمة حرصاإلى  يصل النزاعإلا  فھوالأسرة   

  ما هي ركائز ومقومات نجاح محكمة الأسرة؟

محاكم الأسرة، وبينا الاعتبارات المتعددة اذا سؤال لمعلى  بعد أن حاولنا الإجابة

إلى  الركائز التي يلزم أن تقوم عليها والمقومات والمتطلبات التي تقودالإشارة إلى  وجب

  . نجاحها وتحقيق أهدافها

حكمة للأسرة؟  يتعلق بمدي نجاح محاولات هل لدينا م: السؤالعلى  إن الإجابة

التي تتطلبها سمات خاصة تنفرد الأساسية  الركائزعلى  اليوم، والآن، في قيام المحكمة

... وعلي توفير الآليات التي تتفق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، بها قضايا الأسرة

فافية لهم والتأكد من وجود وعلي مدي إيمان القائمين بها وبرسالتهم وتوفير المعرفة والش

مقار لائقة يعملون فيها من أجل تحقيق أهداف المحكمة التي تساهم في رسم مستقبل 

  .للأسرة المصرية وللوطن

  . أساسها لىعالأسرة  محكمةإنشاء  وتلك فقط بعض المقومات التي لابد أن يقوم

الشخصية، الأحوال  تطوير دوائرالإجراءات أو  ليست مجرد محكمة لتسھيلالأسرة  محكمة
.إنھا نظام جديد في العدالة القضائية  

العدالة، لمست إدارة  فيإنسانية   نقلة حضاريةالأسرة  وابتداءً نؤكد أن محكمة

العديد من الدول من بينها الهند واستراليا وبنجلاديش وكندا وإنجلترا واليابان إليها  الحاجة
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على  ناتها، ولكن دائما مع الإصرارصممتها كلٍ منها حسب ظروفها وإمكا، وغيرها

  .للفلسفة التي تقوم عليهاالأساسية  توفير الركائز

وحسها الوطني، ، وفي مصر لمست السيدة سوزان مبارك بثقافاتها الدولية

والحقيقة أنه لولا هذه السيدة . المصرية لهذا النظامالأسرة  وضميرها الاجتماعي حاجة

وهي تقوم بتوفير . ن الكثير من الخدمات الضروريةالمصرية مالأسرة  الفاضلة لحرمت

وقد تجاوبت الحكومة، . هذه الخدمات من خلال قنوات المؤسسات الاجتماعية التي ترأسها

وجه الخصوص والمحكمة الدستورية العليا برئاسة الراحل الكريم على  ووزارة العدل

الاجتماعات التي  وشاركت فيوالمصري الوطني المستنير الدكتور محمد فتحي نجيب 

عقدتها جمعية  اتحاد المحاميات المصريات التي بادرت بالاقتراح وكان ذلك مثلا صادقا 

واشترك في مناقشة مشروع . في مسيرة التنمية والتطويرالأهلية  لمساهمة الجمعيات

المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة وعدد من  الأسرة  محاكم

  .الأهليةالجمعيات 

إدراك أن القضية على  نطاق واسع قرارا رشيدا يقومعلى  كان طرحه للمناقشة

ليست قضية تشريعية قانونية فحسب ولكن لها جوانب اجتماعية وإدارية ونفسية وسلوكية 

  .متعددة لكل منها متخصصون فيها

 –م في الدول التي طبقته مرتبطا بمدي الالتزاالأسرة  لقد كان نجاح نظام محاكم

نذكر من تلك . اللازمة لتحقيق أهدافهاالأساسية  بتوفير المقومات والركائز –منذ إنشائها 

  :المقومات

  :وهي عادة ثلاث: أولا المراحل

 هو أنالأسرة  جوهري في فلسفة محاكمأساس على  قوم نظام المراحلي

في ذلك،  فشلواإذا  إلا القضاءأمام  وهي لا تذهب، يشاركون في حل مشاكلهمالأطراف 

الأسرة  تصلإلا  وكما ذكرنا فإن هدف المحكمة هو. فيعاونهم القاضي وطاقمه في حلها

  .ذلكأمكن  مرحلة المحكمة إنإلى 

  ). والتقاضي، والاتفاق، المصالحة(هي : مراحل ثلاث في حل الخلافاتالأسرة  ولمحاكم
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 محاولة للتصالح في مكتبأول  تتمثل في Reconciliation  المصالحةو

بالمحكمة يسوده جو بعيد عن رسميات المحاكم والنيابة ويشارك في هذه المحاولة خبير 

بالأبعاد الأطراف  يقومون معا بتعريف. أكثر في شئون الأسرةأو  قانوني،  وأخصائي

 الدراية بمشاكلعلى  القانونية للخلاف ونتائجه وبمحاولة رأب الصدع بأسلوب مهني يقوم

  .وعواقبهاالأسرة 

الاتفاق كسب المجتمع أسرة متماسكة لم يمسها رشاش أو  تمت المصالحة إذا

 الاتفاقلم تتم ينتقل الملف لمرحلة تالية وهي مرحلة إذا  أما. النزاع القضائي بدرجاته

Mediation  حل النزاع بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بالاتفاق دون دخول على  الاتفاقأي

وكيل أو  قاضي سابق مثلا له هيبة –ي القانون المحاكم ويقوم بهذه المحاولة خبراء ف

ويقتضي ذلك تنظيم . خلافه حسب الحالةأو  الاجتماعأو  النيابة وأخصائيين في القانون

  .سجلات بأسماء من هم مؤهلون لذلك للاختيار منهم

إلى  حيث يحول الملف Litigation التقاضيأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة 

المحكمة ومعه التقارير التي ترسم صورة واضحة حقيقية للحالة ليصدر فيها حكماً قضائياً 

الجوانب  –بجانب نصوص القانون  –حكم يأخذ في الحسبان . يسعى لفض النزاع

  .الاجتماعية والنفسية للنزاع ومراعاة حقوق الأطفال

. وجوبيةوفي كل المراحل تكون مشاركة الأخصائيين وأبحاثهم وتقاريرهم 

. وصدور الحكمأخرى إلى  وتحدد بعض القوانين مدة معينة لانتقال القضية من مرحلة

  .النفسي مع القاضيأو  وتشترط وجود الأخصائي الاجتماعي

وفي بعض الدول تبلغ نسبة الحالات التي يتم تسويتها قبل الوصول للمحاكمة 

على  ويقلل الأعباء ، مما يختصر مدة الخصومة%٩٠إلى  تصلأخرى ، وفي دول %٥٠

  .كافةالأطراف  القضاة والحمل الهائل من القضايا المطلوب نظرها والبت فيها وعلي

  :التيسير والرسوم: ثانيا

 إذا  إلا يحضرها الأطفالوإلا  ،الجلسات والاجتماعات غير علنيةأن تكون  يجب

. تبادل الاتهامات أو  رأي رئيس الاجتماع ذلك، حماية لهم من تعرضهم للجدل بين الآباء
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تخصص لهم قاعة انتظار مهيئة تناسب الأسرة  وفي حالة ضرورة اصطحابهم مع

 .أعمارهم وبها مشرف اجتماعي

عدم على  إعفاء الأسر من الرسوم والمصاريف، وكذلك النصعلى كما تنص القوانين 

 وأحيانا تحدد. عريضة الدعوى لتخفيف الأعباء المالية على ضرورة توقيع محامي

  .الرسوم حسب الحالة المادية للأسرة

عمله في أثناء  تخصص القضاة وعلي تفرغ القاضي علىالأسرة  وتنص قوانين محكمة

سهلا متاحا في الأسرة  الوصول لمقر محكمةأن يكون  ويراعي دائما.  محكمة الأسرة

  . عد المسافاتعندما يقل عدد المحاكم وتتباالأسرة  دوائر متعددة لرفع المعاناة التي تلاقيها

  المقر:ثالثا 

يتشكل سلوك المواطن كثيرا حسب ما حوله، والشخص الذي يدخل مكانا نظيفا 

هادئا يتصرف بهدوء وانضباط أكثر من سلوكه في الأماكن التي لا تتصف بالنظافة 

المكان معداً ومهيأ بطريقة تحفظ أن يكون  ويسودها والضجيج والفوضى لذلك وجب

وقاعة المحكمة عادة بسيطة . مع توفير غرف مناسبة للاجتماعات. للأسرة كرامتها

قاعة لها الهيبة دون أن يسودها مناخ التوتر . منصة عاليةأو  "قفص"هادئة، ليس بها 

  .والخوف

  العنصر البشري: رابعا

كان نجاح هذه المحكمة في تحقيق رسالتها  يتطلب تعديلات في القوانين،  إذا

توفير المقار المناسبة، فإنه يتطلب قبل ذلك توفير الكوادر وتيسير في الإجراءات، و

  .المقومات جميعاأهم  وهوالأسرة  تحقيق أهداف محاكمعلى  البشرية المدربة القادرة

مدي إدراك كل العاملين بماهية المحكمة وأهدافها، على  ويتوقف نجاح المحكمة

له وقت  بالتدريب الجاد المخصصيأتي ذلك .  لأسر والمجتمعاعلى  وبقيمة تأثير أدائهم

وأن يشمل الكل بلا استثناء، القضاة ووكلاء النيابة، وقلم  كاف، والمخطـط له بعناية،

الأسرة  فشل محاكمأو  لقد ثبت أن نجاح .الكتاب والمحضرين، حتى المشرفين والسعاة
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سالتها، في تحقيق أهدافها  يرتبط باختيار العاملين في المحكمة من بين من يؤمنون بر

  .ونوع التدريب الذي يتلقاه العاملين قبل مباشرة مهام وظائفهم

إعداد الكوادر البشرية على  وتعمل أغلب الدول.. يحتاج لوقت وجهد الإعداد  ذلك

المطلوبة قبل صدور القانون  بحيث  يكون الطاقم مستعدا لدي صدور القانون ومدربا 

  .تنفيذ لحين الانتهاء من تأهيل العاملينبل أحيانا يؤجل ال، للإقلاع بسلامة وأمان

  :التوعية والتوضيح: خامسا

نصوص قانون الإنشاء واضحة سهلة الفهم وتهتم أغلب الدول أن تكون  من المهم

بتوعية المواطنين بخصائص وأهداف وإجراءات الأسرة  التي أدركت خصوصية محاكم

تنظرها وتلك التي لا تدخل في  والحالات التي، هذه المحاكم وتبين لهم  نطاق اختصاصها

  .الآمال غير الواقعيةأو  اختصاصها وذلك لرفع اللبس  والحد من التوقعات

المتبعة في المحكمة  إما عن طريق اجتماعات تعقد في الإجراءات  كما توضح

فيديو أو  وبعض الدول توفر شريط تسجيل. نشرات وكتيبات واضحة سهلةأو  المحكمة

وقد ثبت أن هذه التوعية تساعد المواطن وطاقم . الصورةأو  يشرح كل هذا بالصوت

إنما  والتوضيح والتوعية ليس فقط من أجل الشفافية والمعرفة. المحكمة في تحقيق الهدف

  .في حل مشاكلها بأسلوب واقعي سلمي متحضرالأسرة  هو ضمان لمشاركة

 العربية هناك، قامتوقد لاحظنا في أستراليا أنه بسبب وجود جالية تتكلم اللغة 

بإصدار شريط يشرح أهداف المحكمة واختصاصاتها وإجراءات " محكمة الأسرة"إدارة 

  .عملها باللغة العربية

  :التنفيذ: سادسا

 بالنطق بالحكم،أو  لما كانت العبرة في تحقيق العدالة هي ليست بصدور القانون

الصادرة منها والمعاونة في حكام الأ متابعة تنفيذالأسرة  بتنفيذه، لذلك تهتم محكمةإنما 

محامي الدولة، أو  وكيل نيابةأو  ذلك عن طريق مكتب مخصص يرأسه قاضي التنفيذ

  . أفراد الشرطة لتحقيق ذلكأو  ولهم الاستعانة بالأخصائيين
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  :هامةأخرى  كلمة

توفير مقومات على  وأكدنا بإصرارالأسرة  محاكمإنشاء  إلى عندما بادرنا الدعوة

، التوعيةأو  انصب اهتمامنا عليها جميعا سواء في ذلك توفير المراحل المطلوبة، النجاح،

  والالتزام السياسي ، والمقار

التنفيذ السريع مع متابعة التطبيق ورصد المشاكل والمقومات من على أهمية  وأكدنا

 وتم طرح مشروع القانون للمناقشة في. تعديل تشريعيأو  أجل تحقيق ما يلزم من تطوير

  .المعنيةالأطراف  جلسات استماع شارك فيها كل

بين كل هذا كان لتوفير العنصر البشري الكفء القادر المدرب المؤمن برسالة 

التدريب أن يكون  طالبنا. خاصة ومكانة متميزة في مطالبناأولوية  مهنته وضرورتها، 

قضاة  ةلمحكمأن يشمل جميع العاملين باأيضا  جزء أساسي من برنامج العمل، وطالبنا

ووكلاء نيابة وأخصائيين قانونيين واجتماعيين ونفسيين وغيرهم وأن يشمل المشرفة 

على   الكل بلا تمييز ولا تفرقة ولا تعالي من فئة. والحاجب والساعي ومسئول التنفيذ

من اعتبارات خاصة تتطلب  الإنسانية  نظرا لما في العمل بتلك المؤسسة القانونيةأخرى 

يشمل غيره من التخصصات التي لها دور إنما  القانونعلى  لا يقتصر مدخلا خاصا

المتميز وأي حلقة الإنساني  إن الكل يساهم في نجاح هذا النظام.  أساسي في نجاح النظام

  . تنفرط  سلسلة المسيرة كانت ضعيفةإذا  منه

 مستوياتهم لتبادل الرأي والخبرةعلى  لقد طالبنا بعقد لقاءات بين العاملين

وقد استجابت . والمشورة وتعميق احترام جميع التخصصات ودعم العمل بروح الفريق

وزارة العدل بتنظيم دورات للقيادات القضائية والقانونية ويسعدني اليوم أن أساهم في هذه 

ورشة أو  الدورة التي ينظمها برنامجكم الناجح لتدريب الأخصائيين لكني أتطلع لندوة

بين القانونيين، قضاه ووكلاء نيابة والأخصائيين في . هؤلاءعمل تجمع بين أولئك و

التخصصات المطلوبة وذلك من أجل تفعيل نجاح القانون الذي كان صدوره بمثابة قصة 

. نجاح  جاءت نتيجة التعاون بين الهيئات والمؤسسات والجمعيات من أجل هدفنا المشترك

  .صرالبحث دائما عن الأفضل لتطبيقه في مأهمية  وتعكس
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  إجـراءات التحقـيق والاتهـــام

  ـلفي قـانـون الطف

  

  رى الشـوربجىـالبش/  المستشار

 لحماية القضائية للطفللشئون ا مساعد وزير العدل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

في  ونشر ١٩٩٦من مارس  ٢٥في  ١٩٩٦لسنة  ١٢صدر قانون الطفل رقم 

 التاليوبدأ العمل به من اليوم ، تابع ١٣العدد  ١٩٩٦مارس  ٢٨بتاريخ الجريدة الرسمية 

لسنة  ٣٤٥٢وصدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ، لتاريخ نشره

    تابع ٤٨العدد  ٢٧/١١/١٩٩٧تاريخ ونشرت بالجريدة الرسمية ب ١٩٩٧

الرعاية في  وجاء قانون الطفل مكونا من تسعة أبواب تسجل للطفل حقوقه

والنسب الصحيح والاسم الحسن والجنسية وجميع الحقوق ، والحماية والأولوية لمصلحته

كما تفصَّل وجوه رعايته الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية ووجوه ، الشرعية

إنشاء  وتوجب... رعاية الطفل العامل والأم العاملة ورعاية الطفل المعاق وتأهيله 

  للطفولة والأمومة  يالقومالمجلس 

مادة وجاء الباب الثامن فيه مكوناً من خمسين  ١٤٤وقد تألف قانون الطفل من 

مادة مخصصاً لأحكام المعاملة الجنائية للطفل فخصص المشـرع أكثر من ثلث مواد 

القانون لهذه الأحكام، وقد جمعت هذه المواد الخمسون القواعد الموضوعية والإجرائية 

ة الأحداث ـ جرياً على سنة المشرع عندما جمع هذين النوعين من الخاصة بمعامل

نُسخ بموجب قانون الطفل الذي   ـ و ١٩٧٤لسنة  ٣١قانون الأحداث رقم في  القواعد

   .م جديد ولاحق على قانون الأحداثنفس المسألة بتنظيالأخير  نظراً لتناول هذا
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وموضوعية خاصة بهم أن الأطفال يستحقون معاملة إجرائية في  وليس من شك

يمرون بها وتلائم درجة التمييز والإدراك لديهم وتوفر لهم التي تناسب المرحلة العمرية 

تنقذهم من مواطن الخطر التي الإصلاح والتهذيب والتقويم فضلاً عن الرعاية 

  .الانحرافو

هذه المحاضرة لقواعد المعاملة الجنائية الخاصة بالطفل وفقاً لقانونه في  ونعرض

مسئولية التي رسمها كل من مراحل الفي  التحقيق والاتهامإجراءات   ـ مع التركيز على

  .قانون الطفل 

  باب المعاملة الجنائيةفي  المقصود بالطفل:  المبحث الأول

الباب الأول منه المخصص للأحكام في  من قانون الطفل الواردة) ٢(حددت المادة 

هذا القانون كل من في  الرعاية المنصوص عليهامجال في  يقصد بالطفل" العامة ـ أنه 

أو  سن الطفل بموجب شهادة ميلادهإثبات  ويكون. عشرة سنة ميلادية كاملة ثمانيلم يبلغ 

   ."آخر  رسميمستند أو أي  بطاقة شخصية

باب المعاملة الجنائية للأطفال في  من قانون الطفل الواردة ٩٥ثم نصت المادة 

عشرة سنة ميلادية كاملة  ثمانياب تسرى على من لم يبلغ سنه هذا البأحكام  “على أن 

في  يعتد ولا، إحدى حالات التعرض للانحراففي  عند وجودهأو  وقت ارتكاب الجريمة

   .“ ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبيرفإذا  تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية

تقدر سن “ الطفل على أن مـن اللائحة التنفيذية لقانون  ٢٠٠وتنـص المـادة 

أو  بطاقته الشخصيةأو  كشهادة ميلاده، واقعة ميلادهأو  الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنه

اذا و، بطاقته العائلية ثابت بها تاريخ ميلاد الطفلأو  جواز سفر أحد والديهأو  جواز سفره

  .“ تقدر سن الطفل بواسطة خبير إليها  ثبت عدم وجود الوثيقة المشار

  :  يليما الشأن  هذافي  ر بالذكروجدي

عشرة سنة  ثمانيهو مَنْ لم يبلغ :  ١٩٩٦لسنة  ١٢القانون في  أن تعريف الطفل : أولاً

يقررها له القانون صحيا واجتماعيا التي ذلك مجال الرعاية في  ميلادية كاملة سواء
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رسم قانون الطفل حدودها التي مجال المعاملة الجنائية أو في  )٢م(وثقافيا وتعليميا الخ 

  .) ٩٥م(وأحكامها الخاصة 

 عشرة سنة ـ فبلوغ الثمانيلم يتم  أياللغة العربية في  )مَنْ لم يبلغ ( ومعنى 

لسان العرب ـ هو إتمامها وانقضاؤها ومن في  المرحلة العمريـةأو  السـنأو الأجل 

باب المعاملة في  الطفل وقانون في  عمر الطفولة المقصودأو  سني الحداثة تنتهيثم لا 

ولا تبدأ مرحلة الإنسان  عشرة سنة الأولى من عمرالثماني  بانقضاءإلا  الجنائيـة

كما صرح  الميلاديباليوم الأول من السنة التاسعة عشرة بالتقويـم إلا  الجنائيالرشـد 

  .من قانون الطفل  ٩٥، ٢للمادتين  إيرادهمابذلك التقويم النصان السالف 

) ٩٥، ٢م (الموضعين في  أن تقدير سن الطفل عنى به القانون عناية بالغة فنص : ثانياً

فإن ثبت الأصل  هذا هو، رسميمستند أو  سن الطفل بوثيقة رسميةأن يكون إثبات  على

إلى  ذلكفي  تحدد سن الطفل بدقة وجب الرجوعالتي عدم وجود الوثيقة الرسمية وهى 

 العامفي  طبيب المستشأو  جنايات وكمفتش الصحةمواد الفي  الشرعيكالطبيب ( خبير 

  .) مواد الجنح والمخالفات وأحوال التعرض للانحراف في 

وسوف نرى أن مسألة تحديد السن تستحق من القانون هذا الاهتمام لما يترتب 

شأن الطفل ـ بحسب في  التصرففي  المعاملة وآثار جسيمةفي  متباينةأحكام  عليها من

ما يكشف عنه تحديد سنه ـ ولهذا قضت محكمة النقض بأن قعود المحكمة عن التحقق 

بواسطة خبير ـ قصور يعيب أو  بوثيقة رسمية أيمن عمر المتهم وفقا لما تقدم ـ 

حكمها ويحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً 

ونقض ، ٣٠٧صـ  الفنيللمكتب  ٢٦السنة  ٦/٤/١٩٧٥نقض ( ويوجب نقضه والإعادة 

   .)ق لم ينشر ٤٥لسنة  ٦٢٤الطعن رقم في  ٨/٢/١٩٧٦

أو  تقدير سن الحدث المستندات الرسميةأو  تحديدفي  المقصود بالوثيقة الرسمية : ثالثاً

ضربت اللائحة التي يذكر فيها تاريخ واقعة ميلاد الطفل والتي المحررات الأميرية 

تقدير سن الطفل بغير في  ـ ولا يعتدإليها  ـ المشار ٢٠٠م في  لتنفيذية أمثلة لبعضهاا

ثبت عدم وجودها ـ كأن لم يكن فإذا  ٩٥هذه الوثيقة الرسمية طبقاً لصريح نص المادة 

لم توجد بطاقة عائلية لأحد والديه تذكر تاريخ أو  قد تم الإبلاغ عن ميلاد الطفل أصلاً
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فهو للقاضي أو  ولا يترك تقدير سن المتهم للمحقق، سنه بواسطة خبيرتقدر ... ميلاده 

المسئولية الجنائية فلا بد أن في  وفي الإجراءات  مسألة فنية محضة يترتب عليها آثار

  .تبنى على تقرير الخبير كما قدمنا أمثلة له 

 سوباً بالنظرمح) يوماً ٣٦٥(أن مقياس تقدير السن يكون بحساب السنة الميلادية  : رابعاً

. إحدى حالات التعرض للانحراففي  عند وجودهأو  وقت ارتكاب الطفل للجريمةإلى 

الحدث ولا وقت إلى  وقت الحكم فيما أسندأو  التهمةفي  وقت التحقيقإلى  وليس بالنظر

  .الإجراميةعن الجريمة ولا وقت تحقق النتيجة  الإبلاغرفع الدعوى ولا وقت 

إحـدى في  وجودهأو  وسائغ لأن وقت ارتكاب الطفل الجريمة منطقيأمر  وهذا

يعكس حقيقة الذي   حالات التعرض للانحراف ـ ذلك الوقت هو دون غيره الوقت 

يتمتع بها الطفل وتكون معاملته على التي الإدراك أو  المرحلة العمرية ودرجة التمييز

 .بلغ عمره بعد ذلك أو  مهما نما. أساسها

  النيابة المخصصة للأحداث: الثانيالمبحث 

أو  مقر كل محافظة محكمةفي  تشكل“ من قانون الطفل على أن  ١٢٠تنص المادة 

غير ذلك من في  محاكم للأحداثإنشاء  ويجوز بقرار من وزير العدل، أكثر للأحداث

أمام  النيابة العامةأعمال  وتتولىقرار إنشائها ـ في  الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها

   .“المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل تلك 

  : ومفاد هذا النص

مصر على وجود محكمة مخصصة للأحداث وخاصة في  أن قيام قضاء الأحداث : أولاً

بهم ـ ذات تشكيل متميز ووظيفة اجتماعية خاصة كما سوف نرى ـ يتفرع على ذلك 

حاكم الأحداث تلك تتولاها نيابة خاصة ومتخصصة كذلك مأمام  النيابة العامةأعمال  أن

  .نيابة الأحداث  هي

 ،لجرائم الأحداثالقضائي الضبط : وأعمال نيابات الأحداث متعددة لعل منها  : ثانياً

، المسئولين عن رعاية الأحداثالقضائي على مأموري الضبط  الفنيوالإشراف 
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تحرر لإثبات جرائم الأحداث وحالات التي محاضر جمع الاستدلالات في  والتصرف

، والتحقيق فيما يلزم تحقيقه منها وإعدادها للتصرف المناسب، تعرضهم للانحراف

محاكم الأحداث وبخاصة التدابير الخاصة أحكام  تنفيذفي  ومتابعة المراقبين الاجتماعيين

الفت القواعد خ إذا  لإيقاف تنفيذهاأو  هذه المحاكم لتنفيذهاأحكام  بالأحداث ومراجعة

النظر فيها من المحكمة المختصة مثال إعادة   طلبأو  للطعن عليهاأو  الخاصة بالأحداث

 من قانون الطفل ـ ذلك كله فضلاً عن تمثيل النيابة العامة ١٣٣ما تنص عليه المادة 

ج ـ وإصدار . أ ٢٦٩محاكم الأحداث مباشـرة لحقوق الدعوى الجنائية طبقاً للمادة أمام 

  ...من اللائحة التنفيذية الخ  ٢٠٤ت حماية الطفل من الخطر طبقاً للمادة قرارا

اتهامات يترتب على ثبوتها في  أن محكمة الأحداث محكمة جنائية لأنها تنظر : ثالثاً

أحد التدابير المقررة كجزاء جنائي أو  العقوبات بإحدىتقرير المسئولية الجنائية والحكم 

سنة  ١٨الذين لم يتموا  أيعينة من الجناة ـ هم الأحداث ـ ولكنها محكمة خاصة بفئة م

الحدث  لإصلاح السعي هيهذه المحكمة وظيفة اجتماعية إلى  ويسند القانون، من عمرهم

تعرضه للانحراف والعمل على إنقاذه من خطر ذلك ـ أو  انحرافهأسباب  في والبحث

في  التعرض للانحراف وحالات في  الحدثفي أمر  ويوجب عليها القانون قبل الفصل

المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً بحالته إلى أقوال  مواد الجنايات والجنح أن تستمع

التعرض له ومقترحات إصلاحه أو  الانحرافإلى  دفعت الطفلالتي يوضح فيه العوامل 

ة رأت المحكمة أن حال إذاو) ١٢٧م(ذلك بأهل الخبرة في  كما يجوز للمحكمة الاستعانة

الدعوى قررت وضعه في  النفسية تستلزم فحصه قبل الفصلأو  العقليةأو  الطفل البدنية

 الدعوىفي  تلزم لذلك وتوقف السيرالتي أحد الأماكن المناسبة المدة في  تحت الملاحظة

  أن يتم هذا الفحص إلى 

وظيفتها الاجتماعية حظـر القانون لأداء  ومن أجل أن تتفرغ محكمة الأحداث : رابعاً

ولذلــك لا يجوز للنيابة العامة ـ نيابة الأحداث ) ١٢٩م(قبول الدعوى المدنية أمامها 

   .تحقيقاتهافي  المدنيأن تقبل الادعاء 

تشكل “ أداء وظيفتها الاجتماعية أوجب القانون أن في  تنجح المحكمة ولكي : خامساً

من الأقل  أحدهما على الأخصائيينويعاونها خبيران من محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة 
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المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما إجراءات   النساء ويكون حضورهما

ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و

الصادرة الأحكام  ئنافاستأن يكون  بل نص القانون على) من قانون الطفل  ١٢١/١م (

اثنان دائرة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة أمام  من محكمة الأحداث

م ( رجة الأولى ويعاونها خبيران مثل محكمة الد بدرجة رئيس محكمةالأقل  منهما على

  .) ق الطفل  ١٢١/٣

  اختصاص محكمة الأحداث: المبحث الثالث

تختص محكمة الأحداث دون غيرها " قانون الطفل بأن من  ١٢٢تقضى المادة 

تعرضه للانحراف ـ كما تختص أو  إحدى الجرائمفي  الطفل عند اتهامهفي أمر  بالنظر

من  ١١٩والمادة  ١١٦إلى  ١١٣المواد من في  الجرائم المنصوص عليهافي  بالفصل

  ."هذا القانون 

 وانفرادي، اختصاص موسع اختصاص محكمة الأحداث ـ وهوفي الأصل  هوهذا أ ـ 

، تعرض للانحرافأو  الطفل من اتهام بجريمةإلى  استئثاري فيما يتعلق بكل ما ينسبأو 

في  شأن الجرائم الخمس المنصوص عليهافي  وهو اختصاص مشترك مع المحاكم العادية

ذلك دراستنا عن نظام محاكم في  راجع( من قانون الطفل  ١١٩، ١١٦ـ  ١١٣المواد 

ـ بيروت  العربيالوطن في  ندوة قضاء الأحداثإلى  مصر ـ المقدمةفي  الأحداث

   .)والمنشورة بمجلة النيابة العامة  ١٩٩٧يونيو 

  : هيإليها  والجرائم المشار

 ) ١١٣م(مراقبته بعد إنذاره في  الحدثأمر  متوليجريمة إهمال   ـ ١

 ) ١١٤م( أداء واجباته في  جريمة إهمال متسلم الحدث  ـ ٢

مساعدته أو  دفعه للفرارأو  جهةأو  شخصإلى  طفل حكم بتسليمهجريمة إخفاء   ـ ٣

 ) ١١٥م(على ذلك 
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 ) ١١٦م ( لإحدى حالات التعرض للانحراف أو  جريمة تعريض الطفل للانحراف  ـ ٤

سلطة إلى  التحقيق وتقديمهأثناء  جريمة إخلال متسلم الحدث بواجب المحافظة عليه  ـ ٥

في  هذه الجرائم تتعلق بحقوق الأحداثومن الظاهر أن )  ١١٩م ( التحقيق عند طلب 

بالتحقيق ـ الإخلال  تنفيذ واجبات التسليم وعدمفي  تلقـى الرعاية والمراقبة والحفظ و

في  وهذه علة كافية تبرر اختصاص محكمة الأحداث بأن تنظر ما ينسب على المتهمين

   .الأعم الأغلب ليسوا أحداثاًفي  هذه الجرائم وهم

ومحاكم أمن الدولة العليا ) العادية ( فهو اختصاص محكمة الجنايات  أما الاستثناءب ـ 

يتهم فيها بعض التي بنظر قضايا الجنايات ) ٢٠٠٣لسنة  ٩٥وقد ألغيت بالقانون رقم ( 

  : وذلك مناطه أن تتحقق الشروط الآتية ، الأحداث

  مة وقت ارتكابه الجري تجاوز الخامسة عشرة سنةأن يكون المتهم حدثا قد   ـ  ١

   جنايةأن تكون الجريمة   ـ  ٢

  شخص من غير الأحداث  أي، " بالغ" ارتكابها في  يسـهم معهأن   ـ ٣

رفع الدعوى الجنائية على غير ) تقدير النيابة العامة في  (الأمر  يقتضىأن   ـ  ٤

الواقعة في الأحكام  محكمة الجنايات تفاديا لتناقضإلى  الحدث مع الطفل فيحال الجميع

وهو الأصل  إلى تخلف أحد هذه الشروط الأربعة وجب الرجوعفي  أو انتفإذا  ،ةالواحد

في  اشتركالذي لم يكن الحدث  إذا اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها وذلك كما

في  لم يسهم معهأو ، )جناية ( لم تكن الجريمة أو ، الجريمة قد أتم الخامسة عشرة

المتهمين  باقيقبل الأدلة  عدم كفايةأو  عدم توفر رأت النيابةأو ، ارتكابها مَنْ ليس حدثا

 أحداث ارتكبوا جريمة فيحاكمون عنهاأو  حدثالأمر إلى  الذين ليسوا أحداثاً ـ فيتمحض

إليها  راجع دراستنا المشار" المحكمة الأصيلة الخاصة بهم وهى محكمة الأحداث أمام 

  ." مصر في  عن نظام محكمة الأحداث
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  مرحلة التحقيقفي  الطفل:  المبحث الرابع

لا توجد قواعد خاصة للتحقيق مع الطفل ـ عدا ما يلزم من العناية بتقدير سنه وفقا 

تفهم الوقائع في  الاجتماعيللقانون كما قدمنا ومن الاستعانة بالخبراء وتقارير البحث 

  التصرف الملائم لكل حدث على حدة وأسباب التهمة واختيار 

  :السابعة لم يبلغ الذي الطفل  �

لم يبلغ السابعة من عمره أنه حدثت منه واقعة تشكل الذي الطفل إلى  قد ينسب

 دفع قلمه، الخامسة من عمرهأو  الرابعةفي  رياض الأطفالفي  جنحة ـ كطفلأو  جناية

تلك أو  هذه... ممتلكات المدرسة في  أشعل عود ثقابأو  عين زميله فأفقده إبصارهافي 

وراءها  معنويب على النيابة تحقيقها للتثبت من عدم وجود فاعل تشكل واقعة جناية يج

لم يتم السابعة من عمره لم يدفعه الذي   أن ما بدر من الطفل إلى  فإن انتهى التحقيق

إتيانه ـ وجب في  يساعدهأو  ولم يحرضه عليهإليه  المسئولية العقابيةأهل  أحـد من

، من قانون الطفل ٩٤عملاً بالمادة ) نه لصغر س( تقرير امتناع مسئولية هذه الصغير 

لم يبلغ من العمر سبع الذي   تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل ( تنص على أن التي 

 تستلفت النظرالتي ـ بل إن حالته تعتبر إحدى حالات التعرض للانحراف ) سنين كاملة 

   .)٩٧م( وجوب تعهده بالرعاية والتربيةإلى 

في  ف) جنايتين(مثل الحالتين السابقتين لكونهما تشكلان في  واجباًكان التحقيق  إذاو

لم يجر تحقيقاً أن  إذا  يتعين على عضو النيابة) جنحة ( تشكل التي غيرهما من الوقائع 

الطفل كتابة أمر  متولييأمر بحفظ الدعوى لامتناع المسئولية الجنائية وأن يأمر بإنذار 

   .)ق الطفل  ٩٨، ٩٧م( مستقبل في ال لمراقبة حسن سيره وسلوكه

  :بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الذي الطفل  �

 بـدأ من عمره السنة الثامنة ولم يتم الخامسة عشرة ـ ووجهتالذي هذا الطفـل 

إحدى حالات التعرض للانحراف يجوز في  وجدأو  تهمة بارتكاب إحدى الجرائمإليه 
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المادة في  عليه بأحد التدابير المنصوص عليها محكمة الأحداث بطلب الحكمإلى  إحالته

  :من قانون الطفل ـ لكنه  ١٠١

ولكن يجوز إليه  مهما كانت جسامة التهمة المسندة لا يجـوز حبسه احتياطيا  أ ـ

 إذا  للمحقق إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عند كل طلب

تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم إلا  على، ليهكانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ ع

الإجراءات  قانونفي  المقررة الاحتياطيتأمـر المحكمـة بمَّدها وفقـا لقواعـد الحبس 

  .) ج. أ...  ٢٠١، وما بعدها ١٣٤، ق الطفل ١١٩/١م (الجنائية 

ودار الملاحظة تعتبر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وفقا للمادة   

  .اللائحة التنفيذية لقانون الطفلمن ) ٢(ثانيا  ٢٠٧

أحد إلى  بتسليمهالأمر  الحدث إحدى دور الملاحظةإيداع  ويجوز بدلاً من  

الإخلال  لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب علىأو  والديه

  .)ق الطفل  ١١٩/٢م ( ئة جنيه بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز ما

 تختص بالنظرالتي  فهيـ  محكمة غير محكمة الأحداثإلى  لا يقدم هذا الحدث  ب ـ 

ايات محكمة الجنإلى  ومن ثم لا يقدم) ق الطفل  ١٢٢/١م ( إطلاقاً  دون غيرهاأمره في 

  .الأحوال  مثلاً بأية حال من

القاضي من  جنائيأمر إصدار  طلبأو  ضده جنائيأمر إصدار  لا يجـوز  ج ـ 

لتدابير ـ ولا يجوز لغير وإنما  بتغريمـه لكونـه لا يجـوز إخضاعـه لأيـة عقوبة ـ

  .وص بالذكر آنفا أن ينظر في أمره محكمة الأحداث بتشكيلها الكامل المخص

  :تجاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة الذي   الطفل  �

 سـه احتياطياًيجوز حب)  ١٨، ١٧، ١٦( هـذه السنوات الثلاث في  الحـدث  أ ـ

 لم يردإذ  الجنائية ـالإجراءات  قانـونفي  طبقاً للقواعد العامة المقررة لغير الأحداث

عشرة في  شأن مَنْ لم يبلغ الخامسةفي  كمـا ورد الاحتياطيشأنه حظر الحبس في 

  .من ق الطفل  ١١٩المادة 
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حالات التعرض إحدى في  وجدأو  اتهم بأية جريمة إذا  ب ـ والأصل أن هذا الحدث

تعرضه أو  اتهامهفي أمر  محكمة الأحداث دون غيرها لتنظرإلى  للانحراف أن يقدم

تقضى بأحد التدابير أو  التهمة بإحدى العقوبات المقررةفي  للانحراف فتقضى عند إدانته

ق  ١١٢، ١١١لقاء تعرضه للانحراف على تفصيل سنعرض له عند تحليل المادتين 

   :اليالتالطفل في المبحث 

 هذه السن للعقوبات ومنها الغرامة فإنه لا يجوزفي  ومـع أهلية الحـدث  ج ـ 

تختص بالنظر  لأن محكمة الأحداثالقاضي استصداره من أو  ضده جنائيأمر إصدار 

  .في أمره دون غيرها 

 إذا  محكمة الجناياتإلى  هذه السنفي  ولكن من المتصور أن يحال الحدث  د ـ 

  .) فقرة ب ( ها في المبحث الثالث الأربعة السالف ذكرتوفرت الشروط 

من المحامى العام طبقاً إلا  جنايات الأحداث لا يكونفي  هـ ـ ويلاحظ أن التصرف

  .يرد في قانون الطفل ما يخالفها  ج ـ وهى قاعدة عامة لم.أ ٢١٤للمادة 

  مرحلة المحاكمة ومدافعة الاتهامفي  الطفل:  المبحث الخامس

  :لم يبلغ السابعة من عمره الذي الطفل  �

لما كان هذا الطفل تمتنع مساءلته جنائياً عما يحدث منه من وقائع ولو كانت تشكل 

أو  من قانون الطفل متى ثبت من التحقيق ٩٤جنحة ـ فعملاً بالمادة أو  جناية

المحكمة ـ فلا إلى  إحالتهالاستدلالات أن المتهم لم يتم السابعة من عمره وجب عدم 

هو مناط الذي   تجوز إذن محاكمة مثل هـذا الحدث لصغر سنه أى لانتفاء تمييزه 

المحكمة طفل دون السابعة وقد رأينا أمام  المسئولية الجنائيـة ولا يتصور قانون أن يمثل

الواقعة لتحديد سنه والتحقق من عدم وجود في  التحقيق ابتداءإجراء  أن ذلك لا يمنع من

 أسرتهإلى  لتسليمهأو  شأنه تدبير لرعايتهفي  ولكن يمكن أن يتخذ، وراءها معنويفاعل 

  . قضائيأو عائل مؤتمن ـ دون حكم 
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  :بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الذي الطفل  �

هذه المرحلة وهى ثمان سنوات من بداية الثامنة حتى نهاية الخامسة في  أن الطفل

شأنه بأحد التدابير السبعة في  جلسات محكمة الأحداث لتقضىإلى  عشرة ـ يجوز تقديمه

التوبيخ ـ التسليم ـ الإلحاق [ من قانون الطفل وهى  ١٠١المادة في  المنصوص عليها

إحدى في  بواجبات معينة ـ الاختبار القضائي ـ الإيداع الالتزامـ  المهنيبالتدريب 

ذلك في  سواء) ستشفيات المتخصصةأحد المفي  الإيداعمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ 

  :إحدى حالات التعرض للانحراففي  وجدأو  ارتكب جريمة

وعدا المصادرة وإغلاق ، بأحد التدابير المناسبةإلا  لا يجوز الحكم عليه إذ −

م ( آخر قانونفي  تدبير منصوص عليهأو  المحال لا يحكم على هذا الطفل بأية عقوبة

 .)ق الطفل  ١٠١

المواد في  وأحكامها المفصلة ـإليها  التدابير السبعة المشار ويلاحظ أن تعدد −

م ويمن القانون تتيح لمحكمة الأحداث تفريدها واختيار المناسب منها لتق ١٠٨حتى  ١٠٢

كب ـمناسب ولو ارت حدبأكثر من تدبير وا هسلوك الحدث المتهم ولا يجوز الحكم علي

 .) ق الطفل  ١٠٩م ( دة جرائم ـع

 : ةبلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرالذي  الطفل  �

السنة السادسة عشرة من عمر الحدث برمتها فهو قد بلغ الخامسة عشرة مرحلة هذه 

السادسة عشرة ولم يتمها ـ وقد صار بذلك أهلاً لتحمل العقوبات في  ودخل، أى أتمها

  : الآتيةولكن بالضوابط 

أسهم معه أحد من غير  إذا  إلا ـ تختص بمحاكمته محكمة الأحداث دون غيرها  أ ـ 

لجنايات فيحال هذا الحدث امحكمة إلى  إحالة الجميعالأمر  جناية واقتضىفي  الأحداث

هو الذي   العام الأصل  هذه المحكمة استثناء منإلى  بحسبانه تجاوز الخامسة عشرة

 .ختصاص محكمة الأحداث بنظر أمرهم ا
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 هالسجن المشدد لا يحكم عليأو  السجن المؤبدأو  ارتكب جناية عقوبتها الإعدام إذا  ب ـ

هي  إليه كانت عقوبة الجريمة المسندة إذاو، نجبالسوإنما  اتـالعقوب هذـد هـبأح

م ) ولا تجاوز ثلاث سنوات  (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر  هالسجن يحكم علي

  .عقوبات  ١٨ق الطفل و م  ١/ ١١١

م ـبس كلما تعينت ـ أن تحكـبعقوبة الح هالحكم علية بدلاً من ـوز للمحكمـيج  ج ـ 

في  ولا تجاوز عشر سنوات(  ةحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنإه ـبإيداع

  .)منه ١٠٧م إطار  ق الطفل في ٢/ ١١١الجنح م في  الجناية وخمس سنوات

من الحكم ارتكب هذا الطفل جنحة يجوز فيها الحكم بالحبس فللمحكمة بدلاً  إذا  د ـ

 الإيداعأو القضائي الغرامة ـ أن تحكم بالاختبار أو  الحبس أيبالعقوبة المقررة لها ـ 

  .)  ٣/ ١١١م ( لرعاية الاجتماعية إحدى مؤسسات افي 

أعمال  في شأن الجنايات بحق المحكمةفي  المادة ههذأحكام  ولا يخل تطبيق  هـ ـ 

  .) ١١١/١م (ع  ١٧ظروف الرأفة بتطبيق المادة 

مخالفة بالعقوبات المقررة لها دون تغيير أو  ارتكب جنحة إذا  يحكم على هذا الطفل  و ـ 

  .نح التي يجوز الحكم فيها بالحبسعدا ما سلف ذكره عن الج

 : ةبلغ السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرالذي   الطفل  �

وهمـا السنتان السابعة  الحداثةهذه المرحلة تتضمن السنتين الأخيرتين من سنى 

وتنقضيان بدخول اليوم الأول من السنة التاسعة عشرة من سن  ةعشر والثامنةعشرة 

  : يليشأنهما ما في  الحدث ويلاحظ

لم يكن قد إذ ، المشدد على مثل هذا الحدثأو  ولا بالسجن المؤبد بالإعداملا يحكم أ ـ 

  .) ١/ ١١٢م ( ريمة أتم الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الج

ولا ( شأنه السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات في  ويستبدل بعقوبة الإعدام  ب ـ

لا تقل الذي   كما يستبدل بالسجن المؤبـد السجن ) سنة طبقا للقواعد العامة  ١٥تجاوز 



٣٤٤ 
 

 ٣ويستبدل بالسجن المشدد السجن من ، سنة ١٥إلى  مدته عن سبع سنوات وقـد تصل

   .)عقوبات  ١٦الطفل و م ق  ٢/ ١١٢م ( سنة  ١٥ـ 

وقعت الجناية  إذا  سنة عشرينإلى  يجوز إبلاغ الحد الأقصى لعقوبة السجن  ج ـ 

  .مكرراً عقوبات  ٣٧٥طبقاً للمادة جريمة الترويع  هبناء على ارتكابالحدث إلى  المسندة

للعقـوبات ويخضع هذا الحدث ، ع ١٧المادة أحكام أعمال  د ـ وفضلاً عما تقدم يجوز

  .السجن كما يخضع لها غير الأحداثالحبس وأو  كالغرامةخرى الأ

  قواعد خاصة بقضاء الأحداث: المبحث السادس 

قواعد خاصة بمحاكمة الأحداث لعل من أهمها ما  ١٤٢حتى  ١٢٣تضمنت المواد 

  :  يلي

توافرت أو  وقعت فيه الجريمةالذي   يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان   أ ـ 

 يقيم فيه هوأو  ضبط فيه الطفلالذي   بالمكان أو  فيه إحدى حالات التعرض للانحراف

  ). ج.أ ٢١٧الطفل تقارن بالمادة  ق ١٢٣/١م ( الأحوال  أمه بحسبأو  وصيهأو  وليهأو 

إحدى مؤسسات الرعاية في  يجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء أن تنعقد  ب ـ 

  ). الطفل ق ١٢٣/٢م (فيها الطفل يودع التي الاجتماعية 

في  القواعد والإجراءات المقررةالأحوال  جميعفي  محكمة الأحداثأمام  يتبع  ج ـ 

  ). ق الطفل  ١٢٤م ( ـى خـلاف ذلك مواد الجنح ما لم ينص القانـون عل

 كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محامياً إذا  د ـ 

  ).لق الطف ١٢٥/٢م ( لجنح مواد افي 

أقاربه والشهود إلا  محكمة الأحداثأمام  لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل  هـ ـ

والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومَنْ تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص 

بإخراج أحد ممن ذكروا أو  وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعـد سـؤاله

حالة إخراج الطفـل أن في  رأت ضـرورة لذلك على أنه لا يجوز إذا  السابقةبالفقرة 
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بعد إلا  كما لا يجوز الحكم بالإدانة الاجتماعيالمراقـب أو  تأمر بإخـراج محاميـه

ـ وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور إجراءات   غيبته مـنفي  إفهام الطفـل بمـا تـم

أو  بحضـور وليـهفي  تقتضي ذلك ويكت رأت أن مصلحته إذا  المحاكمة بنفسـه

  ). ق الطفل  ١٢٦م ( الحكم حضوريا هذه الحالة يعتبر في  وصيـه نيابـة عنه و

مواد الجنايات والجنح في  حالات التعرض للانحراف وفي  و ـ يجب على المحكمة

 بعد تقديمه تقريراً الاجتماعيالمراقب إلى أقوال  الطفل أن تستمعفي أمر  وقبل الفصل

التعرض له ومقترحات أو  الانحرافإلى  دفعت الطفلالتي بحالته يوضح العوامل 

  ). ١٢٧م ( ة في ذلك بأهل الخبرة إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعان

النفسية تستلزم فحصه قبل أو  العقليةأو  رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية إذا  ز ـ

التي أحد الأماكن المناسبة المدة في  الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظةفي  الفصل

  ). ١٢٨م( إلى أن يتم هذا الفحص  الدعوىفي  تلزم لذلك ويوقف السير

 ). ١٢٩م( ية أمام محكمة الأحداث لا تقبل الدعوى المدنح ـ 
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  الأحداثفي  عدالةإطار  في حقوق الطفل

 

  مشيرة خطاب /السفيرة                                                      

  م المجلس القوميأمين عا                          

  للطفولة و الأمومة                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

وذلك بفضل المصري مجالات النهوض بالطفل في  لقد حققت مصر تقدما كبيرا

ويساعدنا . الوطنيصدر أولويات العمل في  بوضع هذه القضاياالتزام القيادة السياسية 

وقد . مجالات لم تكن تحظى بالأولوية الواجبةإلى  الاهتمامهذا التقدم المحرز على توجيه 

للطفولة والأمومة برئاسة السيدة الفاضلة  القوميللمجلس  الاستشاريةعبرت اللجنة الفنية 

 ظروف صعبةفي  ما قررت أن تضع الأطفالحرم السيد رئيس الجمهورية عن ذلك عند

تواجه هؤلاء الأطفال التي وشكلت لجانا فرعية لدراسة المشاكل  اهتماماتهامقدمة في 

فأنشأت لجنة الأطفال بلا مأوى ولجنة الأطفال ، السياسات الضامنة لكفالة حقوقهم واقتراح

حماية حقوق الأطفال العاملين وخصصت اللجنة التشريعية للمجلس جهدها لتدارس سبل 

إطار  في إنه ليسعدني أن نلتقي اليوم. نزاع مع القانونفي  المعرضين للخطر وأولئك

فئة هامة من توفير الحماية والرعاية الكاملة لل سعينا المشترك للتعاون وتكامل جهودنا 

الأساسية  حياة كريمة توفر لهم كافة الحقوقإلى  أطفالنا ومساعدتهم من أجل الوصول

مقدمتها قانون الطفل والوثائق الوطنية في  يكفلها لهم الدستور والتشريعات الوطنية ولتي ا

والتزاما ، المصريللطفل  والثانيالأول  الرئاسيالعقد  وثيقتيالهامة وعلى رأسها 

ونحن ندرك أن المشكلات المتعلقة . بها التزامهاأعلنت مصر التي  الدولية بالاتفاقيات

قدرا أكبر من  النتأصبحت  نزاع مع القانون في  ن للخطر وأولئكالمعرضيبالأطفال 

بخطورة النظرة التقليدية لهم باعتبارهم جناة يشكلون   الوعي ظل بزوغفي   الاهتمام
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 واقتصادية اجتماعيةضحايا لظروف  باعتبارهموأنهم أصحاب حق ، خطراً على القانون

  . يد لهم فيها لا

  هدف اللقاء

لتقانا الفكري اليوم قضية حقوق الطفل وعدالة الأحداث موضوعا لم اخترتلقد و

التحاور والتشاور  من منظور متكامل يشمل الجوانب الاجتماعية والتربوية بهدف 

والنفسية على حد سواء، وذلك لنبلغ غايتنا في ارتقاء القدرات التشريعية والمؤسسية 

ية حتى بما يشمل العناصر الجانحة ومن لعدالة الأحداث وفي إقرار حماية الطفولة المصر

أن التشريعات، برغم أهميتها القصوى، لا تستطيع إلى  هناالإشارة  و يجدر. هم في خطر

ثقافية أو  اجتماعيةأو  اقتصاديةأوضاع  المشاكل التي تتولد عنعلى  وحدها أن تقضي

نجاح هذه التشريعات في تلبية  أنإلا ، فالتشريعات توفر الإطار القانوني للحماية.  معينة

بالقضايا التي تتصدى لها هذه  رفع الوعي المجتمعي على يعتمد احتياجات المجتمع

أو  التشريعات ودور مختلف أفراد المجتمع من مشرعين وتنفيذيين، صانعي القرار

ة وبالمثل، تعتمد على خلق القناع. اضمان تنفيذهمنفذيه، بل والفئات المستهدفة ذاتها في 

من الالتزام بالتنفيذ الأمين لهذه الأفراد  لدى هذه الفئات مجتمعة بالفائدة التي يجنيها

للتشريعات الأمثل  خلق ثقافة مجتمعية مواتية لضمان التنفيذإلى  نهدف. التشريعات

  :ا على سبيل المثالالصادرة عن محاكم الأحداث وذلك من خلال أكثر من مدخل منه

     الشرطة ومراكز رعاية الأحداثالدعم المؤسسي لمراكز  •

 تطوير قدرات القائمين على رعاية الطفل •

 خلق قدرات بديلة تتبنى التوجهات المستحدثة في هذا الإطار •

 خارجهاأو الأسرة  رفع الوعي المجتمعي لنبذ العنف ضد الأطفال سواء داخل •
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المعنية، الأطراف  ونحن جميعاً من مواقعنا المختلفة داخل أجهزة الدولة، مع بقية

على علم أن الحكومة المصرية تدرك تماماً المشكلات المتعلقة بالأطفال في ظروف 

الارتقاء بمؤسسات الرعاية وبالمؤسسات الإصلاحية والتأديبية من أهمية  صعبة وتدرك

أجل إصلاح وإدماج الأحداث المخالفين للقانون في المجتمع وإعادة تأهيلهم وذلك تحقيقاً 

دعم القدرات التشريعية والمؤسسية أهمية  ىلعإذاً، فنحن نتفق . ة الطفل الفضلىلمصلح

الخاصة بالأحداث المخالفين للقانون والأحداث المعرضين للخطر بهدف رفع التحدي 

  . المتمثل بانحراف الأحداث، والجريمة، والوقاية من الانحراف ومنع الارتداد إليه

  مجال عدالة الأحداثفي  بحقوق الطفلالمصري  لالتزاما

والتزمت بها جميع دول إليها  انضمتالتي الدولية لحقوق الطفل و الاتفاقيةأصبحت 

يحكم العمل الذي الدستور  هي، )الولايات المتحدة والصومال (دولتين  باستثناءالعالم 

آلية لضمان تنفيذ الدول الأعضاء  الاتفاقيةوقد أنشأت . مجالات الطفولةفي  الدولي

التي اللجنة الدولية لحقوق الطفل، وهي  هذه الآلية. الاتفاقيةبموجب هذه  اماتهالالتز

تتلقى تقاريرا دورية من الدول الأعضاء التي مقرر هذه اللجنة  وبأننيأشرف بعضويتها 

، وتحرص اللجنة دائما على التنفيذتعترض التي عن إنجازاتها والعقبات والمشاكل 

 .لعقباتمساعدة الدول على تخطى هذه ا

اللجنة الدولية لحقوق الطفل أعمال  وقد حرصت مصر على المشاركة بفعالية في

ويرتبط ذلك  . منذ إنشائها وحصلت على منصب الرئيس ومنصب نائب الرئيس ثم المقرر

الحركة العالمية من أجل الطفولة وظهرت في  لعبته مصرالذي بالدور المؤثر والحيوي 

وإقرار هذه الاتفاقية مثلها مثل العديد من الوثائق  صياغةفي المشاركة في  بوضوح

الدولية المنظمة للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات منع 

 التيكانت مصر من الدول العشرين الأولى و .التمييز ضد المرأة ومنع التعذيب وغيرها

 . عل الاتفاقية جزءا من قانونها الوطنيالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لتجصدقت على 

البلدان  فيالحض على قبول اتفاقية حقوق الطفل  دورا محوريا فيمصر  لعبتكذلك 

ولم يكن لهذا الدور النشط والمؤثر دوليا أن ينمو باستدامة بدون . العربية والإسلامية

 وثيقتيذا لأهداف التقدم الذي تم إحرازه على الساحة الوطنية لإعلاء حقوق الطفل، تنفي
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إلى  وتم توثيقه في التقرير المصري. العقد الرئاسي الأول والثاني للطفل المصري

 . السكرتير العام للأمم المتحدة عن تنفيذ مقررات القمة العالمية للطفولة

الدولية  الاتفاقيةمن الأهمية بمكان أن نلقى نظرة على موقف ضوء ذلك فإنه في و

 :ثمن قضية عدالة الأحدا

  الأحداث  عدالةحقوق الطفل والأمم المتحدة لاتفاقية 

أن تكفل للطفل الأطراف  أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على الدول

الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من في  المحروم من حريته الحق

أمام  الحريةشرعية حرمانه من في  الطعنفي  فضلاً عن الحق، المساعدة المناسبة

من هذا إجراء  أىفي  أن يجرى البتفي  و، أخرىسلطة مستقلة ومحايدة أو  محكمة

  ) ).د( ٣٧م (القبيل 

  -: ٤٠كما أوجبت في المادة 

يهتم أو  بحق كل طفل يدعى أنه أنتهك قانون العقوباتالأطراف  أن تعترف الدول

درجه إحساس الطفل بكرامته أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع في  يثبت عليه ذلكأو  بذلك

وتراعى الأساسية  والحرياتالإنسان  من حقوقللآخرين  وتعزز احترام الطفل لما، وقدره

 .المجتمعفي  الاندماج للطفل وقيامه بدور بناءإعادة   سن الطفل واستصواب تشجيع

الصكوك الدولية ذات الصلة تكفل الدول الأطراف، أحكام  ومع مراعاة، وتحقيقاً لذلك

  :ما يلي ، بوجه خاص

ذلك عليه بسبب أو إثبات  اتهامه بذلكأو  عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات

  .الدولي عند ارتكابهاأو  أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطنيأو  أفعال

يهتم بذلك الضمانات التالية على أو  يكون لكل طفل يدعى أنه أنتهك قانون العقوبات) ب(

  -:الأقل

  .أن تثبت إدانته وفقاً للقانونإلى  افتراض براءته
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الأوصياء القانونيين أو  عن طريق والديه، إليه إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجه

غيرها من المساعدة الملائمة أو  والحصول على مساعدة قانونية، عليه عند الاقتضاء

 .لإعداد وتقديم دفاعه

مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير هيئة قضائية أو  قيام سلطة

أخرى بمساعدة مناسبة أو  بحضور مستشار قانوني، في محاكمة عاديه وفقاً للقانون

ما لم يعتبر ذلك في غير مصلحة الطفل ، الأوصياء القانونيين عليهأو  وبحضور والديه

  .حالته أو  أخذ في الحسبان سنه إذا  لا سيما، الفضلى

تأمين أو  الاعتراف بالذنب و استجوابأو  راهه على الإدلاء بشهادةعدم إك

استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود المناهضين لصالحة في 

  .ظل ظروف من المساواة 

هيئة قضائية أو  تأمين قيام سلطة مختصة، اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات إذا

أية تدابير مفروضة تبعاً في  هذا القرار وفي  للقانون بإعادة النظرمستقلة ونزيهة وفقاً 

 .لذلك

 تعذرعلى الطفل فهم اللغة المستعملةإذا  الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً

 .النطق بها أو 

 .جميع مراحل الدعوىأثناء  تأمين احترام حياته الخاصة تماماً

قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطقية إقامة  لتعزيزالأطراف  تسعى الدول

يثبت أو  يتهمون بذلكأو  انتهكوا قانون العقوبات أنهمخصيصاً على الأطفال الذين يدعى 

  -:عليهم ذلك خاصة القيام بما يلي 

 .لانتهاك قانون العقوباتالأهلية  تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم

إلى  الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوءتدابير عند اذ استصواب اتخ

 .مانات القانونية احتراماً كاملاًوالضالإنسان  شريطة أن تحترم حقوق، قضائيةإجراءات  



٣٥١ 
 

المشورة والاختبار والإشراف  تتاح ترتيبات مختلفة مثل أوامر الرعاية والإرشاد

لضمان ، بدائل الرعاية المؤسسيةوالحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من 

  .تلائم رفاهم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء  معاملة الأطفال بطريقة

  ظام عدالة الأحداثل نمن حقوق الطفل عالمصري موقف التشريع 

نزاع مع القانون، نجد تقدما كبيرا قد تم إحرازه في  وفيما يتعلق بحماية الأطفال

  :في لهذه الحماية متمثلالوضع الإطار القانوني 

المشرع  قانون الطفل نظم فيهب والمعروف ١٩٩٦لسنه  ١٢القانون رقم  إصدار •

لمعاملة الجنائية للطفل التأمين ا أوجه الحماية والرعاية للطفل وأفرد فيه باب كافة المصري

في  ويتفق القانون المصري. تحقيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلالقانون 

تتمتع بالقوة أصبحت  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التيأحكام  الغالب الأعظم منه مع

وقد عبرت الملاحظات الختامية . التنفيذية للقانون الداخلي بمجرد تصديق مصر عليها

رأته مواكبا الذي   للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن تقديرها لإصدار هذا القانون، 

أنها عبرت في نفس الوقت عن الحاجة لتقوية بعض إلا ، الاتفاقيةوح ومتسقا مع ر

 والدعوة للتخلص من قصور. نصوصه المتعلقة بحماية الأطفال في نزاع مع القانون

وذلك على النحو ، التي يتم اتخاذها لتنفيذ القانون والروح التي يتم بها التنفيذالإجراءات 

 .فيما بعدإليه  سنشيرالذي   

 بنظام عدالة للارتقاءللطفولة والأمومة  القوميمجلس لجنة التشريعية للال مقترحات

  الأحداث

القضايا التي تشغلنا في المجلس القومي للطفولة أهم  واسمحوا لي أن ألخص

والأمومة فيما يتعلق بقضاء الأحداث في مصر وفيما يتعلق على وجه الخصوص بحماية 

قطعت اللجنة التشريعية للمجلس شوطاً هاماً في الأطفال في نزاع مع القانون، وقد 

دراستها ووضع تصور لحلول لها من أجل  كفالة حماية الطفل المحروم من حقه في 

 الحرية حيث تتمثل هذه الحماية في توفير المساعدة القانونية والحماية من المعاملة غير
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جانب إلى  الإنسانية  لمعونةمن حرمانه من اأو  التعذيبأو  المهينة لكرامتهأو  الإنسانية 

  . الأخيرذ ضمان حقه في الحماية من عقوبة الإعدام وأن يكون حبسه فقط الملا

 على توفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر اهتمامهاوتركز اللجنة التشريعية 

 اللجنةإليها  أشارت آلتالتالية  بالنواحيفي نزاع مع القانون، وذلك فيما يتعلق  والأطفال 

  :المصري الدوريملاحظاتها على التقرير في  الدولية لحقوق الطفل

 ).سنوات ٧(لتحمل المسئولية الجنائية  القانوني سنالصغر  •

موائمة ل ،لمراجعة الدورية للتشريعات القضائية للأحداث خاصةلاللجنة  الحاجة •

لدولية من الاتفاقية ومع المعايير ا ٤٠، ٣٩، ٣٧التشريعات والممارسات مع المواد 

المماثلة مثل قواعد بكين وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من خرى الأ

 .الحرية وقواعد فيينا الخاصة بالأطفال في النظام الجنائي القضائي

عن الكبار في  همالتسول لضمان فصلحالة في  مراجعة وضع الأحداثالحاجة ل  •

الحجز الشرطي وبناء وتنمية آلية مستقلة لتلقى الشكاوى وطرح برامج خاصة بإعادة 

 .التأهيل والدمج المجتمعي

المنازل،  فيالاحتياطات القانونية لحماية الأطفال من المعاملة السيئة  اذاتخ •

 .شرطةالمدارس، مؤسسات الرعاية، و ال

 .اث في أماكن حجزهمآلية فعاله لتلقى شكاوى الأحد توفير •

 .وفق معايير متفق عليها التأهيل الاجتماعيإعادة   في حق الأحداث ضمان  •

من قانون  واد التاليةالملجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بإعادة النظر في  اقتراح •

 :الطفل

   .التسولأعمال  تجرم التي الطفلمن قانون  ٩٦ادة الم* 
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ما وجد الطفل في وضع قد إذا  على انهالتي تنص  من قانون الطفل ٩٨لمادة ا* 

مصدر أمر أو  يتسول، تسرب من المدرسة، بدون ول:  سواء(يعرضه للخطر 

الطفل و تسلمه له مع أخذ أمر  تقوم نيابة الأحداث بمحاولة الاتصال بولي.) …إعالة

  .يتعهد فيه برعاية الطفل و مراقبتهالأمر  إقرار من ولى

الإجراء سابق اذ بعد اتخأخرى وجد الطفل مرة إذا  على انهتنص التي  ١٠١المادة * 

  ":متهم أحداث"التالية باعتبار الطفل الإجراءات  الذكر، تتخذ

  .التأنيب •

  تسليم الطفل لولى أمره مره أخرى •

 إلحاق الطفل بمعهد للتدريب المهني •

  مؤسسة للرعاية الاجتماعيةفي  وضع الطفل •

 الخاصةللحالات في  مستشفي  وضع الطفل •

 الإفراج عن الطفل مع دوام المراقبة   •

أن نظام قضاء ويتضح من الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل 

التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأحكام  في جزء كبير منه الأحداث في مصر يساير

أو  قانون العقوباتيدعى أنهم انتهكوا الذين الطفل بما يكفل الرعاية والحماية للأطفال 

وأن الجانب  الأكبر من المشكلة يرتبط بأسلوب تنفيذ .يثبت ذلك عليهم أو  همون بذلكتي

  .القانون

  :بنظام عدالة الأحداث للارتقاءلخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر ا

مارس من هذا العام،قامت السيدة الفاضلة سوزان مبارك  بإعلان  ١٠يوم         

ما كان يطلق عليهم أو  وإدماج الأطفال بلا مأوى وتأهيلة القومية لحماية الإستراتيجي

هؤلاء الأطفال واعتبارهم إلى  وتعتمد على تغيير النظرة المجتمعية. أطفال الشوارع
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عن الأسرة  ضحايا لظروف مجتمعية أخرجتهم عن السياق الطبيعي للمجتمع نتيجة عجز

لهؤلاء الأطفال كما كفلتها  الإنسانية  الإستراتيجية بالحقوقكما تعترف .توفير الحماية لهم

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهو ما يعنى نبذ النظرة التقليدية باعتبارهم مذنبين يقعون 

وبموجب هذا التوجه لن يصبح وجود الطفل في الشارع مبررا لإلقاء . تحت طائلة القانون

ستبدال التعامل الأمني مع الطفل بتناول اجتماعي القبض عليه، وتدعو الإستراتيجية لا

مناخ عائلي بديل، بعيدا قدر أو  تربوية إصلاحية في مناخ عائليإجراءات   نفسي يعتمد

ويعد خلق القناعة بهذه النظرة الجديدة لدى كافة . المستطاع عن الإيداع بالمؤسسات

وتعتمد الإستراتيجية عددا من .لإنجاح عملية التنفيذساس الكوادر المتعاملة معهم هو الأ

  :الأهداف

تغيير نظرة المجتمع لطفل الشارع وتبني نظرة إيجابية تنعكس على السياسات  )١

  .والتدخلات للتصدي للظاهرة

 بناء قاعدة بيانات شاملة عن أطفال الشارع بناء على تعريف موحد بين مختلف )٢

 .واقعيأساس المعنية، وذلك لحصر جوانب المشكلة والتعامل معها بناء على الأطراف 

الكافية من الكوادر المؤهلة والمتخصصين للتعامل مع مشكلات الإعداد  توفير )٣

 .الأطفال بلا مأوى باستخدام مناهج علمية ونفسية سليمة

 .الشارعتوفير وتعبئة الموارد الوطنية لتمويل برامج حماية وتأهيل أطفال  )٤

 .المجتمعي السليم الاندماججذب الطفل وتمكينه من  )٥

التصدي للظروف التي تدفع الطفل إلى الشارع وذلك لمنع حدوث الظاهرة من  )٦

  .الأساس

  البرامج المقترحة لتحقيق النتائج

ة لأطفال ضبرنامج التوعية والدعوة الإعلامية لتغيير نظرة المجتمع السلبية والراف )١

 .الشوارع
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التي الأسباب  لبحوث وجمع البيانات للتعرف على حجم الظاهرة والتعامل معبرنامج ا )٢

 .تفاقم هذه الظاهرةإلى  تؤدي

التدريب في مجالات تنمية الطفل وفي  وآلياتبرنامج بناء القدرات وتوفير فرص  )٣

 .عالشوارمشكلات أطفال 

روعات التي برنامج تدبير التمويل وتعبئة الموارد المحلية في تمويل البرامج والمش )٤

 .الاجتماعيتوفير مصادر الدخل للأسر الفقيرة وزيادة خدمات الضمان 

تأهيلهم إعادة   برنامج التأهيل والإدماج لجذب الأطفال بعيداً عن الشارع ومتابعة )٥

 .وإدماجهم مع أقرانهم ومع المجتمع بشكل عام

 .الشوارع منع تفشي ظاهرة أطفالو/ برنامج وقائي للحد من )٦

مقدمتها وزارات العدل والداخلية في  المجلس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ،ووقد بدأ 

  .لوضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية الاجتماعيةوالشئون 

ولجنته التشريعية بالتعاون مع وزارة المجلس القومي للطفولة و الأمومة  ميقو

وأثناء المؤتمر . الطفلقانون لسد بعض الثغرات التشريعية في  الآنجهدا قوميا ب العدل

الإعلان  لإعلان الإستراتيجية القومية لرعاية وتأهيل وإدماج الأطفال بلا مأوى تم القومي

  .عن تعديلات مقترحة على قانون الطفل

تدابير أي  أنبالأساسي لاتفاقية حقوق الطفل مبدأ ال تنهض هذه التعديلات علىو 

مبدأ الإلى  بالإضافة. ول لمصالح الطفل الفضلىتخص الأطفال يجب أن تولي الاعتبار الأ

الأساسي الخاص بتقديم الحماية والرعاية لجميع الأطفال خاصة الأطفال الذين يعيشون 

كما تستلهم هذه التعديلات الملاحظات الختامية للجنة .  في ظروف استثنائية صعبة

  :التاليفي  التعديلاتوتتلخص هذه . الدوريالمصري الدولية لحقوق الطفل على التقرير 

أنها إلى  وذلك استنادا. أن سن السابعة هي سن التمييزإلى  في القانونالإشارة  إلغاء •

هذه السن باعتبارها الحد الأدنى إلى  وأن إشارة اللجنة.جنائيةإجراءات   لا ترتب
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إلغاء  كما أن. غير دقيق وينطوي على شيء من الخلطأمر  الجنائية هو ةللمسؤولي

سوف ينهى التعامل الأمني مع الطفل في نزاع مع القانون ويحميه من ة إليها الإشار

 .المحكمة، ويصبح التعامل معه مقصورا على الأخصائيين الاجتماعيينأمام  المثول

سنة، علما ١٥أو  ١٢يتراوح بين أدنى للمسئولية الجنائية  النص على حدإلى  التوجه •

نة حيث لا يطبق القانون الجنائي على الطفل قبل س ١٥أنها إلى  بأن الواقع الحالي يشير

  .هذه السن

ختلف عن مفهوم يللأطفال المعرضين للخطر  اتعديل القانون بحيث يتضمن مفهوم •

خطر لا تعد مواقف تعرضه للوجود الطفل في يعنى إن الذي   الأمر  الأحداث الجانحين

إلى  وسيؤدى الأخذ بهذا التعديل. للمسائلة القانونية يوتعرضه بالتال جرائم يرتكبها الطفل

وإنما . وعقوبات جنائيةإجراءات   التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر من واقع  منع

الطبيعي لا ذنب لهم فيها أخرجتهم عن السياق  ضحايا لظروف اجتماعية  من واقع كونهم

   .يستحقونهاعدم توفير الرعاية والحماية التي إلى  يرجع أن تعرضهم للخطرو . للمجتمع

فمن المقترح إن يتم اعتبار الفئات المسماة تحت القانون الحالي  قما سبعلى   وبناء •

والأطفال دون سن " "والأطفال المعرضين للخطر" "بالأطفال المعرضين للانحراف"

أطفالا معرضين للخطر "  نفسيأو  المصابين بمرض عقليوالأطفال  " "المسئولية الجنائية

Children at Risk  ،وبالتالي سوف يكون التعامل معهم بتدخلات اجتماعية وتربوية .

القانون، وفي كثير من الأحيان هم ضحايا لظروف اجتماعية  نهؤلاء الأطفال لا ينتهكو

أو  احتجازهمأو  لذلك لن يلقى القبض عليهم. وأحيانا ضحايا الإهمال من قبل البالغين

 تعريضهم لإجراءات المحاكمة 

بالمعاملة الجنائية "الأطفال من الباب الخاص هؤلاء  استبعادلى ذلك أن يتم ويترتب ع •

في القانون الحالي للطفل ويتم تضمينهم في باب خاص بالأطفال المعرضين " للطفل

رورة التعامل باب المعاملة الجنائية يعني ضمنيا ضإطار  لأن التعامل معهم في . للخطر

 .معهم معاملة جنائية
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نظام بديل للتعامل مع هؤلاء الأطفال ويتم وضع تفاصيل هذا النظام شاء إن كما يقترح •

لجان لمتابعة الأطفال المعرضين إنشاء  قترحيكما .في لائحته التنفيذيةأو  في القانون

تلك اللجان أن تكون  على.للخطر ويتم إعدادها لتقوم بتوجيه الأطفال المحرومين وأسرهم

  :التالية  مهاممتعددة التخصصات وتقوم بال

دراسة حالات الأطفال المعرضين للخطر والتي تم تحويلها لهذه اللجان من خلال * 

، الشرطة، الوحدات الصحية، منها مراكز الاستقبال التي سيتم إنشاؤها(قنوات مختلفة 

  ... ) .الخ ، المدارس

  .وضع توصيات لتدخلات اجتماعية وتربوية مناسبة لكل حالة* 

ويمكن أن تضم هذه . تطلب الأمر إذا  يهاهذه التدخلات وإعادة النظر فمتابعة تنفيذ * 

العلاقة، إعفاء الطفل من الرسوم  تانفصلا إذا  أسرتهإلى  الطفلإعادة   التدخلات

ببرامج الأسرة  الأسرة، ربطإلى  المدرسة ،تقديم القروضإلى  الطفلإعادة   المدرسية،

إحالة أن تكون  ، علىالطفل وإلى الأسرةإلى  الضمان الاجتماعي، توفير الاستشارة

 .الخيار الأخير هومؤسسات إلى  هؤلاء الأطفال

تلك اللجان الأطفال المعرضين للإساءة  البدنية يشمل اختصاص من المقترح أن  •

 .والنفسية

وتضم ممثلين ، الأحياءأو  مستوى المراكزعلى  تلك اللجانإنشاء  ومن المقترح •

المجتمع ( الأهلية  ياتوالصحية والاجتماعية والشرطة وممثلين للجمعللإدارات التعليمية 

، تحت مظلة المحافظةأو  المركزأو  وتكون اللجان تحت مظلة الحي . والخبراء) المدني

تلك اللجان لامركزية ولها أن تكون  على . تحت مظلة مديرية الشئون الاجتماعيةأو 

أمر  ولكن بعد مشاورة الطفل وولي، لكل حالة السلطة لاقتراح وتنفيذ التدخلات الملائمة

  . الطفل
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  بنظام عدالة الأحداث في مصر للارتقاءجهود وزارة العدل 

للطفولة والأمومة مع وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة  القومييتعاون المجلس 

  .تنفيذ مشروع الدعم المؤسسي والتشريعي لعدالة الأحداثفي  لمنع الجريمة والمخدرات

  :يهدف المشروع للتصدي للتحديات التاليةو

الخاصة  ١٩٩٦لسنة  ١٢قانون الطفل رقم في  الواردةبالأحكام  رفع درجة الالتزام -١

ولية السلطات القضائية العادية بل لمحكمة ؤحدث قيد التحقيق لا يخضع لمسأي  بأن

احترامها لمصالح الطفل وحقوقه، ولاسيما  لضمانالأحكام  وتطبيق هذه. خاصة أحداث

  .دون الخامسة عشر للأحداث المعتمدةبالنسبة للتدابير 

والأحداث المعرضين للخطر،  الأحداث المخالفين للقانونتمييز واضح بين وضع  -٢

 .يتعين تطبيقها، امتثالا لروح اتفاقية حقوق الطفل التيوالتدابير الإجراءات  ذلك فيبما 

 في أحداثاتشمل  التية التدابير الوقائية الحالية والخاصة بحالات الجرائم ءكفا رفع -٣

برامج التدريب الحاجة لتقوية لسجن، وبا وإيجاد بدائل للإيداع، أعمارهمسنوات مبكرة من 

حماية  وذلك حتى يمكن  – المعتمدة في دور الرعايةوالبرامج التعليمية الحالية  المهني

 بأن تأتى  الاهتماممع للقانون،  المخالفين الأحداث، بمن فيهم للخطرالأطفال المعرضين 

  .تربوية وليست قانونية بحتة  يتخذها القضاة  التيالقرارات 

 الأحداث المحكومين والموقوفينالحجز بين  أماكنجميع  فيواضح الفصل ال ضمان -٤

اكز مر فيالمخاطر الناجمة عن عدم فصلهم عن الراشدين  والقضاء علىاحتياطيا، 

الامتثال للقواعد  ضمان وبالتالي. الراشدين من المجرمين الأحداثهؤلاء ل حمايةالشرطة، 

المحرومين من  الأحداثالدنيا المقبولة دوليا والخاصة بمعاملة المسجونين وحماية 

 .حريتهم

 مهاراتال بناء القدرات و، والمسئولةالوطنية  الأجهزةتنسيق بين تفعيل آليات ال  -٥

  . الأحداثقضاء  مجالفي  العاملة البشرية
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لبدء تنفيذ المشروع عن الإعداد إطار  في دارت حتى الآنالتي وقد كشفت المناقشات 

  :أود أن أطرحها عليكم  وهي تتلخص في الآتيالتي  رصد بعض المشاكل والتحديات

  :قاعدة البيانات

 عنبيانات  قاعدةهذا المجال هو غياب في  تواجه العملالتي مقدمة التحديات في   •

الإدارات  صعوبة الحصول على أرقام رسمية ومتطابقة بينو، الأحداث انحراف

منخفضا نسبيا  ١٩٩٦عام  فيعدد الجنايات المرتكبة على الرغم من إن و   .المختصة

 أنإلا  الشمالية، أمريكاوبلدان  الأوروبيةالعديد من البلدان  في مع الأرقام والنسبمقارنة 

 احتياجاتهمقاعدة البيانات سوف يوفر وسيلة فعالية لرصد سمات هؤلاء الأطفال إنشاء 

  .الدولية بهدف توفير الحماية لهم الاتفاقيةوضمان كفالة حقوقهم كما تنص عليها 

  : الشرطة

باحثات (صعوبة تلازم مواعيد باحثات الشرطة مع مواعيد عمل عناصر الشرطة  •

 ).الظهرالشرطة تعمل حتى الثانية بعد 

نيابة الأحداث دون البحث الاجتماعي المحرر من باحثة إلى  بعض الملفات تصل •

 .استعانة وكيل النيابة بأخصائي الشئون الاجتماعية لتحرير التقريرإلى  الشرطة مما يؤدي

 :نيابات الأحداث

البحث الاجتماعي الحالي لا يلقي الضوء الكافي على العناصر التي تساعد وكيل  •

 .قرارات راعية لمصلحة الطفلاذ في اتخ النيابة

 .القضائيةالأحكام  قلة في التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ •

 :المحاكم

تبدو المحكمة غير مطلعة بطريقة كافية على متابعة تنفيذ التدابير والعقوبات مما  •

 .استبدالهاأو الأحكام  يثير تساؤلات حول إمكانية وقف تنفيذ
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طة التأهيل الفردية خإلى  المعتمدة خاصة بالنسبة عدم وضوح برامج التأهيل •

 .المنسجمة وخصوصية كل حدث

  توصيات لمواجهة التحديات 

 .بعين الاعتبار جميع مراحل سير المحاكمةأيضا  وضع قاعدة بيانات تأخذ •

عدد التقارير الاجتماعية  ،....وضع آليات تضمن فاعلية عمل باحثة الشرطة •

 ..).المحررة، العمل الوقائي

تأمين حضوراً إلى  إعادة النظر في عدد ومواعيد عمل باحثات الشرطة توصلاً •

 .أكثر انسجاماً مع مواعيد عمل رجال الشرطة في الأقسام

إنشاء لجنة مشتركة تكون مسئولة عن تدعيم الوسائل المعتمدة من الناحية القضائية  •

الملفات المعتمدة في (اعية الضرورية في المراحل المختلفة لسير المحاكمة والاجتم

الدوائر، البحث الاجتماعي في أقسام الشرطة، التقرير الاجتماعي المعتمد في محاكم 

 ).الأحداث قبل صدور الحكم والتقرير المعتمد لمتابعة تنفيذ الأحكام

ث على اختلاف تخصصهم إجراء تدريب مشترك يجمع العاملين في قضاء الأحدا •

 .لمشاركة الخبرات وتوحيد مفاهيم للعمل وتقريب وجهات النظر المختلفة

تقييم فعالية متابعة تنفيذ المتعلقة بمن قانون الطفل  ١٣٤وضع حيز التنفيذ المادة  •

 .التدابير المتخذة من قبل محكمة الأحداث

بر آلية قضائية الأخذ بعين الاعتبار الطفل المعرض للخطر والطفل الضحية ع •

 .متخصصة وملائمة

 .أهمية إشراك القطاع الأهلي في تنفيذ التدابير الصادرة عن محاكم الأحداث •

إضافة الشق الطبي والنفسي والسلوكي على ملف الحدث الاجتماعي لمساعدة  •

 .القراراذ لاتخالقاضي 
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للقانون، الطفل المخالف : اعتماد المصطلحات الثلاثة بالنسبة لتصنيف الحدث •

 .المعرض للانحراف، والطفل الضحية

 تعميم مراكز استقبال الأحداث في جميع المحافظات على أن تخضع لإشراف •

العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، مع منحها الصلاحيات القانونية الإدارة 

  .اللازمة

تبذلها من وفر هذا المشروع المساعدة للحكومة المصرية في الجهود التي يو  

و يصوغ . التشريعية والمؤسسية الخاصة بقضاء الأحداثالأحكام  أجل دعم تنفيذ

، وحماية الأحداث انونلاحتجاز للأحداث المخالفين للقالتعزيز ظروف  إستراتيجية

وبغية تحقيق هذه الأهداف، . المعرضين للخطر، والوقاية من الانحراف ومن التكرار

  :لية يتضمن المشروع الأنشطة التا

  وحدة خاصة بشؤون الأحداث مرتبطة مؤسسيا بوزارة العدلإنشاء  )أ ( 

  بالخدمات المقدمة؛ للارتقاءدعم القدرات ) ب(

الوقاية والحماية في الحالات التي تشمل الأحداث المعرضين إجراءات   تعزيز) جـ(

  للخطر

  المؤسسات الاجتماعية؛ إدارة  تحسين ظروف الاحتجاز وتدعيم نظام) د(

  التشريعية الوطنية الخاصة بالأحداثالأحكام  تدعيم) هـ(

  تجربة ناجحة في الإسكندرية

نموذج مطبق في الإسكندرية تحت مظلة حي غرب الإشارة إلى  نييمكنوهنا   

وتقوم . الإسكندرية بالتعاون مع ثلاث جمعيات أهلية لمتابعة الأطفال المعرضين للخطر

مستوى الحي لمتابعة على  وقد تم تكوين لجنة. منظمة اليونيسف بدعم هذا النموذج

في المجتمع أخرى من أخصائيات اجتماعيات وأعضاء مؤسسات إليها  الحالات المحولة

. والحالات يتم دراستها دراسة مستفيضة بواسطة أخصائيات اجتماعيات مدربات. المحلي
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. المستوي المحليلى ع ويتم اقتراح تدخلات باستغلال شبكة العلاقات والخدمات المتواجدة

الأساسية  وتعرّف اللجنة الأطفال المعرضين للخطر بالأطفال المحرومين من احتياجاتهم

  .الإهمال أو  والذين يتعرضون للإساءة

  التعديلات القانونية المقترحةاذ فرص إنف

هذه اذ بتوافر فرص قوية لإنف الاعتقادإلى  ما يدفعناالأسباب  ولدينا من  

عبرت عنه  الذي بمجال إعلاء حقوق الإنسان، و  الرسمي الاهتمام لتناميالتعديلات نظرا 

ظروف في  مصر مؤخرا بخطوتين سيكون لهما أثرا  هاما على توفير الحماية للأطفال

  :صعبة وهما

لحقوق الإنسان، كهيئة مستقلة عن السلطة  القوميالمجلس إنشاء  قرارإصدار  :الأولى

الأفراد  يكون من حقها تسلم الشكاوى من. مجلس الشورىإلى  تقدم تقريرها، التنفيذية

 .حقوق الإنسان احترامالتعديلات على القوانين بما يكفل  واقتراحولها سلطة التحقيق فيها 

للتأكد من تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بالدور  قوميوهناك حرص 

بمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة   الالتزامالمنوط به بشكل فعال من خلال 

باريس الحد الأدنى لما يجب أن تكون عليه  مبادئوتمثل . ١٩٩٣للأمم المتحدة في عام 

 فهيحتى يمكنها القيام بالدور المنوط بها  سان،المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإن

تقدم التوجيه فيما يتعلق بإنشاء، واختصاص، ومسئوليات، وتكوين، واستقلال، وتعددية، 

 ومن المتوقع أن يلعب هذا .وأساليب عمل هذه الهيئات الوطنية، وأنشطتها شبه القضائية

بصفة  والاستغلالللإساءة  المجلس دورا هاما لمساعدة الأطفال بصفة خاصة والمعرضين

  .خاصة

المقام في  اجتماعيايلعب القانون فيها دورا الأسرة  محاكمإنشاء  قانونإصدار  :الثانية

صعوبة فض النزاعات من المحاكم  في  يساعد على وضع نهاية لمعاناة الأسر. الأول

خاصة وبصفة الأسرة  ملائم يقىزمني إطار  عادلة وفيميسرة، سهلة المنال وبصورة 

 المنهج المتبع في تطبيق تجربة محكمة إن  .والمرأة من المعاناة المادية والنفسية ،الأطفال

أن يتم تناول ، المعرضة للتفكك والساعية للقضاءالأسرة  حمايةأساس ينطلق من الأسرة 

تتناول الجرائم الجنائية وغيرها، بل يتم التي مناخ بعيد تماما عن المحاكم في  مشاكلها
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على حل مشاكلها بأسلوب الأسرة  على مساعدة اختصاصهاذلك من خلال آلية يقتصر 

 إحدىالأسرة  ولذا تعد محكمة .كفؤ يضع نصب أعينه المصلحة الفضلى للطفل إنساني

بمساندة متخصصين الأسرية  الآليات الفعالة لتحقيق تقدم إيجابي في فض المشكلات

 محاكمنظام  يعتمد نجاحو .عند الضرورةإلا  القضاةإلى  ومنظور موضوعي دون اللجوء

  .المحاميينالنفسيين وو الاجتماعييناء خبركوادر مؤهلة من البناء قدرات على الأسرة 

وهناك سعى من المجلس القومي للطفولة والأمومة أن يصبح الأطفال في نزاع مع 

  .الأسرةومحكمة الإنسان  القانون في بؤرة اهتمام كل من المجلس القومي لحقوق

لا تالي جهداً في بذل الجهود للارتقاء بقضايا المصرية  حكومةالأؤكد ثانية أن و

 الإصلاحيةبعض المؤسسات  فيبذلت من قبل  التيالجهود الكبيرة  الطفولة، وأن إن

 إدماجعادة لإاللازم  والنفسي والتربوي الاجتماعي الإطارمن اجل توفير ) التأديبية(

مجال  في تعد خطوة هامة   – تأهيلهمعادة إالمجتمع و في قانونالأحداث المخالفين لل

متابعتها وتعميمها على على  وهناك حرص . تحسين معاملة الأحداث المخالفين للقانون

وبذلك تكون الحكومة المصرية قد . لمصلحة الطفل الفضلى اتحقيق الصعيد الوطني 

الخاصة بالأحداث المخالفين حددت لنفسها هدف دعم قدراتها التشريعية والمؤسسية 

  . للقانون والأحداث المعرضين للخطر

النهاية فإن هذه الخطوات التي بدأتها مصر تعبر عن حرص على كفالة في  و

مقدمتهم الأطفال في  بصفة عامة وحقوق الفئات المهمشة بصفة خاصة، والإنسان  حقوق

قناعة إلى  التشريعية يحتاجوكما ذكرت من قبل فإن  سد الثغرات . في نزاع مع القانون

القانون من خلال كوادر اجتماعية اذ صانعي القرار بهذه الحقوق ويبقى بعد ذلك إنف

 ونفسية مدربة تدريبا راقيا يعمق القناعة بمبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و

، الأولوياتأهم  ويعد التدريب من. العقد الرئاسي الأول والثاني للطفل المصري يوثيقت

تتضافر من أجل الإنسان الذي    مجال حقوقفي  ومما لاشك فيه أن برنامج بناء القدرات

 لوزارتيوأتوجه بالشكر ، إليه مسيس الحاجةفي  نحن احتياجتنفيذه جهات عديدة يلبى 

. تنفيذ هذا البرنامج في  لتعاونهم الإنمائيالعدل والخارجية والى برنامج الأمم المتحدة 

يبقى أن نؤكد أن تمتع الأطفال في نزاع مع القانون بحقوقهم كاملة يعتمد على قيام حركة 
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مجتمعية تساهم فيها كافة مؤسسات وأفراد  المجتمع لتغيير النظرة السلبية تجاه هؤلاء 

ولن يتحقق ذلك بدون دور نشط ومستنير لوسائل الإعلام  في خلق ثقافة داعمة ، الأطفال

  .لهذا التوجه
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  اتفاقية حقوق الطفل

  مصرفي  وضع الأطفال و

  

  عـصام على /د.أ

  ستشار باليونسيفم       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة

  :لمحة تاريخية

حيث شكلت عصبة  ،١٩١٩ بدأ الاهتمام بحقوق الطفل منذ فترة طويلة منذ عام

كذلك نشأ في أوربا عدد من الهيئات غير الحكومية ) لجنة خاصة برفاهية الطفل(الأمم 

أقر الاتحاد  ١٩٢٣وفي عام ). الطفولةاذ الاتحاد الدولي لإنق(المهتمة بالطفولة من بينها 

ثم تبنته عصبة الأمم وعرف من ذلك الوقت باسم ، ميثاقاً له يتكون من خمس نقاط

يجسد التزام المجتمع الدولي نحو "وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة لاحقاً ) جنيف إعلان(

  ". الطفولة

العالمي الإعلان  ، صدر١٩٤٨جنيف بـخمسة عشر عاما سنة إعلان  بعد صدور

مادة وما ورد به عن الطفل جاء في مادتين منه فقط  ٣٠لحقوق الإنسان،وهو يتكون من 

باهتا للغاية بدرجة لا تتناسب مع الاهتمام الذي كان المجتمع ومن ثم جاء الاهتمام بالطفل 

العالمي لحقوق الطفل سنة الإعلان  ثم جاء. الدولي قد أولاه لحقوق الطفل قبل ذلك

والمكون من عشر مبادئ لينقل الحديث عن حقوق الطفل نقلة جديدة توائم  ١٩٥٩

ه الخطوات لم تكن تمثل التزاما أن هذإلا  التطورات التي حدثت في العالم في ذلك الوقت،

  .قانونياً تجاه حماية الطفل
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عاماً للطفل فتقدمت بولندا باقتراح لصياغة  ١٩٧٩وحددت الأمم المتحدة عام 

حين أقرت الجمعية  ١٩٨٩نوفمبر  ٢٠اتفاقية حول حقوق الطفل وتجسد هذا الحلم في 

وتتكون الاتفاقية من . ة لديناالعامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بالصيغة المعروف

والحقوق، والثاني حول آليات المتابعة،  المبادئالأول يحدد : ثلاثة أجزاءفي  مادة تقع ٥٤

  . التصديق والنفاذإجراءات   والثالث يحدد

حيث صدق عليها  ١٩٩٠سبتمبر ٢ودخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ في وقت قصير 

 ٢٠٠٥وبحلول عام  .)عشرون تصديق(لاتفاقية من ا ٤٩العدد المطلوب طبقاً لمادة 

لعدم وجود (جميع دول العالم باستثناء الصومال أي  دولة، ١٩٢الاتفاقية على  صدقت

 فيالسبب الرئيسي لذلك (والولايات المتحدة الأمريكية ) حكومة نتيجة الحرب الأهلية

ية من قبل الأمم الأمريكية لأية التزامات جماعية قانونالإدارة  رفض فيرأيي يتمثل 

على الانفراد الإدارة  باعتباره يحد من قدرة هذهخرى المتحدة و المنظمات الدولية الأ

  ).    بالقرارات وتشكيل العالم طبقا لرؤيتها

ثم أضيف بروتوكولان اختياريان الأول بشأن إشراك الأطفال في الصراعات 

 فيحول استغلال الأطفال  والثاني ٢٠٠٢فبراير  ١٢ فيالمسلحة ودخل حيز التنفيذ 

  .٢٠٠٢يناير  ١٨ فيالأطفال ودخل حيز التنفيذ  فيالبغاء والمواد الإباحية والاتجار 

  :تتميز اتفاقية حقوق الطفل بشكل عام بعدة نقاط أهمها

وثيقة تجمع معا الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية أول  الاتفاقية هي •

  . والاجتماعية وتعطى لهما نفس الوزن والأهمية

في  التكامل والاتساق بين مختلف الحقوق، فدرجة استيعاب الطفلمبدأ تتبنى الاتفاقية  •

المدرسة تتأثر بصحته والعكس فمستوى الرعاية الصحية و النظافة الشخصية تتحسن 

  .أنه لا يوجد تسلسل هرمي للحقوق طبقا لأهميتهاأي  المستوى التعليمي،ب

تروج الاتفاقية لروح الشراكة بين جميع من يعنيهم رفاه الأطفال على المستوى  •

فعلى الرغم من أن تطبيق الاتفاقية مسئولية الدولة بالدرجة . المحلى والقومي والدولي

 .غير الحكومية والمجتمع الدوليالأولى لكنها تعطى دورا محددا للمنظمات 
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 دورإلى  أن الاتفاقية جاءت برؤية محددة ومتطورة لتنشئة الأطفال وأعادت الاعتبار •

للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو و رفاهية جميع أفرادها الأساسية  باعتبارها الوحدة"الأسرة 

تناسقاً، ينبغي وبأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً وم.. .وخاصة الأطفال

وقد جعلت هدف التنشئة ."  أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم

وشجعت " أقصى إمكاناتهاإلى  تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية" هو 

 : للتنشئةأساس على اعتماد القيم التالية كالأطراف  الدول

 حريات الأساسيةوالالإنسان  احترام حقوق -

  تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية -

مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم في  إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية -

 والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات

  تنمية احترام البيئة الطبيعية -

  :مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

   ):٢(مادة : ـ عدم التمييز

 الأطفال ـ كل الأطفال ـ لهم نفس الحقوق الواردة في الاتفاقية، هذا يعني الحاجة

الخ وليس فقط ....جمع معلومات مصنفة بالسن والنوع والإقليم والظروف الأسريةإلى 

 طفل و أسرته بشكل مباشروعدم التمييز لا يسرى فقط على ال.   بيانات عامة مجملة

  . على كل ما يؤثر عليه كتوزيع الموارد والخدمات جغرافياوإنما 

الأطفال ذوى الظروف الصعبة سيكون أضعاف إلى  وهذا يعنى عمليا أن ما سيوجه

أو  فمثلا تكلفة إتاحة مكان في التعليم لطفل فقير، باقي الأطفال في المجتمعإلى  ما سيوجه

الأولى  كلفة إتاحة نفس الفرصة لطفل من طبقة متوسطة فالحالةطفل معوق أعلى من ت

تقديم إعانة لتغطية أو  تستوجب دعم أسرة هذا الطفل الفقير كإلغاء المصاريف المدرسية

وتوفير الحد الأدنى الجوهري للرعاية الصحية مثلاً يجب أن يشمل كل  .نفقات التعليم
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ليم مع إدراكنا الكامل أن تكلفة هذا الحد س/ معاق ، خارج المدرسة/ طفل داخل المدرسة 

كذلك ليتم تعويض أن تكون  لكنها يجب، خرىالأدنى هي بالتأكيد تختلف من فئة لأ

الماضي المؤلم من التمييز ضد فئات واسعة من الأطفال وتخفيف آثار الحرمان الشديد 

الدعم للبنات  المزيد منأيضا  و هذا يعنى. من أبسط الاحتياجات ناهيك عن أبسط الحقوق

  .والفتيات عند وجود فجوة بين الأولاد والبنات

  )٣(مادة : ـ مصالح الطفل الفضلى

بنيت الاتفاقية على تصور أساسي أن الأطفال لهم نفس قيمة الراشدين ومساوين  

لذا كان التأكيد على حق اللعب على سبيل (لهم وأن مرحلة الطفولة هامة في حد ذاتها 

لكن الأطفال خاصة . الطفولة ليست مجرد تدريب على الحياة كراشد وأن سنوات) المثال

دعم خاص كي تستمتع بحقوقها بشكل كامل، إلى  صغار السن هم فئة مستضعفة تحتاج

فكيف يمكن أن نضمن للأطفال حقوقهم وفي نفس الوقت الحماية الضرورية ؟ تلك ما 

. مصالح الطفل الفضلىمبدأ في  والحل يمكن" دراما الاتفاقية " يسميها توماس هامربرج 

مصالح الطفل الفضلى يراعى عند وضع السياسات العامة للدولة التي تؤثر على ومبدأ 

 الأطفال 

  )١٢(مادة : ـ المشاركة بالرأي في كل الأمور التي تمسهم

مصالح الطفل الفضلى، فإنه يصبح من المنطقي بل ومن مبدأ أعمال  أجلمن  

وفقاً لسنه (الأطفال ووجهات نظرهم والتعامل معها بشكل جاد  الضروري الاستماع لآراء

  ).ونضجه

  ) ٦(مادة : أقصى حد ممكنإلى  ـ كفالة بقاء الطفل ونموه

  :تصنيف حقوق الطفل

تكامل أو  يمكن تصنيف الحقوق في خمس فئات، تشترك كل منها في وحدة الهدف

  : الأهداف
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  والجنسية  الاسم، فيالشخصية مثل الحق / الحقوق المدنية .١

الحقوق المعنية بالاستبقاء على الحياة والصحة مثل الوقاية من الأمراض، والعلاج،  .٢

  . والتغذية الصحية، والإصحاح البيئي

تنمية قدرات الطفل وتشمل التنشئة الاجتماعية، التعليم، الثقافة، الإعلام، الأنشطة  .٣

  . الرياضية والفنية والترفيهية

  . طفل من الأضرار، و الإساءة، و الاستغلالالحقوق المعنية بحماية ال .٤

الحقوق المعنية بالمشاركة ومنها حق التعبير عن آرائه، حرية تكوين الجمعيات و  .٥

الخصوصية وحق الحصول على المعلومات ونشرها و في  الاجتماع السلمي والحق

  .التي تتعلق بهالإجراءات  فيإليها  إذاعتها والاستماع

لمناقشة مسودة  الإسكندرية فيمؤتمرا للدول العربية  ١٩٨٨وقد نظمت مصر عام 

وقد صدقت مصر على . الإسلاميةوبحث مدى تواؤمها مع الشريعة  إقرارهاالاتفاقية قبل 

  . ١٩٩٠اتفاقية حقوق الطفل عام 

عقدا لحماية وتنمية الطفل  تالتسعينياوقد أعلن الرئيس حسنى مبارك عقد 

). ٢٠١٠ -٢٠٠(أعلن العقد الأول من القرن الجديد عقدا ثانيا للطفولة  ، ثمالمصري

  .١٩٩٦كذلك أصدرت الحكومة قانونا موحدا للطفل عام 

  : آليات متابعة التزامات الدول المصدقة على الاتفاقية

وتنتخبهم الجمعية العامة للأمم الأطراف  لجنة خبراء مستقلين ترشحهم الدول

اللجنة هم عشرة أعضاء  تنص على أن عدد ٤٣كانت المادة . نواتس ةالمتحدة لمدة أربع

ونظراً للزيادة غير المتوقعة في عدد الدول المصدقة، فقد قررت الجمعية العامة زيادة 

: من دول عربية همأعضاء  ثلاثة يوجد باللجنة الآن .عضواً ١٨إلى  عدد الأعضاء

غالية بن حمد / تونس، السيدة –حاتم قطران /مصر، الدكتور –مشيرة خطاب / السفيرة

  .قطر –آل ثان 
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وتتلخص مهام اللجنة . جانب الدورات التمهيديةإلى  ثلاثة دورات سنويةاللجنة تعقد 

في غضون سنتين من  الاتفاقيةاذ لإنفعن التدابير المتخذة الأطراف  تلقى تقارير الدولفي 

. )٤٤المادة (كل خمس سنوات الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وبعد ذلك مرة اذ بدء نف

خاصة أهمية  تشكلأو  تصدر ملاحظات عامة بشأن مواضيع تتعلق بتفسير الاتفاقيةكما 

  .في تطبيق الاتفاقية

  .مصرفي  نظرة سريعة على تطبيق الاتفاقية بإلقاءوسنبدأ الآن 

  )١٨مادة (و) ٥مادة (والدولة الأسرة  دور

 هي الوحدةالأسرة  الممارسات السائدة بانلقد اعترف التشريع في مصر وكذلك 

لكن القانون لا يؤكد صراحة على .  للمجتمع وهى البيئة الطبيعية لنمو الأطفالالأساسية 

ـاً لنص طبقـ" أن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه"

  ) .١٨ادة  م(

عن الأسرة  أحياناً في عجزتكمن الأسرية  مجال البيئة فيوالمشكلة الرئيسية  

وقد ساس نتيجة لعوامل اقتصادية بالأ) ١٨مادة (الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل 

 ١جنيها في  ٥٠إلى  للأسر الأشد فقراً الاجتماعيقررت الدولة رفع معاش الضمان 

أية أو  من الرسوم المدرسيةفي  مليون أسرة لكن هذه الأسر لا تع يلحوال ٢٠٠٠يوليو 

خدمات صحية وكذلك فان الدولة لا تدفع أية إعانات للبطالة حتى في حالة وجود  رسوم

  .أطفال 

ولا بد هنا من سياسة اجتماعية شاملة طويلة المدى تبحث عن علاج لجذور 

المشاكل وتضع في اعتبارها الحد من تأثير الفقر على الأطفال بشكل خاص وضمان حد 

  .سرةللأالأساسية  أدنى جوهري للاحتياجات

  

  



٣٧١ 
 

  )٢(مادة  :عدم التمييزمبدأ 

هذا مثال جيد على أن النص القانوني وحده لا يكفل حقاً فالدستور المصري يقر 

أن الواقع به أشكال عديدة إلا  المساواة وقانون الطفل لم يميز بين الأطفال المصريينمبدأ 

  :من التمييز من أهمها

التقاليد والعادات بل تدعمه صورة إلى  التمييز ضد الطفلة وهو تمييز لا يرجع فقط •

  .المرأة في المناهج التعليمية وكافة وسائل الأعلام وخاصة التليفزيون

  :وهو متمثل في كافة المجالات   اجتماعيأساس التمييز على  •

الخدمات المقدمة للأطفال في المدن الكبرى وبين نظيراتها في في  التفاوت الشديد -

  .والصعيد البحريالقرى وكذلك التفاوت بين الوجه 

الأطفال المعاقين، وخاصة ذوى الإعاقة  :الصعبةالتمييز ضد الأطفال ذوى الظروف  -

 لحقوقتتمتع با فنسبة كبيرة منهم لا ،الأطفال العاملين، أطفال الشوارع، الأحداث الذهنية،

  ).يشمل فقط أطفال المدارس(كالتعليم والتأمين الصحي الأساسية 

  الحقوق المدنية والحريات : أولا

  )١٣مادة (حرية التعبير 

 ضمان حرية التعبير للأطفال سواء داخلإلى  ليس هناك في قانون الطفل ما يشير

المختلفة وكما أن السياسات  الإعلاموسائل أو  مؤسسات الأحداثأو  المدرسةأو الأسرة 

والممارسات الموجودة في المجتمع لا تسمح بهذه الحرية كما أشار الأطفال فيما يتعلق 

ملاحظات أو  وسيلة لتقديم شكوىأو  بل أن القانون لا يكفل لكل الأطفال آلية. بالمدرسة

 والأفكارالمعلومات طلب  ومازالت حرية.  حريتهم في التعبير للانتهاك حالة تعرضفي 

تخضع في أغلبها وخاصة المسموعة والمرئية  الإعلامفوسائل   ،قاصرةللأطفال  لإذاعتها

 لسماع صوتضماناً " مدعى عام الأطفال " لسيطرة الدولة وسيكون أحد ملامح نظام 

  .يعنيهم من أمور وأيضاً ضمان وجود آليات قانونية تسمح بحرية التعبير الأطفال فيما
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  )١٥مادة (ات والاجتماع السلمي حق تكوين الجمعي

الكاملة الأهلية  قانون الجمعيات يحدد المؤسسون للجمعيات بأنهم المواطنون ذو

وذلك يعنى ) سنة ٢١(أن يتمتع بالحقوق المدنية الإدارة  ولعضو مجلس) سنة ٢١(

والآلية الوحيدة المتاحة هي الاتحادات  .ببساطة تجاهل حق الأطفال في تكوين جمعياتهم

يختار المدرسون الأطفال وإنما  لطلابية حيث لا تتم أية انتخابات في معظم المدارسا

وغالبا يختارون الذكور دون الإناث كما أشار الأطفال أنفسهم، ولكن الأخطر من ذلك أن 

كما أنه لا تأثير لهذه ، الأطفال لا يعرفون دوراً لهذا الاتحاد ولا دور زملائهم المختارين

تقوم بتنظيم رحلات وأنشطة الأحوال  العملية التعليمية بل هي في أحسن الاتحادات على

من الواضح تأثير هذا المناخ على تعلم الأطفال قيمة الديمقراطية  و .اجتماعية فقط

والانتخابات كوسيلة ودور الأجهزة المنتخبة، مما يجعل الشباب يحجم عن المشاركة في 

  .الحياة العامة في المجتمع

  )١٦مادة (الخصوصية الحق في 

على السواء وهى مشكلة والأطفال  وهذا الحق موضوع حساس جداً بالنسبة للكبار

يقلل من قدراته وإمكانية تحمله (تتعلق بالثقافة الشائعة وتتعلق بمفهوم تقليدي عن الطفل 

لكننا . وبالتالي الحماية الزائدة التي تعنى التدخل في خصوصيات الأطفال) المسئولية

!. اءل كيف نريد أن ننشئ طفلا لديه احترام وثقة بذاته بدون احترام الخصوصية ؟نتس

سن  فيفمثلاً بعض أولياء الأمور يتصنتون على المكالمات التليفونية لأطفالهم خاصة 

عملية التنشئة  فيوهو ما يعبر عن خلل واضح . المراهقة تحت دعوى الحماية

  .الأسرةإطار  فية الاجتماعية ويخلق علاقات متوترة وسلبي

ينتهك حق الخصوصية نتيجة لظروف الفقر الشديد لبعض الأسر أخرى  في أحيانو

  .فرد منها لأيغرفة واحدة فلا خصوصية  فيالأسرة  حيث يعيش وينام كل أفراد

  :الصحة والخدمات الصحية: ثانيا

سواء كان ذلك على أعلى  للدولة،صحة الطفل موضع اهتمام في الخطاب الرسمي 

على مستوى وزارة الصحة المسئولة عن صحة المواطن من كافة أو  المستويات القيادية
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وهذه الوزارة تشرف فنيا على كافة الخدمات الصحية بالدولة للتأكد من مطابقة . جوانبها

أو عن طريق هيئات (أدائها للقوانين والقرارات المنظمة لذلك كما إنها تقوم بنفسها 

  .ديم جزء كبير من الخدمات الصحية بشكل مباشربتق) حكومية تابعة لها

انتشار إلى  أسفرت الجهود الجبارة التي قامت بها الدولة خلال العشرين سنة الماضية •

 DHS)%  ٨٣أكثر من إلى  وصلت هذه النسبةإذ  مياه الشرب النقية بشكل واسع

من  يحصلون عليها% ١٠لديهم مياه شرب نقية داخل منازلهم و% ٧٣منها   (1995

إلى  للمدن الكبرى% ٩٥صنابير عمومية قريبة من منازلهم ولكن النسبة تتفاوت بين 

كما إن جودة مياه الشرب كثيرا ما تكون موضع تساؤل و ، في ريف الصعيد% ٤٤

% ٩.٧إلى  من مبان الحضر متصلة بشبكة الصرف الصحي، وتنخفض النسبة% ٤٨.١

أن الغالبية لا زالت محرومة من أي  ،)١٩٩٦التعداد العام للسكان ( من مبان الريف 

تأثير ذلك على الصحة العامة في  خدمات الصرف الصحي عن طريق الشبكات، ولا يخ

  .وعلى صحة الطفل بصفة خاصة

من الأطفال % ٢٩.٨انخفضت معدلات سوء التغذية بين الأطفال، ولكن لازال  •

قدار انحرافين معياريين أي أن طولهم يقل عن الوسيط المطلوب بم(يعانون من التقزم 

في ريف الصعيد % ٣٩.٧إلى  وتصل النسبة) والتقزم من دلائل سوء التغذية المزمن

  . (DHS 1995) وهى نسب تبعث على القلق. في المدن الكبرى% ١٨.٤إلى  وتنخفض

لوفيات الأطفال لا زالت التهابات الجهاز التنفسي والإسهال الأساسية  الأسباب •

وقد حدث %) ١٥-١٠حوالي إلى  الابتسار الذي تصل نسبته( ليد وانخفاض وزن الموا

 .انخفاض في وفيات الأطفال ولكن ليس بالمستوى المطلوب

  :الممارسات التقليدية الضارة بالصحة •

حسب عينة % ٩٧ - ٨٠تتفاوت التقديرات بين (ختان الإناث لا زال واسع الانتشار  -

والأسوأ من هذا إنه لا يوجد تغيير يذكر في الاتجاهات فمعظم الأمهات حتى ) الدراسة

على الرغم من قرار وزير الصحة  (DHS 95)الشابات المتعلمات تنوين ختان بناتهن 

وهذا . بذلتها الجمعيات الأهلية التيالجهود الكبيرة  المستشفيات وكذلك فيبمنع الختان 
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التوعية والبحث عن طرق وبدائل  فياستخدمت  التييعنى ضرورة مراجعة الأساليب 

  .جديدة لمكافحة الختان

مثل إلزام الفتاه بالزواج من خرى حدث قدر من التراجع في بعض الممارسات الأ -

  .ممارسات المرتبطة بليلة الزفاف بعض الأو  لا تعرفه أصلاًأو  شخص لا تريده

يستعمل بشكل واسع كأسلوب للتنشئة الاجتماعية للأطفال سواء  يلا زال العقاب البدن -

أو  النفسيةأو  وهو أسلوب له أضراره الجسيمة سواء العضوية. بالمدرسةأو  بالمنزل

  التعليمية أو  الاجتماعية

  :التأمين الصحي على الأطفال •

الصحي لطلاب المدارس التأمين  الذي وفر خدمة ١٩٩٢لعام  ٩٩صدر القانون 

ولكن الخدمة المقدمة ليست دائما مبعث رضا . وهم يمثلون قطاعا واسعا من الأطفال

التي يتوجـب على المنتفـع سلوكهـا الإجراءات الإدارية  المنتفعين بسبب طول

ا إننا نرى كم. للحصـول على الخدمـة وكذلك ضعـف الإمكانيــات كما وكيفاً

العاملين والأطفال  للأطفال ذوى الظروف الصعبة كالمعوقين الصحيالتأمين  ضرورة مد

تتعامل معهم كخطوة أولى نحو تعميم  التيالأهلية  وأطفال الشوارع من خلال الجمعيات

  .التأمين

 :شئالثقافة الجنسية للن •

راهقين المعلومات لا تتوافر للم"يقرر مسح النشء والتغير الاجتماعي في مصر أنه 

" غير ذلك من جوانب صحتهم الإنجابيةأو  الضرورية الكافية عن أجسادهم ونضوجهم

من الفتيات أن النشء يجب أن يحصل على المعلومات % ٨٩تشعر أكثر من " ويضيف 

ظل غياب المعلومات التي في  و. "من الفتيان% ٧٣حول النضوج   الجسدي مقارنة بـ 

من الفتيان و % ٦٩(حول هذه الموضوعات يذكر أغلب النشء توفرها وسائل الإعلام

" عن طريق الملاحظةأو  أنهم تعلموا ما يعرفونه من تلقاء أنفسهم) من الفتيات % ٦٠

ثمة ثقافة صمت تحيط بالنقاش حول القضايا المتعلقة " ومن وجهه نظر النشء يبدو أن 

 الجنسية للنشء في المدارس وتوعيةوعليه فإننا نرى ضرورة تدريس الثقافة . "بالبلوغ
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توفير هذه الثقافة واقع  فيوالعبء الأكبر الآن . بها من خلال برامج خاصة لهمالأسرة 

على عاتق الهيئات غير الحكومية لكن الموضوع عام ويشغل فئة واسعة من الناس مما 

  .يحتم ضرورة اهتمام وسائل الأعلام بهذه الثقافة

  وضع الأطفال المعاقين

تبر مشكلة الإعاقة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع المصري بكل فئاته، تع

فإن التقدم ، فبرغم الجهود الملحوظة التي تقوم بها الحكومة والعديد من الجمعيات الأهلية

الاحتياجات العديدة إلى  الذي طرأ على هذا المجال في السنوات الماضية ضئيل بالمقارنة

تعتـبر أكبر التحديات التي تواجه الإعاقة في  .مشكلة في مصرالتي يفرضها واقع ال

% ٢-١فهي لا تغطى سوى ، مصـر هي مشكـلة النقص الحاد والشديد في الخدمات

من إجمالي أعداد الأشخاص المعوقين في مصر مع سوء توزيع هذه الخدمات بين الريف 

شكل شبه كامل على كما إن هذه الخدمات قاصرة ب ،والصعيد البحريوالحضر والوجه 

كما هو منصوص  ٧٠ -  ٥٠الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب نسبة ذكاء 

  .عليه في شروط القبول بمدارس التربية الفكرية التابعة لوزارة التربية والتعليم

  التعليم: ثالثا

  )٢٨مادة (إتاحة التعليم 

نسبة من الأطفال خاصة ن ظلت إلقد تحققت نسب التحاق عالية بالتعليم الابتدائي و

وان ارتفعت %) ٩٣(الإناث خارج المدرسة كما تحسنت نسب البقاء في التعليم الابتدائي 

) فقط% ٧٣من ينهون التعليم الإعدادي (نسب التسرب بشكل ملحوظ في التعليم الإعدادي 

 ١٩٩٩حــول النشء  والتغيــير الاجتمــاعي ـ مارس  يويلاحظ المسح القوم

ع البنــين وثلـث البنات ممن تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وتسعة ربـــ" إن 

عشر عاما غير ملتحقين بالمدارس وان نسبة غير الملتحقين بالمدارس من النشء في 

من النشء % ١٧مقارنة بـ % ٤٣أدنى الشرائح الاجتماعية الاقتصادية وتبلغ نحو 

  ."المنتمى للشريحة العليا 
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الدراسي بوصفه السبب الرئيسي للانقطاع عن الأداء  ضعفإلى  ويشير المسح

السبب الرئيسي وراء  نقص الموارد الاقتصادية يعتبر" أن إلى  الدراسة كما يشير المسح

. حرمان بعض الفئات من التعليم وقد ذكر هذا السبب نصف من لم يلتحقوا قط بالمدارس

البنين والبنات في نفس من % ١٣إن ثلث البنات في سن العاشرة  في ريف الصعيد و

أسر أدني شرائح السكان الاجتماعية والاقتصادية لم يلتحقوا بالمدارس إلى  السن المنتمين

  ."قط

تنظمها وزارة التعليم  التيحتى مجموعات التقوية أو  وتشكل الدروس الخصوصية

  .لتسرب الرئيسية لالأسباب  مما يشكل أحد. عبئاً كبيراً يزيد  من تكلفة التعليم للأسرة

  :ونعرض هنا لثلاثة جوانب هامة تتعلق بإتاحة التعليم

إن الالتزام بضمان حق جميع الأطفال في التعليم وبإيجاز التعليم للجميع " : المجانية •

فعلى الرغم ، ١٩٩٩تقرير وضع الأطفال في العالم " مازال منوطاً بالحكومات الوطنية 

حقوق الطفل حول مجانية التعليم الأساسي من اتفاقية  ٢٨من النص الصريح في المادة 

ورغم إقرار الدستور المصري لهذا الحق فان العملية التعليمية في مصر تنتهك بشكل 

   .واضح هذا الحق

إن العملية التعليمية مازالت تكرس أشكال التمييز ضد المرأة سواء : ولد/ بنت : النوع •

خلال المقررات الدراسية  الدور في المجتمع وذلك منأو  من حيث نمو الشخصية

نختص "عرض مشاكلهم إطار  وممارسات المدرسين وقد ذكر الأطفال في مؤتمرهم في

التمييز بين البنت والولد من قبل المتعاملين معهم والمؤسسات خاصة في المدارس وهذا 

  ."التقليل من دور المرأة في المستقبل وبذلك يكون المجتمع قد فقد نصفهإلى  يؤدى

 :الأطفال ذوو الظروف الصعبة •

، بطئ التحصيل، الأطفال المعاقين: هنا نتحدث عن فئات واسعة من الأطفال  

الخ هؤلاء ... أطفال الشوارع ، الأطفال العاملين، الأيتام أطفال مؤسسات الأحداث،

ظرف أي  تسقط تحت لا التيالأساسية  الأطفال يجب أن يتاح لهم التعليم كأحد الحقوق

وليس لدينا . المجتمع فيلهم  الاجتماعيالأركان اللازمة لعملية التأهيل والاندماج وكأحد 



٣٧٧ 
 

لكننا نعرف على وجه اليقين من ، معلومات كاملة عن الأوضاع التعليمية لكل هذه الفئات

من التعليم  متسربينأن الأطفال العاملين وأطفال الشوارع  الميدانيخلال الأبحاث والعمل 

ولدينا مشروعات محو أمية أتاحتها بعض . الإطلاقيلتحقوا على لم أو الأصل  في

كما أن لدينا بيانات من وزارة . لهذه الفئات لكنها تغطى نسبة محدودةالأهلية  الجمعيات

مجال الأطفال المعوقين من حيث عدد المدرسين  فيالتعليم نفسها عن حجم الفجوة 

  .١٩٩٥مقارنة بعام  ٢٠٠١عام  فيوالفصول 

  )٢٩مادة (من التعليم ومضمونه الهدف 

إن بيئة التعليم يجب أن "  ١٩٩٩يونيسف  -العالم   فييذكر تقرير وضع الأطفال 

بيئة فعالة تتمحور حول الطفل ويجب أن ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى تطور إلى  تتحول

التعبير عن بل إن الأطفال ينبغي أن يكونوا على مقدرة في . الأطفال المتعلمين ومهاراتهم

وهم ، فرص تتيح لهم المتعة واللعبإلى  فهم بحاجة دوما، آرائهم وأفكارهم واهتماماتهم

أن يقوم أيضا إلى  وهم بحاجة، وضع مريح مع أنفسهم ومع الآخرينأيضا إلى  بحاجة

وهذا بالضبط ما تفتقده العملية التعليمية ، "من الكرامة والاحترامأساس التعامل معهم على 

من حيث المناهج وطرق التدريس والتعامل مع الأطفال فالعملية التعليمية في  في مصر

من الاتفاقية بل بعيدة عن أهداف  ٢٩مصر مازالت بعيدة عن الأهداف الواردة في المادة 

فأطراف العملية التعليمية في حالة شكوى من . التعليم في قانون الطفل وقانون التعليم

  .وأولياء الأمور والتربويون الطلاب والمدرسون: التعليم

للتسرب كما أول  كسبب الدراسيالأداء  ضعفإلى  لقد أشارت العديد من البحوث

رغم  و. بعمالة الأطفال للالتحاقأول  حول النشء وأيضا كسبب القوميالمسح  يذكر

إنها غير كافية ولا تتجاوز نفس طرق إلا  الجهود المستمرة لوزارة التعليم لتطوير المناهج

التدريس المستخدمة المعتمدة على التلقين وقد عبر الأطفال في مؤتمر التجمع عن ذلك 

نختص طرق التدريس التي تعتمد على التلقين وبذلك تتعدى على حقوق " خير تعبير 

الطفل مثل حق التعبير عن رأيه بحرية وإتاحة فرصة المشاركة الإيجابية كما أنها تحد 

وأبدى المسح القومي للنشء والتغير ". التفكير المستقلمن قدرات الطفل الإبداعية و

هناك مخاوف حقيقية تتصل بتأثير المناخ الدراسي ونوعية التعليم " الاجتماعي من أن 
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إليهم  واستمرارهم في التعليم والقيم التي تنقل، الممنوح للطلاب على تحصيلهم الدراسي

  "بواسطة هذا المناخ 

  الصعبةالأطفال ذوى الظروف : رابعا

  :عمل الأطفال

طفل رغم أن قانون  ١.٤٧٢.٦٠٠سنة بـ  ١٥يقدر عدد الأطفال العاملين دون 

أن نوضح بعض أولاً  ونود هنا) سنه ١٥(الطفل يحدد سن العمل بانتهاء التعليم الأساسي 

  :الجوانب الملتبسة المتعلقة بالظاهرة والتي تستغل كمبررات لوجودها

تدفع الأسر في أخرى ذات الإنجاب المرتفع فثمة عوامل إنها غير قاصرة على الأسر  -

  .تشغيل الأطفال في سن مبكرةإلى  الفئات الدنيا

غير مواتيه ولم تتجاوز هذه الحالات في أو  أنها ليست نتاج بيئة أسرية متصدعة -

  .تم بحثها التيمن عينة الأسر % ١.٩إحدى الدراسات 

  :ظروف عمل الأطفال

ظروف عمل النشء النشط " أن إلى  )١٩٩٩مارس (للنشء  ييشير المسح القوم

أكثر، أو  يعمل نحو نصف النشء العامل لسبع ساعات يومياً. اقتصادياً ليست نموذجية

ويعمل ربع هؤلاء . يجيزه القانونالذي وهو ما يتجاوز الحد الأقصى لعدد ساعات العمل 

 فيء العامل سبع أيام من النش%  ٤٠كما يعمل نحو . أكثرأو  تسع ساعات يومياً

أن قرابة خمس النشء الإشارة إلى  ينبغي و. الأسبوع دون الحصول على أيام راحة

وفضلاً عن ذلك أفاد أكثر . العامل يعملون لساعات طويلة ولا يحصلون على أيام راحة

أو  من ثلث النشء العامل بأجر أنهم يتعرضون لمخاطر محتملة مثل استخدام أدوات حادة

أنشطة متصلة  فيما أخذت مخاطر العمل  إذاو، الحرارة الشديدةأو  للنارالتعرض 

أعمال  فيمستوى أعلى كثيراً من الانخراط إلى  فسنصلأيضا  الاعتبار فيبالزراعة 

  . " غير آمنة
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وهذه ، المنازل فيمن العمل وهى الأطفال الذين يخدمون أخرى كما يوجد نوعيات 

النوعية ليست لدينا بيانات دقيقة عنها لصعوبة دراستها من ناحية ولإنكار وجودها من 

الفترة من  فيعن خادمات المنازل  الصحفيتحليل للخطاب " والمتاح لدينا . ناحية أخرى

معظم " أن إلى  وتشير الدراسة. بإحدى الجرائد القومية واسعة الانتشار" ١٩٩٨ – ١٩٩٣

أنهن  و. من الخادمات الأطفال للانتحاريلجأن أو  مخدوميهن بأيديل من يتعرضن للقت

من طعام  نما يكفيهمثل الضرب وعدم الحصول على إنسانية   أكثر من يلقى معاملة غير

  ) ١٩٩٩سهام عبد السلام، يناير " ( وكساء وغطاء

  :الأحداث والتعرض للانحراف

فان معاملة هذه الفئات من ، عديدةعلى عكس الاتجاهات الحديثة السائدة في دول 

 يغلب عليها الطابع القانوني البحت و –الأطفال في مصر وهى فئات واسعة كما سنرى 

  :  عنها الرؤية الاجتماعية التربوية وليس أدل على ذلك من هذه النقاط  يينتف

تمتنع المسئولية "على أن  ١٩٩٦لسنة  ١٢من قانون الطفل رقم  ٩٤تنص المادة * 

وهو في اعتقادنا وكما يرى " نائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملةالج

بعض خبراء القانون وحقوق الطفل هو سن صغير جدا لتحمل المسئولية الجنائية 

بأوامره ونواهيه لا  الجنائيمحكمة الأحداث حيث أن سن إدراك القانون أمام  والوقوف

 –سنة  ١٣تونس : البلاد تحدد سن أعلى للتمييز كما أن أغلبية. يكون قد حل بعد

  ).وهناك مطالبة برفعه(سنوات  ١٠بريطانيا  –سنة  ١٢كولومبيا 

وسنعرض نتائج دراسة ميدانية حول حالات جناح الأحداث والتعرض للانحراف من 

  :واقع ملفات قضايا محكمة الأحداث

داث يمتهنون التسول بعض الأح أنأظهر تحليل مضمون قضايا التعرض للانحراف "  •

محاكم الأحداث؟ هل يكون من إلى  فهل يجدر تقديم هؤلاء الصغار. في سن الخامسة

  الطفولة؟أو  الإصلاح عرض هذه الحالات على قضاء متخصص للأسرة

ارتفاع معدلات التعرض للانحراف بين الأطفال في الفئة العمرية إلى  تشير الدراسة •

 .لصغار معدلات الأمية والتسرب من التعليمسنة وترتفع بين هؤلاء ا ١٥ - ١١
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تبين من تحليل القضايا أن المحكمة لم تقض بأي من التدابير التربوية القليلة التي  •

وردت في قانون الأحداث مثل التدريب المهني والالتزام بواجبات اجتماعية وحيث أن 

لقيام بواجبها هناك اتفاقا في الرأي على عدم صلاحية المؤسسات المخصصة للأحداث ل

: عادل عازر. د". ( الحكم بإيداع الحدث في مؤسسة للأحداثإلى  لذا قلما تلجأ المحكمة

  .) ٢٠٠٠ –حماية الأطفال المعرضين للحرمان 

  الطفل المعرض للخطر

استحدثت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل مادة حول الطفل المعرض للخطر رغم أن 

  :عن ذلك وحددته في الحالات الآتيةنص أي  يتضمن القانون نفسه لا

  .حياته للخطرأو  صحتهأو  أخلاقهأو  تعرض أمنه إذا -

  .كانت ظروف تربيته داخل البيئة المحيطة به من شأنها أن تعرضه للخطر إذا -

  تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه إذا -

  تعرض مستقبل الطفل التعليمي لخطر عدم استكماله إذا -

أو  الكحولياتأو  على الاستعمال غير المشروع للمخدرات تعرض للتحريض إذا -

  .للآدابالمنافية الأعمال  أو العنف

هؤلاء الأطفال إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك للمدة التي تراها إيداع  يتم

وهذه نقطة مثيرة  .نيابة الأحداث المختصة كافيه لزوال الخطر الذي يتعرض له

هذا ، Child at risk ح مفهوم  الطفل المعرض للخطرللتساؤلات تظهر عدم وضو

معرضا أو  ينتهكه وهو ليس منحرفاأو  لا يكون في وضع يخالف القانون" الطفـــل 

و الأساسية  كل حقوقهأو  بل يكون في أغلب الأحيان محروما من بعض، للانحراف

لنيابة الأحداث فكيف يخضع ، "لظروف غير ملائمة تعرض للحرمان وللخطرأو  لأسباب

التدابير الاجتماعية لحماية الأطفال بما فيهم اذ فلابد من إيجاد قاض للطفولة يتولى اتخ! ؟

  .لحماية الطفل التونسييأخذ به القانون  المعرضين للخطر وهو ما



٣٨١ 
 

 :المراجع العربية 

  ١٩٨٩ -اتفاقية حقوق الطفل، الأمم المتحدة -

. هل الإستراتيجيات واحدة: ق الإنسانحقوإطار  حقوق الطفل في: الدين حسن يبه -

إيست وتجمع  أميد –" إشكاليات تطبيق حقوق الطفل في الواقع المصري"فصل في كتاب 

 .١٩٩٩ -الهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل

  .١٩٩٥اليمن  –رادابارنين  –يونيسيف : إنه حق لهم: سوزان فونتين -

. تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية مبادىء توجيهية عامة –لجنة حقوق الطفل  -

  .١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول ١١في  ٣٤٣جلسة  – ١٣الدورة 

  . ١٩٩٧يونيسيف . مسيرة الأمم. محاكم الأطفال: لا عمر للبراءة: ليز بيت بالمي -

قراءة في توجهات السياسة : حماية الأطفال المعرضين للخطر: عادل عازر. د -

 .١٩٩٥ –مصر  –يونيسيف  –دراسة غير منشورة . لأحداثا الاجتماعية في مجال

مدى الاتصال والاختلاف : اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان: عادل عازر. د -

 أميد –" إشكاليات تطبيق حقوق الطفل في الواقع المصري"فصل في كتاب  –والتفاعل 

 .١٩٩٩ –إيست وتجمع حقوق الطفل 

فصل في  -وما تثيره من مشكلات.. كيف. .مشاركة الأطفال، لماذا: عصام على -

إيست وتجمع حقوق  أميد –" إشكاليات تطبيق حقوق الطفل في الواقع المصري"كتاب 

 .١٩٩٩ –الطفل 
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  ومحاكم الأسرةالأسرية  مكاتب تسوية المنازعات

  ٢٠٠٤لسنة  ١٠في ضوء القانون رقم 

  

  ميلوسيم كمال سو /المستشار          

  رئيس المحكمة بإدارة التفتيش القضائي                                   

  العامةللإدارة  رئيس المكتب الفني                                      

  لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية                                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

الأسرة المصرية كانت دائما وستظل هي محل اهتمام وعناية الدساتير المتعاقبة 

والذي تم  ١٩٧١أن جاء دستور إلى . للدولة المصرية يالأساسو التي وضعت النظام 

المجتمع، قوامها أساس الأسرة  ونص في المادة التاسعة منه على أن ٢٠٠٧تعديله عام 

ولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وتحرص الد.الدين والأخلاق والوطنية

المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل 

  .المجتمع المصري

ومع اهتمام الدولة بالأسرة وحرصها على ترابطها ووحدة كيانها لكونها اللبنة 

بعين الأسري  لضروري النظر للنزاعمن اأصبح  التي يقوم عليها المجتمع وجدت انه قد

والاسترشاد بالتطور التشريعي الذي عم العالم بأسره . الاعتبار ووضعه موضع الأهمية

ودراسة العديد من التجارب الدولية والتي تخدم ذلك الهدف الأسرة  والذي يخدم كيان

لأسرة ا ومحاولة الحفاظ على كيانالأسري  رأب الصدعإلى  لإيجاد نظام مثالي يهدف

   .وذلك بما يتفق مع ظروفنا الدينية والاجتماعية والثقافية
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والذي أطلق عليه قانون  ٢٠٠٤لسنة  ١٠وكان من نتاج ذلك أن صدر القانون رقم 

والذي استحدث بعض الكيانات القانونية الجديدة منها مكاتب تسوية الأسرة  محاكم

   .ةونيابة شئون الأسرالأسرة  ومحاكمالأسرية  المنازعات

 قله من خلال دراستنا المتواضعة بالشرح على ضوء ما يتعل ضوهو ما سنتعر

والدور الذي تؤديه الأسرة  وخبراء محاكمالأسرية  باختصاص مكاتب تسوية المنازعات

   .تلك المكاتب ويقوم به أولئك الخبراء

 ٢٠٠٤سنة ل ١٠بدء العمل بالقانون رقم   ٢٠٠٤لسنة  ١٠تاريخ العمل بالقانون رقم 

   ٢٠٠٤/  ١٠/  ١بتاريخ 

  :  ٢٠٠٤لسنة  ١٠التي تضمنها القانون رقم الأحكام  طبيعة

إجرائية بحته فلم يتضمن القانون أحكام  كلها ٢٠٠٤لسنة  ١٠أحكام القانون رقم 

 نظمت تلكوإنما  موضوعية متعلقة بالأحوال الشخصيةأحكام  يأ ٢٠٠٤لسنة  ١٠رقم 

 ١٠فقد استحدث القانون رقم . شخصية المعمول بها من قبلالالأحوال  قوانينالأحكام 

التقاضي عن طريق مكاتب إلى  قبل اللجوءالأسري  نظام تسوية النزاع ٢٠٠٤لسنة 

كما انه عدل في تشكيل . التي تم إنشاءها بموجب ذلك القانونالأسرية  تسوية المنازعات

 لتنفيذإدارة  ة كما انه انشأالشخصية وغير مسماها فأصبحت محاكم للأسرالأحوال  محاكم

تخصصة سميت بنيابة كما انه استحدث نيابة م. الصادرة عن محكمة الأسرةالأحكام 

  .الأسرة  شئون

وانه  ٢٠٠٤سنة  ١٠ولعل الهدف الرئيس لمعرفة الطبيعة القانونية للقانون رقم 

الأولى من من المادة الأخير  تفسير الشطرفي  وليس موضوعي يفيدنا يإجرائقانون 

من أن المقصود من ذلك " يلغى كل حكم يخالف أحكامه " القانون والتي نصت على انه 

قانون ومن أمثلة ذلك أن  يأفي  مخالف حيثما يوجدآخر  يإجرائحكم  يأإلى  ينصرف
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 نصوص القانون الماثل قد نسخت الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية المنصوص عليه

  (1)" ٢٠٠٠لسنة  ١قاضي رقم التإجراءات   نونالمادة التاسعة من قافي 

  :٢٠٠٠لسنة  ١٠أهمية القانون رقم 

 المشرع المصري حينما ارتأى إيجاد سبيل ووسيلة مثلي للمحافظة على كيان

اعتباره فقط مرحلة التسوية الودية للنزاع قبل في  المصرية من التفكك لم يضعالأسرة 

الأسرية  داث نظام مكاتب تسوية المنازعاتطريق التقاضي عن طريق استحإلى  الولوج

 اللجوءالأمر إلى  جال بخاطره أن التسوية الودية قد تبوء بالفشل وقد يتطوروإنما أيضا 

التشكيل إلى  فكان يتطلب ذلك العمل على الوصولالأسري  التقاضي لحل ذلك النزاعإلى 

تشكيلها في  يراعىالأسرية  تلك النزاعاتفي  المثالي لمحكمة تكون مختصة بالفصل

وجود عنصر أيضا  العدد المناسب من القضاة لضمان المداولة الصحيحة كما يراعى

الخبرة ولم يغيب عن المشرع ضرورة أن يعاون هذه المحكمة بعض الخبراء 

تشكيل أيضا  مجال علم الاجتماع وعلم النفس كما راعى المشرعفي  المتخصصين

حتى يصدر حكما  الأسرة  الصادرة من محاكمالأحكام  المحكمة التي تنظر استئناف تلك

اعتباره في  قد وضعأيضا  ٢٠٠٤لسنة  ١٠كما أن القانون رقم   يكون هو عنوان الحقيقة

لم توضع موضع التنفيذ وتذلل العقبات التي  إنالأسرة  التي تصدر من محاكمالأحكام  أن

تلك المحاكم إنشاء  ن الهدف منفاالأسرة  الصادرة من محكمةالأحكام  تثور بشأن تنفيذ

ودوائرها الأسرة  الصادرة من محكمةالأحكام  لتنفيذإدارة  يكون والعدم سواء فأنشأ

 تتولى المهام المخولة للنيابة العامةالأسرة  نيابة متخصصة لشئون الاستئنافية كما انه انشأ

  . ةودوائرها الاستئنافيالأسرة  محاكمأمام 

  :  يالآتقد استحدث  ٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم يكون  مومن جماع ما تقد

  الأسرية  مكاتب تسوية المنازعات)  ١( 

                                                 
)١(

، دار ٢٠٠٤لسنة  ١٠أشرف مصطفى كمال، المشكلات العملية في قانون محاكم الأسرة رقم /أنظر المستشار  

  أأنظر ١٠العدالة ص
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  ن لها والخبراء المعاونيالأسرة  تشكيل محاكم)  ٢( 

  الأسرة  الصادرة من محاكمالأحكام  متخصصة لتنفيذإدارة  ) ٣( 

  الأسرة  نيابة متخصصة لشئون)  ٤( 

  الأسرية  مكاتب تسوية المنازعات: أولا 

على انه ينشأ بدائرة  ٢٠٠٤لسنة  ١٠صت المادة الخامسة من القانون رقم ن

يتبع وزارة , الأسرية  لتسوية المنازعات أكثر أواختصاص كل محكمة جزئية مكتب 

العدل ويضم عدد كفيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين اللذين يصدر 

  . زير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيينبقواعد اختيارهم قرارا من و

في  ويرأس كل مكتب احد ذوى الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين

ويصدر بقواعد , وزارة العدل في  جدول خاص يعد لذلكفي  المقيدينالأسرة  شئون

  . الجدول قرار من وزير العدلفي  وإجراءات وشروط القيد

أن المشرع  ٢٠٠٤لسنة  ١٠للقانون رقم الإيضاحية  هذا وقد ورد بالمذكرة

تسبق مرحلة التقاضي وتتولاها مكاتب الأسرية  المنازعاتفي  استحدث مرحلة للتسوية

إليها  على أن تتبع هذه المكاتب وزارة العدل وان يكون اللجوءالأسرية  لتسوية المنازعات

خلال خمسة عشر يوما أمكن  المنازعة صلحا كلماإنهاء  بدون رسوم وهى مرحلة تتغيا

المكتب المختص ويجوز أن تمتد خمسة عشر يوما إلى  من تاريخ تقديم طلب التسوية

في  يتولى رئيس المكتب إثباتهالأجل  هذافي  تم الصلحفإذا  باتفاق الخصومأخرى 

  . النزاعأطراف  محضر يوقعه

خصائيين كما أن المشروع قد نص على أن تزود هذه المكاتب بمن يلزم من الأ

القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل 

وان يصدر بتشكيل هذه المكاتب وتعيين مقار عملها . بعد التشاور مع الوزراء المعنيين
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وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات إليها  وإجراءات تقديم طلبات التسوية

  . هذه المكاتب قرار من وزير العدلفي  لوإجراءات العم

  : الأسرية  مقر مكتب تسوية المنازعات) أ ( 

لسنة  ١٠ووفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم  ممن جماع ما تقد

 ٠بدائرة اختصاص كل محكمة جزئيةالأسرية  يكون مقر مكتب تسوية المنازعات ٢٠٠٤

مشتملا على مكتب تسوية منازعات أسرية أن يكون  أن مقر كل محكمة جزئية يجب يأ

 كانت إذا  مقر المحكمة الجزئيةفي  هناك أكثر من مكتبأن يكون  ويجوزالأقل  على

  .حاجة العمل تسمح بذلك 

 تب تسوية المنازعات الأسريةاتشكيل مك) ب ( 

  .القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ن الأخصائيينكافيا معددا كل مكتب يضم 

 تب تسوية المنازعاتاتنظيم العمل بمك) ج ( 

من غيرهم من المتخصصين في أو  يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين

ان العمل داخل إلا . المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدلالأسرة  شئون

احد ذوى الخبرة رئيسا أن يكون  وان كان يتطلبالأسرية  مكتب تسوية المنازعات

أن هناك إلا  النفسيأو  الاجتماعيأو  القانوني يالأخصائللمكتب سواء كان ذلك هو 

وتشكيل الهيئة التي تتولى عملية الأسرية  مغايرة بين تشكيل مكتب تسوية المنازعات

عملية إجراء  فالهيئة التي تتولى ٠٠الصلح بين طرفي المنازعة في إجراء  التوسط

بين طرفي النزاع وان كانت تشكل من ثلاثة من الأخصائيين لكل منهم الوساطة 

 يالأخصائأن رئاسة تلك الهيئة تتطلب بطريق اللزوم أن يرأسها إلا  تخصصه المختلف

أن تكون في  يجبالأسري  القانوني لكون تلك الوساطة التي تتم لمحاولة فض النزاع

 أنالقانون كما أحكام  ف يخالمحضر الجلسة بما لافي  هيكل قانوني يجب صياغته

يصب  أنيجب  يحالة انتهاء النزاع صلحا له كيان قانونفي  سيحررالذي محضر الصلح 

هو رئيس  يالقانون يالأخصائأن يكون  دائما الأفضلفيه الصلح ومن ثم فانه يكون من 
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مكتب تسوية المنازعات النزاع داخل في  تقوم بعملية الوساطة بين طرالتي للهيئة 

  .الأسرية

  :الأسرية  اختصاص مكاتب تسوية المنازعات) د ( 

 "على انه  الأولىفقرتها في  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة السادسة من القانون رقم 

، والدعاوى المستعجلة، لا يجوز فيها الصلحالتي الشخصية الأحوال  غير دعاوىفي 

دعوى بشأن إحدى إقامة  في يجب على من يرغب، والأوامر الوقتية، ومنازعات التنفيذ

إلى  أن يقدم طلباً لتسوية النزاعالأسرة  تختص بها محاكمالتي الشخصية الأحوال  مسائل

  ."المختص الأسرية  مكتب تسوية المنازعات

بإجراء التسوية الأسرية  أن اختصاص مكاتب تسوية المنازعات مومفاد ما تقد

ويكون موضوعها إليها  التي تقدم الطلباتفي  الودية بين الطرفين المتنازعين يكون

أن ذلك إلا  الشخصية التي يجوز فيها الصلحالأحوال  مندرجا ضمن موضوعان دعاوى

 تكون المسائل المعروضة على مكتب تسوية المنازعاتإلا  وضع عليه المشرع قيدا وهو

  . الوقتية الأوامرأو  من ضمن منازعات التنفيذأو  من الدعاوى المستعجلةالأسرية 

 أهليتهالنزول عن  لأحدعلى انه ليس  المدنيمن القانون  ٤٨هذا وقد نصت المادة 

على انه لا يجوز  المدنيمن القانون  ٥٥١كما نصت المادة  ٠ أحكامهافي  التعديلأو 

و لكن يجوز الصلح على . بالنظام العامأو  المسائل المتعلقة بالحالة الشخصيةفي  الصلح

  .ةتب على الحالة الشخصيية التي تترالمصالح المال

الأهلية  أو المسائل المتعلقة بالحالة الشخصيةفي  يجوز الصلح تقدم انه لا ومفاد ما

  :  الآتيةالمسائل في  يجوز الصلح ذلك انه لا أمثلةومن 

 نفي  أو إثبات البنوة  •

 صحة الزواج أو بطلانه  •

 أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة  الولايةأحكام  تعديل •
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 التطليق بالنسبة لغير المسلمين  •

في الأسرية  نحصر اختصاص مكاتب تسوية المنازعات أننستطيع  فإنناومن ثم 

   -:  يتويكون موضوعها متعلقا بالآإليهم  تقدمالتي الطلبات في  التسويةإجراء 

 )وتشمل الخلع(دعاوى التطليق بكافة أنواعها  •

  ) الأجور(النفقات وما في حكمها  •

 ير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به      حضانة الصغ •

 دعاوى الحبس        •

  الاعتراض على إنذار الطاعة •

  مسكن الزوجية        •

  المتعة •

 في حكمها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما •

  جوز شرعاالمحكمة فيما يأمام الشأن  يتفق عليه ذو توثيق ما •

القانون الواجب التطبيق  حقوقها متى كان الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة •

 ى إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق يقضى بضرورة الحصول عل

 تحيلها عليه محكمةالتي مكتب التسوية يختص بنظر كافة الدعاوى والمسائل  أنكما 

     الأسرة 
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   - :ملحوظة هامة       

الدعاوى المتعلقة اعتبر البعض من الفقهاء ورجال القضاء أن دعوى الحبس من 

لها أن  زولا يجوالأسرية  بالتنفيذ وتخرج عن نطاق اختصاص مكاتب تسوية المنازعات

ناءات التي أوردها المشرع في عجز المادة ثتجرى التسوية فيها لكونها من ضمن الاست

من الفقه ورجال القضاء آخر  أن اتجاهإلا  ٠٠ ٢٠٠٤لسنة  ١٠السادسة من القانون رقم 

 يالرأكان  وآياانه إلا  ٠أن دعوى الحبس ليست من الدعاوى المتعلقة بالتنفيذ إلى  ذهب

تستطيع  إنهاالأسرية  فانه قد ثبت من خلال عمل مكاتب تسوية المنازعات الأصح

ويكون موضوعها طلب إليها  تقدمالتي الكثير من الطلبات في  النزاعأطراف  التوفيق بين

يجب الأسرية  مكاتب تسوية المنازعات أننرى  فإنناالحبس ومن ثم أو  متجمد النفقة

ويكون إليها  الطلبات المقدمةفي  النزاعفي  الوساطة بين طرفي  تقوم بدورها أنعليها 

   . موضوعها الحبس لدين النفقة

  : الأسرية  مكاتب تسوية المنازعاتأمام  المتبعة لتقديم الطلباتالإجراءات  )ه ( 

يكون بطلب الأسرية  مكاتب تسوية المنازعاتإلى  اللجوء إنة يبدا يهيجب التنو       

 مكاتب تسوية المنازعاتإلى  المحكمة ويكون اللجوءأمام  ة قبل رفع الدعوىييقدم بدا

من القانون الأخيرة  فقرتهافي  رسوم وهو ما نصت عليه المادة السابعة يأدون الأسرية 

  :تقديم الطلبات وقبولها في  التاليةالإجراءات  وتتبع ٢٠٠٤لسنة  ١٠رقم 

 بمكتب التسوية المختص الإداري  الموظفإلى  يقدم طلب التسوية •

مقدم الطلب تحوى البيانات إلى  بتقديم استمارة بياناتالإداري يقوم الموظف  •

 . ير بياناتها بمعرفة مقدم الطلبالرئيسية ويتم تحر

  .السجل المعد لذلكفي  بقيد الطلبالإداري يقوم الموظف  •

يقوم بدوره على الذي   بعرض الطلب على رئيس المكتب والإداري يقوم الموظف  •

كان الطلب  إذا  يقوم بفحصه وبيان ماالذي   و يالقانون يالأخصائبعرض الطلب على 

  .تسوية فيه من عدمهإجراء  المقدم مما يجوز
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التي  –حددناها سلفا التي  –كان الطلب المقدم يخرج عن الطلبات  إذا  حالة مافي   •

الطلب  أنبتحرير مذكرة يبين فيها  يالقانون يالأخصائالتسوية يقوم إجراء  يجوز فيها

التسوية فيها وسند ذلك إجراء  يجوز لمكتب التسويةالتي المقدم يخرج عن تلك الطلبات 

رئيس المكتب  على يالقانون يالأخصائويتم عرض الطلب مرفقا به مذكرة . من القانون

 . لذي   يؤشر بحفظهوا

تسوية يتم تحديد إجراء  يجب فيهاالتي كان الطلب المقدم من الطلبات إذا  حالة مافي  •

 . خرالتسوية يعلن بها الطرف الآ جراءجلسة لإ

  السابقة؟الأحوال  هل يجوز لمكتب تسوية المنازعات الاتصال بالنزاع في غير

أولهما  تتصل بالنزاع يلكرية الأس حدد المشرع طريقين لمكاتب تسوية المنازعات

عن طريق : و ثانيهما الأسرية  مكتب تسوية المنازعاتإلى  عن طريق تقديم الطلب: 

وهذان الطريقان حددهما  ٠يتراءى لها من المسائل  المكتب ماإلى الأسرة  محكمة إحالة

 يتصل مكتب تسوية المنازعات أنيجوز مطلقا  المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا

دون  أسرينزاع  إصلاحفي  مثل محاولة التدخل ودياآخر  طريق أيبالنزاع بالأسرية 

 لأعضاءذلك قد يتسبب  أنالقانون كما  أوجبهذلك مخالفة لما في  طلبات لان يأتقديم 

 وقد يؤثر رسميقد تكتنف عملهم بطريق غير التي بعض المشاكل في  مكاتب التسوية

حياده ومن ثم  فيفقدهيتقولوا عليه  أنسمح لعامة الناس على حيدة مكتب التسوية ويأيضا 

  ٠الثقة فيه 

  :دور مكاتب تسوية المنازعات)  ٦( 

 النزاع  بأطرافالاجتماع  •

  أقوالهمسماع  •

 فيه تبصيرهم التماديتبصيرهم بجوانب النزاع المختلفة وآثاره وعواقب  •

  فيه التماديبجوانب النزاع المختلفة وآثاره وعواقب   •
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 محاولة لتسوية النزاعفي  لهم والإرشادالنصح  إبداء •

  من يقوم بهذا الدور ؟

الأسرية  مكاتب تسوية المنازعاتإنشاء  الثلاثة بما يحقق الهدف من الأخصائيون

النزاع إنهاء  وتكون الغاية النهائية للعمل هو محاولة يتم العمل كفريق عمل جماعيو

  .صلحا

   -:الأسري  تسوية النزاعأثناء  ب التسويةمكاتأعضاء  بين الأدواركيفية توزيع 

بما الأسري  تتولى مسألة تسوية النزاعالتي الهيئة أعضاء  بين الأدواريتم توزيع 

أثناء  دور يأخصائالنزاع وديا ويكون لكل إنهاء  يحقق الغاية الفضلى وهى محاولة

   - :  يالآتالتسوية على النحو إجراء 

  : الأخصائي النفسي: أولا 

نفسية للنزاع وبحث حلولها في ضوء أسباب  كانت هناكإذا  الوقوف على ما 

 . منظور علم النفس

 : يالاجتماع يالأخصائ: ثانيا 

النزاع بين طرفي الخصومة ومحاولة إلى  بحث كافة المشاكل الاجتماعية المؤدية

  .حلها في ضوء نظريات علم الاجتماع

 : القانون  يالأخصائ: ثالثا 

النزاع بالمشاكل القانونية المترتبة على النزاع وعواقب التمادي أطراف  تبصرة

النزاع إنهاء  كما ان لد دور هام جدا عند فيه والحقوق القانونية لكل من طرفي النزاع

   . تحرير محضر الصلح وصياغته الصياغة القانونيةفي  وديا
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  :  نتائج عمل مكاتب تسوية المنازعات

النزاع أولهما إنهاء  حتما بنتيجتينالأسرية  عمل مكتب تسوية المنازعات ينهى

تترتب عليها  أثارالنزاع صلحا ولكل نتيجة من هاتين النتيجتين إتمام  عدم خروالآصلحا 

  : التالي  وسنبينها على الوجه

 : حالة انتهاء التسوية بالصلح في   •

 يحرر محضر يثبت به الصلح بمعرفة رئيس مكتب التسوية -١

  النزاع على الصلحأطراف  يوقع-٢

  يلحق الصلح بمحضر الجلسة التي يتم فيها -٣

  تكون للصلح قوة السندات التنفيذية-٤

  ينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه-٥

  :محضر الصلح 

ه المقومات القانونية لمحضر يتضمن محضر الصلح بيانات رئيسية حتى تكون ل أنيجب 

  : الصلح وهى 

 أسماء الخصوم  -١

  محل إقامتهم  -٢

  تاريخ جلسة الصلح -٣

  رقم طلب التسوية  -٤
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  مضمون ما أتفق عليه الخصوم  -٥

  الخصومفي  توقيع كلا من طر -٦

  مكتب تسوية المنازعات أعضاء  توقيع -٧

  أية ملاحظات يرغب الخصوم في إضافتها -٩

 :عدم انتهاء التسوية بالصلححالة في   •

 يحرر محضر بما تم من إجراءات -١

  النزاع على المحضرأطراف  يوقع -٢

  يرفق بالمحضر تقارير الأخصائيين -٣

  يرفق بالمحضر تقرير من رئيس المكتب -٤

الدعوى إقامة  حال المختصةالأسرة  قلم كتاب محكمةإلى  ترسل جميع الأوراق -٦

  من احد الخصوم 

  :  تتم فيها التسوية التي المدة 

 تنتهيجب أن ي" على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة الثامنة من القانون رقم 

إلا  ولا يجوز تجاور هذه المدة، التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب

     .باتفاق الخصوم

المشرع  إن ٢٠٠٤لسنة  ١٠للقانون رقم الإيضاحية  هذا وقد ورد بالمذكرة

وتتولاها مكاتب  التقاضيتسبق مرحلة الأسرية  المنازعاتفي  استحدث مرحلة للتسوية

إليها  تتبع هذه المكاتب وزارة العدل وان يكون اللجوء أنعلى الأسرية  لتسوية المنازعات

خلال خمسة عشر يوما أمكن  المنازعة صلحا كلماإنهاء  بدون رسوم وهى مرحلة تتغيا
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المكتب المختص ويجوز ان تمتد خمسة عشر يوما إلى  طلب التسوية من تاريخ تقديم

في  إثباتهيتولى رئيس المكتب الأجل  هذافي  تم الصلحفإذا  باتفاق الخصومأخرى 

   .النزاعأطراف  محضر يوقعه

 تسوية النزاعينتهي  أنالمشرع قد تطلب  أنتقدم فانه يستبين  ومن جماع ما

مكتب إلى  ل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلبمكتب التسوية خلاأمام الأسري 

 إذا  آخرين خمسة عشر يوماإلى  انه يجوز امتداد تلك المدةإلا الأسرية  تسوية المنازعات

وكان الهدف والعلة الرئيسية من  ٠٠اتفق الخصوم على امتداد التسوية خلال تلك المدة 

تعطيل في  الخصوم مسالة التسويةيستغل احد  لا أنتحديد موعد الخمسة عشر يوما هو 

العلة من امتداد موعد التسوية خمسة عشر  إنكما  ٠٠دعواه إقامة  الآخر في الطرف

النزاع  لإنهاءسبيل  لإيجادالنزاع في الفرصة لطر إعطاء هيباتفاق الخصوم أخرى يوما 

سوية النزاع على امتداد موعد التفي  يوافق طر لا أن يمن المنطق لأنهبينهما صلحا 

مكتب في  الأخصائيونيقوم بها التي كانت جهود التسوية  إذا  إلاأخرى خمسة عشر يوما 

   .النزاع صلحاًإنهاء  على أشرفتقد الأسرية  تسوية المنازعات

  : ملحوظة هامة 

التسوية أكثر أمد  مدالأسرية  مكاتب تسوية المنازعات لأعضاءجوز مطلقا  لأي

أعضاء  يحصل أنيجوز مطلقا  النزاع كما انه لافي طرباتفاق إلا  من خمسة عشر يوما

قبل أخرى النزاع على مد المدة خمسة عشر يوما في  مكتب التسوية على موافقة طر

  التسوية في إجراءات   البدء

  : بمكاتب التسوية  الأخصائيونيحررها التي التقارير 

ر الجهود عن تسوية لم تسف إذا  "فقرتها الثانية على انه في  نصت المادة الثامنة

وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر ، بعضهاأو  جميع عناصرهفي  النزاع ودياً

الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير أو ، النزاعأطراف  محضر بما تم منها ويوقع من

الأسرة  قلم كتاب محكمةإلى  وترسل جميعها، وتقرير من رئيس المكتب، الأخصائيين

موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى في  وذلك، الدعوىإليها  ترفعالتي المختصة 



٣٩٥ 
 

أطراف  فيما لم يتفق عليه، القضائيةفي الإجراءات  وذلك للسير، النزاعأطراف  من

  . " المنازعة

لم تسفر جهود مكتب التسوية عن تسوية النزاع وديا في إذا  فانه مومفاد ما تقد

ب على استكمال السير في النزاع ويثبت رغبته بعضها وأصر الطالأو  جميع عناصره

تلك في محاضر الجلسات ففي هذه الحالة فانه يتعين على هيئة التسوية أن تحرر محضرا 

النزاع  ويرفق به تقارير الأخصائيين الثلاثة الذين أطراف  يوقع منإجراءات   بما تم من

التي الإجراءات  بت به كافةيعده رئيس مكتب التسوية يثآخر  التسوية وتقريرفي  شاركوا

المختصة خلال سبعة أيام من الأسرة  قلم كتاب محكمةإلى  تمت ويتم إرسال الأوراق

  إلى المكتب الأطراف  يقدمه احد تاريخ الطلب الذي

مفصلا ثابتا به الديباجة الرئيسية من  الأخصائيينتقرير السادة أن يكون  وينبغيهذا 

حيث رقم الطلب وبيانات الخصوم وطبيعة النزاع من وجهة نظر مقدم الطلب 

التسوية ووجه دفاع أطراف  قدماالتي التسوية والمستندات أثناء  تمتالتي  والإجراءات

هو  مؤسسا على ما يالأخصائرأى أن يكون  وتوقيعه ويجب يالأخصائ يورأكل منهم 

وصفا لحالة مرضية أو  الطلبأطراف  احدفي  يتضمن تجريحاوإلا  بالأوراق بت ثا

لكون  يالأخصائيعانى منه بناءء على وجهة نظر الأطراف  احد أن يالأخصائارتأى 

 يثبت ما أنيجوز له وإنما  يالأخصائمل ة عتبعد عن طبيعالتي الطبية الأعمال  ذلك من

من طرفة أيا  ك الوصف قد ورد على لسانبعضهما طالما ان ذلالأطراف  يوصف به

  المنازعة 

  : ملحوظة هامة 

 دكل تقرير من تقارير الأخصائيين الثلاثة تحمل بين طياتها ما يفيأن يكون  يجب

مشتملا على بحث المنازعة  يالاجتماع يالأخصائتقرير أن يكون  يجب يأالمغايرة بينها 

عارضا للمنازعة من الناحية النفسية  يمن وجهة النظر الاجتماعية ويكون التقرير النفس

 دوان لا يعتم ٠٠ويكون التقرير القانوني متناول للمنازعة من الناحية القانونية 
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كل الحالات حتى تكون للتقارير في  الأخصائيون على مجرد نمازج متكررة ومعتادة

  محكمة التي تنظر الدعوى بعد ذلك الأمام  للثقة فيها دميتها ولا تفتقأه

  : أخرىملحوظة 

حالة حضور في  الثلاثة وتقرير رابع من رئيس المكتب الأخصائيينتكتب تقارير 

 حالة عدم حضور الطرفينفي  أمانائبين عنهما و فشل جهود التسوية أو  المنازعةفي طر

 ذلك بإثباتفي  فانه يكتإعلانه  رغم الآخر  واحد فقط دونحضور طرف أو  نائبيهماأو 

إجراءات  بمعرفة رئيس مكتب  محضر الجلسة وتحرير تقرير واحد مجمع بما تم منفي 

  التسوية 

  : قبل رفع الدعوىالأسرية  مكاتب تسوية المنازعاتإلى  الأثر المترتب على عدم اللجوء

لا تقبل الدعوى " على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة التاسعة من القانون رقم 

التي المسائل في ، تختص بهاالتي بشأن المنازعات الأسرة  محاكمإلى  ترفع ابتداء التي

 مكتب تسوية المنازعاتإلى  دون تقديم طلب التسوية) ٦(يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 

وللمحكمة   )٨ (التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة  ياعالمختص ليتولى مسالأسرية 

المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا إلى  أن تأمر بإحالة الدعوى

  . وذلك بدلاً من القضاء بعدهم قبول الدعوى، القانون

مكتب إلى  قبل اللجوءالأسرة  محكمةأمام  رفع الدعوى مباشرة إنومما تقدم يبين 

مكتب تسوية إلى  تطلب القانون اللجوءالتي يجوز فيها الصلح والتي الدعاوى في  التسوية

 إنإلا  تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى أنقبل رفع الدعوى هو الأسرية  المنازعات

إلى  إحالتهاوقبول الدعوى في  خول المشرع للمحكمة سلطةإذ  يهذا الجزاء غير وجوب

  .لكمكتب التسوية عقب ذ
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  محاكم الأسرة: ثانيا 

تنشأ بدائرة " على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠من القانون رقم  الأولىنصت المادة 

 ويكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة

، دوائر استئنافية متخصصة، دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناففي  وتنشأ.

الأحكام  يجيزها القانون عنالتي الأحوال  إليها في ترفعالتي لنظر طعون الاستئناف 

 .الأسرة  والقرارات الصادرة من محاكم

من الأسرة  تؤلف محكمة" هذا وقد نصت المادة الثانية من ذات القانون على انه 

 ن المحكمةويعاو، بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائيةالأقل  ثلاثة قضاه يكون احدهم على

من هذا القانون خبيران أحدهما من ) ١(المادة في  الدعاوى المنصوص عليهافي 

من الأقل  والأخر من الأخصائيين النفسيين يكون أحدهما على، الاجتماعيينالأخصائيين 

  . النساء

بمحكمة الاستئناف يكون  المستشارينمن ثلاثة من ، وتؤلف الدائرة الاستئنافية 

وللدائرة أن تستعين بمن تراه من ، بدرجة رئيس بمحاكم الاستئنافل الأق أحدهم على

   .الأخصائيين

يصدر بها قرار من التي الجداول في  ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين

 .الأحوال  بحسب، وزير الصحةأو  وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية

  : العناصر المستفادة من نص المادتين السالفتين  أهم

 بمقر كل محكمة جزئية  الأسرة  ةتكون محكم •

بدرجة رئيس الأقل  من ثلاثة من القضاة يكون احدهم علىالأسرة  تشكل محكمة •

الحكم الصادر قد خضع أن يكون  العلة من ذلك هو ضمان إنمحكمة وذكرنا سلفا 

أعضاء  احدأن يكون  التشكيلفي  راعى المشرع وأيضاللمداولة بين ثلاثة من القضاة 

 حتى يضمن عنصر الخبرة الأقل  بدرجة رئيس محكمة علىالأسرة  محكمة
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احد أن يكون  على نفسي والأخر اجتماعيخبيران احدهما الأسرة  يعاون محكمة •

في  وحوبياالأسرة  من النساء ويكون حضورهما جلسات محاكمالأقل  الخبيرين على

يكون نصت على انه التي حددتها المادة الحادية عشر من القانون والتي بعض الدعاوى 

 من هذا القانون جلسات محكمة) ٢(المادة في  حضور الخبيرين المنصوص عليهما

والفسخ وبطلان الزواج  يدعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانفي  وجوبياًالأسرة 

دعاوى في  ظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلكوحضانة الصغير ومسكن حضانته وحف

 الشخصيةالأحوال  غير ذلك من مسائلفي  وللمحكمة أن تستعين بهما. النسب والطاعة

 . مجال تخصصهفي  وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً. رأت ضرورة لذلكإذا 

أصبحت  إذ ةدوائر استئنافيأمام الأسرة  الصادرة من محكمةالأحكام  استئناف أصبح •

دوائر أمام  تستأنف أحكامهاأصبحت  من قبيل المحاكم الابتدائية ومن ثمالأسرة  محاكم

بدرجة رئيس الأقل  تشكل من ثلاثة من المستشارين بمحاكم الاستئناف يكون احدهم على

 بمحكمة الاستئناف 

  : الأسرة  الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحكمةالأحكام  طبيعة

 مع عدم" على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة الرابعة عشر من القانون رقم 

الأحكام  تكون، من قانون المرافعات المدنية والتجارية) ٢٥٠(المادة الإخلال بأحكام 

  .والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض 

 لقانون انه نظرا للطبيعة الخاصة لمسائللالإيضاحية  ذلك قالت المذكرةفي  و

ينشأ عنها من  اجل قريب وتحقيقا لاستقرار مافي  الشخصية وضرورة حسمهاالأحوال 

أمد  إطالةبها عن  النأيوتستوجب الأفراد والأسرة  هم شئونأمراكز قانونية تتعلق ب

الطعن إلغاء  إلى صددها فقد اتجه المشروعفي  الخصومة حولها وعن القلقة والاضطراب

كفله المشروع من  ماإلى  بطريق النقض وذلك باعتباره طريقا غير عادى للطعن وبالنظر

الأقل  منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة احدهم علىالأسرة  تشكيل خاص لمحكمة

 بدرجة رئيس محكمة وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد وتستأنف
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لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف المؤلفة من ثلاثة مستشارين رة الأس محكمةأحكام 

  بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف الأقل  احدهم على

 ٢٥٠المادة الإخلال بأحكام  وقد حرص المشروع مع ذلك على النص على عدم

يطعن بطريق  أنتجيز للنائب العام التي من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى 

 أندون أصدرتها  التيكانت المحكمة أيا  الانتهائيةالأحكام  في قض لمصلحة القانونالن

إعادة   يفيد الخصوم من هذا الطعن كما انه غنى عن البيان ان الطعن بطريق التماس

  (1)الشخصية طبقا لقواعده المقررة قانوناًالأحوال  مسائلفي  النظر يظل باقيا

  : الأسرة  دور الخبيران بمحكمة

الطلاق والتطليق دعاوى  في الأسرة  جلسات محكمة يحضور الخبيران وجوب -١

والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه  يوالتفريق الجسمان

   دعاوى النسب والطاعةفي  ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك

في  بهماوان تستعين الأسرة  للمحكمة ان تكلف الخبيرين بالحضور جلسات محكمة -٢

أيا  تكلف أنضرورة لذلك ومن ثم للمحكمة  رأتإذا  خرىالشخصية الأالأحوال  مسائل

 مدى شرعيته  مسكن الطاعة لمعاينته وبيانإلى  من الخبيرين مثلا بالانتقال

من العم المكلف به بإعداد تقريراً برأيه كل في مجال  الانتهاءعلى الخبيرين عقب  -٣

 .يرفق بملف الدعوى تخصصه و يقدمه إلى المحكمة و

  

  

                                                 

  بعدها وما ٣١٠المرجع السابق ص  المستشار اشرف مصطفى كمال،مشار إليه في   )١(
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  : الأسرة اختصاص محكمة

  : الأسرة  الاختصاص النوعي لمحكمة •

 تختص محاكم" على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة الثالثة من القانون رقم 

الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها الأحوال  بنظر جميع مسائل، دون غيرهاالأسرة 

وإجراءات التقاضي أوضاع  لأحكام قانون تنظيم بعضللمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً 

 . ٢٠٠٠لسنة  ١الشخصية الصادر بالقانون رقم الأحوال  في مسائل

في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الأسرة  محاكمأمام  ويسرى

شاملة دعاوى الحبس لامتناع ، شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمهافي و، الجزئية

  .القانون ذاتهمن ) ٣(المادة أحكام  الصادرة بهاالأحكام  المحكوم عليه عن تنفيذ

الأحوال  مختصة بنظر كافة منازعاتأصبحت  الأسرة ومفاد ما تقدم أن محكمة

 الشخصية التي كان ينعقد بها الاختصاص للمحاكم الجزئية وكذا للمحاكم الابتدائية ومن ثم

محكمة واحدة فقط وهى أمام  بالأسرة منحصر نظرهاكافة المسائل المتعلقة أصبحت 

  .الأسرة  محكمة

كانت معفاة من الرسوم تظل معفاة التي المسائل في  الصادرة منهاالأحكام  إنكما 

سالف الذكر  والإعفاء والأجورمن الرسوم القضائية وهى الدعاوى المتعلقة بالنفقات 

  . ييسرى على جميع مراحل التقاض

 :الأسرة  ى لمحكمةالاختصاص المحل •

تكون " على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة الثانية عشر من القانون رقم 

 مختصةمن أحد الزوجين إليها  دعوى ترفعأول  المختصة محلياً بنظرالأسرة  محكمة

 تكون متعلقةأو ، ترفع بعد ذلك من أيهماالتي بنظر جميع الدعاوى ، دون غيرها، محلياً

وكذلك ، الفسخأو  يالتفريق الجسمانأو  التطليقأو  الطلاقأو  الزواجمترتبة على أو 

ودعاوى ، الأقاربأو  الأولادأو  حكمها سواء للزوجةفي  الأجور وماأو  دعاوى النفقات
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وحضانة الصغير وحفظه ، الصادرة بهاالأحكام  الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ

وذلك ، الشخصيةالأحوال  وجميع دعاوى، تهورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضان

 من قانون تنظيم بعض) ١٠(الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة أحكام  كله مع سريان

  .إليه  الشخصية المشارالأحوال  مسائل في التقاضيوإجراءات أوضاع 

ملف للأسرة تودع ، دعوىأول  لدى رفع، إليها وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار   

ترفع بعد ذلك وتكون التي خرى وأوراق جميع الدعاوى الأ، هذه الدعوىأوراق  فيه

  .الأسرة  متعلقة بذات

  الصادرة من محاكم الأسرةالأحكام  تنفيذإدارة  :ثالثا 

تنشأ " على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة الخامسة عشر من القانون رقم 

من دوائرها أو  والقرارات الصادرة منهاالأحكام  خاصة لتنفيذإدارة  بكل محكمة أسرة

التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر  يتزود بعدد كاف من محضر، الاستئنافية

قاض للتنفيذ الإدارة  على هذهالإشراف  ويتولى. بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة

ائرة تلك دفي الأسرة  تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة

  . المحكمة

بشأن ذلك انه واستكمالا لتحقيق غايات الإيضاحية  المذكرةأوردت  هذا وقد

الشخصية من خلال الأحوال  مسائلفي  الترضية القضائيةإلى  الوصولفي  المشروع

 المشروع مرحلة تنفيذ أولىسهلة ميسرة فقد  وبإجراءاتمتخصص متكامل  قضائينظام 

والدوائر الاستئنافية عناية خاصة الأسرة  رة من محاكموالقرارات الصادالأحكام 

 والحصول على الثمرة المرتجاة منه بما انتهجهالتقاضي  في تفعيل الحقأساس باعتبارها 

المحاكم الابتدائية قوامها في  خاصة تنشأ إداراتإلى  هذا التنفيذ إسنادمن  ١٥المادة في 

التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يختارهم رؤساء تلك المحاكم  محضريكافية من  أعداد

تتناسب مع طبيعة التي من بين من تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والمقومات الشخصية 

 وظروفأحوال  والقرارات ومعالأحكام  صدرت فيها تلكالتي الخصومات القضائية 
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 ختيارهم من بين قضاة محاكمقضاة للتنفيذ يتم ا إشرافالخصومات وذلك تحت أطراف 

   .استكمالا لحلقات التخصص المنشودالأسرة 

  : التنفيذإدارة  مقر

  بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية   يأالأسرة  بدائرة محكمة

  :تشكيلها 

تنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من قاض الالإدارة  يشرف على

عدد كاف من القاضي دائرة تلك المحكمة ويعاون ذلك في الأسرة  بين قضاة محكمة

من . التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة يمحضر

تتناسب مع طبيعة التي بين من تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والمقومات الشخصية 

  .الأسرة  مجالفي  الخصومات القضائية

  :  اختصاصها

 –من عقبات للتنفيذ أيضا  عليه يبما تنطو -والقرارات الأحكام  ذتختص بتنفي

من دوائرها الاستئنافية كما يختص قاضى التنفيذ فيما أو الأسرة  الصادرة من محكمة

 التنفيذ سواء كانت تلك المنازعة من المنازعات الموضوعيةفي  من منازعاتإليه  يرفع

وكانت من منازعات  يالمنازعة متعلقة بتنفيذ جبرالمنازعات الوقتية طالما كانت تلك أو 

  (1) وإجراءاتهسير التنفيذ في  مؤثرةأو  التنفيذإجراءات   التنفيذ بان تكون منصبة على

  

                                                 

  بعدها  وما ٣١٩المرجع السابق ص , مضمون ذلك المستشار اشرف مصطفى كمال انظر في    )١(

 



٤٠٣ 
 

  الأسرةنيابة شئون : رابعا 

تنشأ نيابة " على انه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠نصت المادة الرابعة من القانون رقم 

ودوائرها الأسرة  محاكمأمام  لمخولة للنيابة العامةتتولى المهام االأسرة  متخصصة لشئون

تختص بنظرها التي الدعاوى والطعون في  ـالأسرة  وتتولى نيابة شئون. الاستئنافية

ويكون ، ودوائرها الاستئنافية ـ الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناالأسرة  محاكم

 وعلى نيابة شئون. الحكم باطلاًكان وإلا  تلك الدعاوى والطعون وجوبياًفي  تدخلها

. وكلما طلبت منها المحكمة ذلك، طعنأو  كل دعوىفي  يمذكرة بالرأإيداع  الأسرة

عند قيد ، ودوائرها الاستئنافيةالأسرة  على أقلام كتاب محاكمالأسرة  وتشرف نيابة شئون

من ) ٦٥( طبقا للمادة، واستيفاء مستنداتها ومذكراتهاإليها  الدعاوى والطعون المشار

  . قانون المرافعات المدنية والتجارية

نيابة متخصصة إنشاء  حرص المشروع علىالإيضاحية  وقد جاء بالمذكرة

الشخصية الأحوال  مسائلفي  بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامةأناط  الأسرة لشئون

هذه في  لهاودوائرها الاستئنافية وجعل تدخالأسرة  محاكمأمام  الدعاوى والطعونفي  و

بمهام جديدة مستهدفا ان إليها  الحكم باطلا وعهد كانوإلا  وحوبياالدعاوى والطعون 

بما ييسر إليها  الشخصية والطعون المشارالأحوال  تهيئة دعاوىفي  تعاون بها المحكمة

  الفصل فيها خلال اجل قريب 

  : اهم النقاط المستفادة من النص السالف 

أمام  سواءالأسرة  جلسات نظر دعاوىالأسرة  شئونوجوب حضور عضو من نيابة  •

 الاستئناف أو  درجةأول  محكمة

كلما طلبت أو  طعنأو  كل دعوىفي  بالرأيمذكرة الأسرة  نيابة شئونإيداع  وجوب •

 .المحكمة ذلك
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يكون لها المهام الموكولة للنيابة العامة بصفة عامة فيما الأسرة  كما أن نيابة شئون •

  (1):الشخصية و هيحوال الأ يتعلق بمسائل

 تعلق إذا  الشخصيةالأحوال  مسائلفي  تتولى النيابة العامة مهمة رفع الدعوى ابتداء

  الآدابأو  بالنظام العامالأمر 

الشخصية على وجه الأحوال  مسائلفي  تتولى النيابة العامة مهمة رفع الدعوى  -١

 ١من القانون رقم  ٦المادة (  ١٩٩٦لسنة  ٣القانون رقم في  الحسبة المنصوص عليها

   .) ٢٠٠٠لسنة 

يمكنها من تحديد دخل المطلوب الذي التحقيق إجراء  تتولى النيابة العامة مهمة -٢

 إذا  حكمهافي   ماأو  دعاوى المطالبة بالنفقاتفي  حكمهافي   ماأو  الحكم عليه بنفقة

في  يك بالنفقة ماالدعوى المقامة في أوراق  كان ذلك الدخل محل منازعة جدية ولم يكن

 .) ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٢٣المادة ( لتحديده  

وناقصيها والغائبين الأهلية  عديميتتولى النيابة العامة مهمة رعاية مصالح  -٣

لسنة  ١من القانون رقم  ٢٦المادة ( إدارتها  علىوالإشراف  أموالهم والتحفظ على

الوصاية أو  القضائية واستمرار الولايةوتسجيل طلبات الحجر والمساعدة )   ٢٠٠٠

الحد منه أو  المحجور عليهأو  للقاصر الإذنوقفها وسلب أو  الحد منهاأو  وسلب الولاية

سلب أو  واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه

في  المبينةال الأحو في ذلك وشطب ذلك القيدفي  تقييد حريتهأو  التصرففي  ولايته

اللازمة الإجراءات اذ وكذا اتخ)  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٣٢المادة ( القانون 

 الغائب وحصرأو  ناقصهاأو الأهلية  عديمأو  للمحافظة على حقوق الحمل المستكن

 الأختامووضع الأموال  التحفظية اللازمة للمحافظة على هذهالإجراءات اذ واتخأموالهم 

                                                 

  بعدها  وما ٢٠٠المرجع السابق ص , انظر المستشار اشرف مصطفى كمال   )١(
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خزانة إلى  المالية والمستندات والمصوغات مما يخشى عليه والأوراقالوقود عليها ونقل 

 إنمديرها أو  منفذ الوصيةأو  لوصى التركة تأذنوان  أمينمكان أو إلى  احد المصارف

التي الأعمال  وإدارةعلى من تلزمه نفقتهم  والإنفاق  فىالمتووجد بالصرف على جنازة 

كما تتولى ) ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٣٣المادة ( يخشى عليها من فوات الوقت 

التحفظية الإجراءات اذ اللازم دخولها لاتخ والأماكنالنيابة العامة مهمة دخول المساكن 

لسنة  ١من القانون رقم  ٣٤المادة (   ٢٠٠٠لسنة  ١القانون رقم في  المنصوص عليها

ات المتعلقة بمسائل الولاية على المال وتحديد جلسات نظر وكذا تلقى البلاغ)  ٢٠٠٠

كما تختص )  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٣٦المادة ( دعاوى الولاية على المال  

لسنة  ١من القانون رقم  ٤١المادة( الغائب أو  ناقصهاأو الأهلية  عديمأموال  بجرد

 عن الغائب بالصرف منأو  هاناقصأو الأهلية  وكذا التصريح للنائب عن عديم)  ٢٠٠٠

جنيه لمرة واحدة كل  ألفيجاوز  المحكمة بما لاإلى  السائلة لأيهم دون الرجوعالأموال 

 ). ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٤٧المادة (  أشهرستة 

 في النظر إعادة تتولى النيابة العامة مهمة الطعن بطريق الاستئناف والتماس -٤

لسنة  ١من القانون رقم  ٥٧المادة ( الأسرة  ن محاكموالقرارات الصادرة عالأحكام 

٢٠٠٠ (.  

من تتحقق إلى  القرار بتسليم الصغير وإصدارتتولى النيابة العامة مهمة التحقيق  -٥

سن حضانة النساء في  مصلحته معها من النساء وذلك حال عرض منازعة بشأن صغير

لسنة  ١من القانون رقم  ٧٠المادة ( عليها وطلب من يرجح الحكم لها حضانته مؤقتا 

٢٠٠٠ (.   

  ةـــخاتم

المصرية وحاول جاهدا  بالأسرةالمشرع قد عنى  أنتقدم يتضح  من جماع ما

بدءا من محاولة  ٢٠٠٤لسنة  ١٠انتظمها القانون رقم التي الأحكام  يوليها الكثير من أن

قبل رفع وذلك عن طريق اللجوء التقاضي  طريقإلى  قبل الولوجالأسري  رأب النزاع

لها  وأعطىالأسرية  عليها المشرع مكاتب تسوية المنازعات أطلقمكاتب إلى  الدعوى

بتحرير محضر  ألزمانه إلا  بالطرق الوديةالأسري  النزاع لإنهاءالتوسط في  حق التدخل
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يذيل محضر الصلح بالصيغة التنفيذية  أنحالة انتهاء النزاع وديا وأوجب في  بالصلح

 حتى يكون للصلح قيمة يمكن تنفيذها جبرا التنفيذيقوة السند في  وجعل محضر الصلح

المشرع  أن كما  محضر الصلح في  الوارد الودياحد الطرفين بالتزامه  إخلالحالة في 

الأسرية  مكاتب تسوية المنازعاتأمام  صلحا يينته قد لاالأسري  النزاع إنجال بخاطره 

 محكمة خاصة بشئون يفجعل للتقاضاضي التق إلى النزاعأطراف  منأيا  وان يلجأ

كما انه جعل لها معاونين من خبراء الأمثل  تلك المحكمة التشكيلفي  راعىالأسرة 

قد تطلبه بعض الدعاوى المعروضة عليها  علم النفس والاجتماع وهو مافي  متخصصين

النزاع كما انه جعل طريق الطعن في  الخبراء لمصلحة طر أولئكمن ضرورة تدخل 

 طريق النقض حتى لا ألغى بطريق الاستئناف والأسرة  ى الحكم الصادر من محكمةعل

 محكمةأحكام  متخصصة لتنفيذإدارة  بين المتنازعين كما انه انشأالتقاضي  أمد يطول

أن يكون الإدارة  تلكفي  تظل حبيسة الأدراج راعى لاالأحكام  إنحتى يضمن الأسرة 

انشأ نيابة  ٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم  أنكما  الخبرة ونين للتنفيذ على درجة منبها معا

 قررناه سلفا لتكون شريكا للمحكمةالذي ومنحها اختصاصات على النحو الأسرة  شئون

   .الدعاوى المعروضة على المحكمةفي  يالرأفي إبداء 

يحققها  أنغايات نبيلة نأمل هي  المصريتبناها المشرع التي تلك الغايات 

وان يراعى القائمين على تطبيق هذا القانون تلك الغايات  ٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم 

  .شاء االله إنفي ميزان حسناتهم  النبيلة وليبذلوا الجهد ليكون ذلك
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  الشخصيةالأحوال  قضايا

  ودور النيابة العامة

  

  محمد إبراهيم فىمحمد مصط/ المستشار                                   

  ةالأسرلشئون  يرئيس نيابة الدق                                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

مصر، في الأسرة  مجموعه من التعديلات على قوانين إدخالالأخير  لقد شهد العقد -

" ٢٠٠٠لسنه١"على القانون رقمالمصري وافق مجلس الشعب  ٢٦/١/٢٠٠٠ففى

الإجراءات  المحاكم بسببأمام  ويستهدف هذا القانون التعامل مع مشكلة تراكم القضايا

غالبا ما تواجهها النساء حيث انهن التي القانونية غير الفعالة والتحديات الناتجة عن ذلك و

  .الشخصيةالأحوال  قضايافي  المتناقضين أغلبيةيمثلن 

 _:بالنسبة للنساءمادتين مهمتين " ١"وقد تضمن القانون رقم

  .الخلع مقابل التنازل عن حقوقهم الماليةفي  تمنح النساء الحق" ٢٠"المادة ∗

 .دعوى بالطلاقإقامة  في تمنح النساء المتزوجات عرفيا الحق" ١٧"المادة ∗

وهو يتضمن مساحة  ٢٠٠٠عامأغسطس  في عقد الزواج الجديدإصدار  كما تم -

 .الشروط فيهابعض إضافة  فارغة بيضاء تسمح للزوجين

  _:هما  أخريينقانونين إصدار  تم ٢٠٠٤عامفي  و ∗

 قانونينظام تأسيس  الجديدة بغرضالأسرة  محاكم بإقامةويتعلق " ١٠"القانون رقم ∗

 .سرةللأفعال يحقق المصلحة الفضلى 

عن طريق بنك  الحكومةتديره الأسرة  صندوقبتأسيس  ويتعلق" ١١"القانون رقم  ∗

 .والأطفالالمحاكم فيما يتعلق بنفقه الزوجة أحكام  تسهيل تنفيذبهدف الاجتماعي  ناصر
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  >> مصر الخليفة التاريخية في الأسرة  قوانين<< 

قوانين إصدار  قبل أسريةيون هم الذين يتعاملون مع النزاعات عالشرالقضاة  كان

 الفقهمذاهب  لأحدتلك النزاعات وفقا في  وكانوا يحكمونالأوسط  الشرقفي  مقننه

 يالأجنب، ومع انتهاء الاحتلال ) الجعفري، المالكي، الحنفي، الشفع، الحنبلي( الإسلامي 

كجزء من للأسرة  والحصول على الاستقلال، شهدت المنطقة جهودا هائلة لسن قوانين

 الإنتاج إعادة سيطرتها ورسم معالمأحكام  هذه الدول المستقلة حديثا من اجلأعمال  ولدج

  .لمجتمعاتهافي  والثقاالاجتماعي 

حتى القرن التاسع الإسلامية  خضعت جميع جوانب الحياة المصرية لقواعد الشريعة -

وفصله عن الدين فاستمد قانون  القانونينهاية هذا القرن تم سن النظام في عشر، و

 سرةبالأالقضايا المتعلقة إلا  الفرنسيمن القانون  والتجاري المدنيالعقوبات، القانون 

  .ظلت من شان المحاكم الشرعية

وقد طبقت  ٢٥الشخصية تحت رقم للأحوالقانون أول إصدار  تم ١٩٢٠عام فيو -

، ١٩٣٤بدءا من عامالأسرية  المنازعاتفي  الفصلفي  المحاكم الشرعية هذا القانون

 .الشخصيةالأحوال  معروفه باسم قضاياالأسرة  القضايا الخاصة بشئون وأصبحت

الجهود الحكومية لتعميق مركزية إطار  في المحاكم الشرعيةغاء إل تم ١٩٥٥عامفي  -

كليات في  المدربونأصبح القضاة  الشرعيين التقليديينالقضاة  ، وبدلا منالقانونيالنظام 

 .الشخصيةالأحوال  قضايافي  الحقوق الحديثة هم الذين ينظرون

للدولة العصرية وهو المذهب القانوني  النظامفي في لقد استمر وفقا للمذهب الحن -

القانون الجديد قد استمد بعض القواعد  أنالفترة العثمانية غير في  صدر مرسوم به الذي 

فيما يتعلق بالطلاق ومع ذلك  المالكيوخاصة المذهب خرى الأالإسلامية  من المذاهب

لو كان  في  إلاالسائد للمذهب الحنالرأي  تطبيق ييفرض على القاشالقانوني  ظل النظام

 .حول القضية المعنيةالمصري التشريع في  هناك نصا صريحا

   )٢٠٠٠لسنه ١من القانون" ٣"المادة( 

  >>"٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم "الأسرة  محاكمإنشاء  قانون<<

 -:مادة إلى التحقيق التالي ١٥يستهدف القانون المكون من 

  .وفعاله ةمتخصص عدالةتوفير  -

 .الخدمة القانونيةتوفير نوعية جيده من  -
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 .بديله لحل النزاعات الأسرية آلياتتوفير  -

 .المحاكمأحكام  لتنفيذ آلياتتوفير  -

 :ولاأف   

الشخصية ما بين المحاكم الأحوال  كان يوزع قضاياالذي   بدلا من النظام القديم  -

الأحوال  جميع قضاياالأخيرة  تنظر أنالجزئية والابتدائية ينص القانون الجديد على 

  .الشخصية

 :ثانيا

أخصائي  قضاه يساعدهم ثلاثةمكونه من  قضائيةتنظر كل قضية بواسطة هيئه  -

، كما عليهما أةامر الأخصائييناحد أن يكون الضرورة  ، من نفسياجتماعي وأخصائي 

المحكمة إلى  وتقديم تقارير المتنازعةالأطراف  حضور جميع جلسات المحكمة ولقاء

  _:يليما الأخصائي  ويتضمن دور

 .المتنازعةالأطراف  للتسوية بين إضافيةتقديم فرصة   -

     للمحكمةالرأي  وإبداءحول النزاع  ومفيدة تفصيليةتوفير معلومات  -

  :ثالثا

ويتمثل  أسرهكل محكمه في  نيابة متخصصةتأسيس  ينص القانون الجديد على -

  :فيدورها 

 .المحكمةحضور جميع جلسات  -

 .القضاةالقضاء عن كل قضيه والهدف من ذلك تعضيد دور إلى  أيتقديم مذكره ر -

كان وإلا  الشخصية والطعون وجوبياالأحوال  جميع قضايافي  ويكون تدخل النيابة -

 .أهمهاعدد من المنازعات في  دور فعال العامةالنيابة  أنالحكم باطلا فضلا على 

 .النزاع حول حيازة مسكن الزوجية -

 )مكرر من قانون المرافعات ٤٤المادة(                   

  .الحضانةالنزاع حول حيازة مسكن -

لسنه  ١٠٠المعدل بالقانون ١٩٢٩لسنه  ٥٢مكرر ثالثا من القانون رقم ١٨المادة(

١٩٨٥.(  

  .النزاع حول تسليم الصغير -

 )٢٠٠٠لسنه ١من القانون ٧٠المادة( 
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 .النفقةالنزاع حول دخل المطلوب منه  -

 )٢٠٠٠لسنه ١من القانون ٢٣المادة( 

  :رابعا

على القضاة  ملف واحد حتى يحصلفي  ةأسرتجميع كل القضايا الخاصة بكل _ 

  .معلومات وافيه ويلمون بجميع جوانب النزاع

  :خامسا

  .الأحكاممن المحضرين لتنفيذ  خاصةإدارة  تأسيس -

 :ادساس

 من الطرفين المتنازعين من يأيتمكن  أنالعملية القانونية، فقبل في  التسوية إدماج -

الأسرة  عليها تقديم طلب تسوية وتقع مكاتب التسوية داخل محاكمأو  دعوى عليهإقامة 

الاجتماعي  القانون وعلم النفس والعملفي  مدربون أخصائيين ثلاثة بالتسويةكما يقوم 

بناء أخرى يوم  ١٥تمتد لمدة أنيوم ويمكن  ١٥على مدى  التسويةجلسات إجراء  ويتم

التسوية  أخفقتيه، ولو وتسإلى  الوصولفي  أملعلى موافقة الطرفين لو كان هناك 

اتفاق قبل إلى  القضاء، ولكن لو تم التوصلأمام  دعوىإقامة  المتنازعةالأطراف  تستطيع

 .به الطرفان فانه يعتبر نافذ قانونا ويزيل بالصيغة التنفيذية

 :سابعا

  .محكمة النقضأمام التقاضي  القانون درجةيلغى  -

 :ثامنا

 .الشخصيةالأحوال  دون غيرها بنظر جميع مسائلالأسرة  تختص محاكم -

  

 >>الشخصيةالأحوال  مسائل<< 

  المسائل المتعلقة بالولاية على النفس_ :أولا

 - الإنفاقعدم  -حبس الزوج  -استحكام الخلاف -الغيبة -للخلع -للضرر( التطبيق -

  )التفريق للعيب 

 .أنواعهاوالمصروفات بجميع  الأجورحكمها من في  الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما -

 .الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به بحضانةالدعوى المتعلقة  -

 .حكمهافي  النفقات وماأحكام  دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ -
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 .الطاعة إنذارالاعتراض على  -

 .الزوجيةمسكن  -

 .المتعة -

 .الزوج إثبات -

 .الطلاق إثبات -

 .النسب -

 .الرجعة إثبات -

 .فسخ الزواج -

 .بطلان الزواج -

 .موت المفقود -

 .سلب الولاية على النفس -

 .وثائق الزواج والطلاقفي  الشخصية بالأحوالتصحيح القيود المتعلقة .الوصية -

 .الإرث -

 .التفريق -

 .لا ولى لها منبزواج  الإذن -

 .حكمهافي  جهاز والدوطة والشبكة ومادعاوى المهر وال -

 .المحكمة فيما يجوز شرعاأمام الشأن  توثيق ما يتفق عليه ذوى -

للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق  بالإذنالدعاوى المتعلقة  -

 .الزوج لمباشرة تلك الحقوق إذنيقضى بضرورة الحصول على 

العقد وتوقيع  فياحد طرعلى  وطلب الحجز الأجانبالاعتراض على عقد زواج  -

بالخصومة  مأذونوتعيين  لإدارتها أموالهللمحجوز عليه بتسليم  والإذنالحجز ورفعه 

 .عنه

 .الحسبةدعاوى  -

  

 

 المسائل المتعلقة بالولاية على المال_ :ثانيا
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  _:مقدمة

 وناقصيهاالنيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية بالمصري ناط المشرع 

  "إدارتهاعلى والإشراف  أموالهم والغائبين والتحفظ على

  "٢٠٠٠لسنه١من القانون رقم ٢٦/وفقا لنص المادة

الحجور عليهم والغائبين والمشمولين بالمساعدة القضائية لهم ظروف  القصر و إن

 يحذوها العطفإنسانية   نظرةإليهم  النيابة العامة النظرأعضاء  تحتم علىأوضاع  و

كذلك الحال .. عزاء لهم عما حل بهم الإنسانية  عليهم حتى تكون هذه النظرةوالإشفاق 

والقيم  يوالوص يحكمهم وهم الولفي  وناقصيها ومنالأهلية  يبالنسبة للنائبين عن عديم

 الماليةرعاية المصالح في  يساعدون المجتمعفإنهم  القضائيووكيل الغائب والمساعد 

النيابة العامة طالما انه أعضاء  لطوائف تستحق الرعاية منهم وبما يكونوا معه محل تقدير

  .مهمته أداءفي  تقصيرأو  إهمالأو  حق احدهم غشفي  لم يثبت

حكمهم في  وناقصيها ومنالأهلية  يعديمأموال  وضعها المشرع لحمايةالتي النظم  إن

  _:وهو

  الولاية -١

 الوصاية -٢

 القوامة -٣

 الغيبة -٤

 المساعدة القضائية -٥

" القاصر"يسبقها مبحث عن  أنمبحث مستقل على في  وسوف نبحث كل منهما

لم يبلغ الواحد  يأوتمييزه بسبب صغر سنه  إدراكهلم يكتمل  الذيوهو الشخص 

 .ميلاديةوالعشرون سنه 
 

  القاصر:  الأولالمبحث 

  _:مرحلتينإلى  والعشرينما قبل الحادية إلى  ولقد قسم القانون الفترة من الميلاد

  غير المميز الصبي:  الأولىالمرحلة 

  المميز الصبي: المرحلة الثانية
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    _:غير المميز الصبي: الأولىالمرحلة /  أولا

 من القانون ٤٥/٢لم يبلغ السابعة من عمره وذلك طبقا لنص المادة الذيوهو الطفل 

حقوقه المدنية فكل عقوده وتصرفاته ولا يصلح لمباشرة الأداء  أهلية وهو عديم_ المدني 

  .باطلة بطلان مطلقا لانعدام التمييز

الذي   و الهبةيقبل  أنحتى تلك التصرفات النافعة له نفعا محضا مثل الهبة فهو لا يملك 

  .الأحوالوصيه على حسب أو  يقبله عنه هو وليه

  

  _:المميز الصبي: المرحلة الثانية/ ثانيا 

ما قبل الحادية والعشرون وذلك وفقا  أيويعتبر كذلك من وقت بلوغه السابعة   

القانونية متى  أثارهاوتنتج صحيحة  وتصرفاته المالية. المدني من القانون ٤٦لنص المادة

 للأبطالوباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا، وقابلة " له محضا ةكانت نافع

من القانون  ١١١/والضرر، وذلك وفقا لنص المادةكانت دائرة بين النفع  إذا  لمصلحته

 .المدني
  

  الولاية:  الثانيالمبحث 

الولاية على بأحكام  ١٩٥٢لسنه ١١٩من المرسوم بقانون رقم الأولىتنص المادة  -

قد اختار وصيا للولاية الأب  لم يكن إذا  ثم للجد الصحيحللأب  الولاية إنالمال على 

  .المحكمة بإذنإلا  يتنحى عنها أنعلى مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له 

كان الجد  ولوللأب  أولاً الولاية على مال القاصر تكون إنويتضح من هذا النص  -

ولم يكن قد اختار وصيا لولده الأب  لم يوجدفإذا  شفقة أوفرالأب  الصحيح موجودا لان

الذي    يوان علا، وعلى ذلك فان الوصالأب  أبوالجد الصحيح وهو إلى  ولاية تنتقلفان ال

لم الأب  كان إذا  الأخير إلا يتقدم على الجد الصحيح ولا تثبت الولاية لهذاالأب  يختاره

 .بعزلهأو  بموتهالأخير  هذا ةانتهت وصايأو  يختر وصيا

ودون آخر  لأمروالجد الصحيح تثبت لهما بقوة القانون دون الحاجة الأب  وولاية -

 .الشأنهذا في  قرار بإصدارتدخل المحكمة 

 _:الواليشروط 

 للوليعلى انه لا يجوز " ١٩٥٢لسنه ١١٩تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون  -

اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما الأهلية  توافرت له إذا  إلا مباشرة حق من حقوق الولاية
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عاقلا رشيدا غير محجور عليه  الوليأن يكون  ومؤدى ذلك انه يجب" يتعلق بماله هو

  .الدينفي  متحد مع القاصرأن يكون  يجب

 _:نطاق الولاية

أو التي  القاصر سواء الموجودة عند بدء الولايةأموال  جميعالولي    تشمل ولاية -

 إذا  ستثنى من ذلك ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرعالولاية ويأثناء  يتملكها

  ".١٩٥٢سنه ١١٩من المرسوم بقانون ٣م"اشترط المتبرع ذلك

 _:والقيود المفروضة عليهالولي    سلطات

كاملة  ولايةوالتدبير والتصرف الرأي  المعروف بحسنللأب  إنفي طبقا للفقه الحن -

 لحق بالنسبةالشأن  على هذا الحق كذلك انه وضع قيوداإلا  عام كأصلعلى مال ابنه 

 أنومن جهة الجهد الجد الصحيح فان المشرع جعل له سلطات اقل مفترضا الإدارة 

يتمثلان من جهة نظرة قانون الولاية على المال  ومن ثم فهما لاالأب  شفقته اقل من شفقة

لكل منهما  دأفرابعض المسائل ثم  فيالخضوع لقواعد محدده في  كهمااإشرلهما ولذلك 

  _: التالي المسائل وذلك على النحو باقيفي  خاصة

 _:والجدالأب  تنطبق علىالتي القواعد الموحدة _ "أولا -

 _:وهى بإجرائها إذنهولا تملك المحكمة " والجدالأب  "الوليتصرفات محظورة على  •

 .العائليأو الإنساني  الترع بمال القاصر فيما زاد على الواجب  -١

 .الوليرهن عقار القاصر لدين على  -٢

مال القاصر  ةضاعإأو إتلاف  تصرف يترتب عليه يأيحظر  أن أرادوذلك لان المشرع 

 .تلك التصرفات بإجراء للولي الإذنومن ثم فان المحكمة لا تملك 

  _:وهى إجراءهااستئذان المحكمة قبل ) والجدالأب  (الوليتصرفات يجب على  •

من المرسوم بقانون  ٥م"ي عائلأو  يإنسانواجب لأداء  التبرع بمال القاصر -١

 ".١٩٥٢لسنه١١٩

الدرجة إلى  لأقاربهاأو  لأقاربهأو  لزوجهأو  عقار القاصر لنفسهفي  التصرف -٢

 الإذنالمحكمة قبل  تتأكد، وذلك حتى "١٩٥٢لسنه١١٩من المرسوم بقانون  ٦م: الرابعة

 .سيحصل عليه القاصرالذي المقابل  عدالةمن 
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الولي    بالا يتصرف أوصىكان المورث قد  إذا  ورثهالذي   المال في  التصرف -٣

الولي    المحكمة قيد على سلطة إذنبة المورث فوضع غذلك المال، وهذا احترام لرفي 

 ".١٩٥٢لسنه ١١٩من المرسوم بقانون ٨م" التصرففي 

 ".١٩٥٢لسنه ١١٩من المرسوم بقانون ٩م" اقتراضهأو  مال القاصر إقراض -٤

 ١٠م" سن الشرد بسنهالأخير  ما بعد بلوغ هذاإلى  عقار القاصر لمدة تمتد تأجير -٥

 ."١٩٥٢لسنه ١١٩من المرسوم بقانون 

 ".١١م"لت للقاصرآتجارة في  الاستمرار -٦

المحكمة من رجحان  تتأكدوذلك حتى " ١٢م"وصيه محملة بالتزاماتأو  قبول هبه -٧

سيحصل التي ستثقل ذمته لا تفوق القيمة المالية  التيمصلحة القاصر وان الالتزامات 

 .الوصيةأو  عليها نتيجة الهبة

المحكمة بخصوص الحالات سالفة الذكر فان التصرف  إذنعلى الولي  لم يحصل إذاو

   xxxx حق القاصرفي  يكون غير نافذ

 _:الأبينفرد بها التي القواعد _ :ثانيا   _

 ابنه ويجرى هذاأموال  في والتصرفالإدارة  هو تمتعه بحقالأب  في الأصل -

، وقد عرضنا ١٩٥٢لسنه ١١٩المرسوم بقانون رقم  أوردهاالتي بمراعاة القيود الأصل 

 ظرحوالجد وهى الأب  تطبق علىالتي فيما تقدم لبعض هذه القيود عند سرد القواعد 

مجال بيان السلطات الواسعة في أخرى المشرع قيود  أضافبعض التصرفات وقد إجراء 

 .عن الجدالأب  يتميز بهاالتي 
  

 _:هيدون الجد للأب  والسلطات الممنوحة

على  ١٩٥٢لسنه ١١٩المرسوم بالقانونفي  يود المنصوص عليهاقعدم سريان ال  -١

 مستترا ولا يلزمأم  صريحا كان التبرع أبيهللقاصر من مال بطريق التبرع من  آلما 

إجراءات   منالأب  إعفاءوالمقصود من ذلك هو " ١٣م "بتقديم حساب عن هذا المالالأب 

  .المحكمة إذنالحصول عن 

لا تزيد التي المالية  الأوراقأو  التجاريالمحل أو  العقارفي  يتصرف أنللأب   -٢

 إذنالحصول على إلى  كان قيمتها دون الحاجةأيا  المقولاتفي جنيه و ثلاثمائةعلى 

 .المحكمة وحكم الشراء هو حكم البيع
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 لحساب شخصأم  يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء كان ذلك لحسابه أن للأب -٣

 ".١٤م"نص القانون على غير ذلكإذا  آخر إلا

 .الجسيمالخطأ  لولاية إلا في حالةاأعمال  عنالأب  عدم مسئولية -٤

ع ذلك يحاسب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ومالأب  عدم محاسبة -٥

القيام بحرفة وذلك حتى أو  وهب للقاصر بغرض معين كالتعليم الذيعلى ريع المال 

 .يتحقق غرض الواهب

 _:تحكم سلطات الجدالتي القواعد _ :ثالثا-

 عام حق التصرف كأصلله الذي الأب  وذلك بخلافالإدارة  حقإلا  الجد لا يملك -

  .القانونفي  بمراعاة القيود الواردةوالإدارة 

 :القواعد التي تحكم سلطات الجد: ثالثا 

 الذي له كأصل عام حق التصرفالأب  وذلك بخلافالإدارة  حقإلا  الجد لا يملك

 .بمراعاة القيود الواردة في القانونوالإدارة 

  :قيود ولاية الجد هي

كانت قيمته ولا  آيا منقولاأو  يتصرف في مال القاصر عقارا كان أنلا يجوز للجد  .١

  ".١٥م"المحكمة  إذنعلى  بعد الحصولإلا  الصلح عليه ولا يتنازل عن التأمينات

لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٤٥المقررة في المادة الأحكام  الجدعلى  تسري .٢

 .القاصر لأموالإدارته  الخاصة بالتزام الوصي بتقديم حساب عنالأحكام  وهي ١٩٥٢

 :التزامات الولي

 ما يؤولأو  يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أن) الجد أو الأب  (الولي  ىعل .١

وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنة في مدي شهرين إليه 

هذا المال للصغير ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه  أيلولةمن أو  من بدء الولاية

وفي هذه الحالة يكون " ١٦م"ديمها تعريضا لمال القاصر للخطر في تق التأخيرأو  القائمة

  .٢٠الحد منها طبقا لنص المادة أو  لها بالتالي سلب ولاية الولي

 ".٢٥م"عند بلوغه سن الرشد إليه  القاصرأموال  ورثته ردأو  علي الولي .٢
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 :انقضاء الولاية

  :انقضاء الولاية بقوة القانون  . أ

كاملة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغها باستمرار سنة ميلادية  ٢١بلوغ القاصر  .١

 ".١٨م " الولاية 

 .نفس الصغيرعلى  سلب الولاية .٢

 .أهليتهفقد أو  موت الولي .٣

 .شموله بالولايةأثناء  موت القاصر .٤

 :المال بقرار من المحكمةعلى  حالات انتهاء الولاية  . ب

 .قبول المحكمة تنحي الولي .١

 .” ٢٠م " الحد منها أو  سلب الولاية .٢

  :وقف الولاية

  :المال بقرار من المحكمةعلى  حالات وقف الولاية

  .حالة اعتبار الولي غائبا .١

 .حالة تقييد حرية الولي تنفيذا لحكم بعقوبة جناية .٢

 .حالة تقييد حرية الولي تنفيذا لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد عن السنة .٣

تقيم المحكمة  أنعلى  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٣٢وتنص المادة 

  .آخرحكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي إذا  وصيا مؤقتا

 

  :عودة الولاية

 سلبت الولاية إذا  "انه على  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٢٣تنص المادة

التي الأسباب  بقرار من المحكمة بعد التثبيت من زوالإلا  وقفت فلا تعودأو  حد منهاأو 

وقفها ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق أو  الحد منهاأو  سلبهاإلى  دعت
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بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض وذلك للتثبيت من استرداد إلا  رفضه

  .الولي لصلاحيته

  الوصاية: المبحث الثالث

  تعيين الوصي

 أو المال بتعيينهعلى  الوصي بخلاف الولي لابد ان يصدر قرار من محكمة الولاية

  .بتثبيته في حالة وجود وصي مختارالأقل على 

سلطاته وواجباته فيحددها القانون  إمابقرار من المحكمة إلا  فالواصي لا يستمد صفته

  .مباشرة

وقد يكون معينا من قبل المحكمة فتنص المادة الأب  والوصي قد يكون مختارا من

للمتبرع أيضا  را لولده القاصر ويجوز ذلكيقيم وصيا مختا أنللأب  انه يجوزعلى  ٢٨

وحسما للمنازعات المتعلقة بالإثبات فقد حدد المشرع الدليل الذي يقبل لإثبات تعيين 

على  عرفية مصدقأو  يثبت الاختيار بورقة رسمية أنالوصي المختار وهو انه يشترط 

  .بإمضائهالمتبرع فيها مكتوبة بخطة وموقعه أو الأب  توقيع

لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة تعين المحكمة وصيا أو  يوجد وصي مختارلم  إذاو

القاصر  أقاربوتقوم النيابة بإجراء تحقيق لترشيح من يصلح للوصاية وذلك بسؤال 

المحكمة التي لها إلى  وتقدم الأوراق عقب ذلك مشفوعة برأي النيابة كتابةالشأن  وذوي

تقوم  أنعمه والغالب أو  هو شقيق القاصر السلطة في تعيين الوصي وقد يكون الوصي

 الحرصإلى  المحكمة بتعيين والدة القاصر هو وجود الشفقة والغريزة التي تدفع الوصي

  .القاصرأموال على 

أن  يجب" الشروط الواجب توافرها في الوصي فقررت انه  ٢٧المادة أوردت  وقد

لة، وان يكون من طائفة كام أهلية، كفؤا، ذا السمعةمشهورا بحسن أي  عدلايكون 

من مجال التعيين في مهمة الوصاية،  أشخاصادينه واستبعد النص أو  مذهبهأو  القاصر

 من قررأو  النزاهةأو  الماسة بالشرفأو  بالآداب المخلةوهم المحكوم عليهم في الجرائم 
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احد أو  من كان بينهأو  قويةأسباب  على بني هذا الحرمانمتى  حرمانه من التعيينالأب 

أو  كان بينه وبين القاصرأو  زوجه وبين القاصر نزاع قضائيأو  فروعهأو  أصوله

وهذه بعض الحالات " مصلحة القاصرعلى  كان يخشي من ذلك كله  إذا  عائلته عداوة

  ".وليست كلها

  :الأوصياء أنواع

وصي أو  وصي مؤقتأو  هناك ظروف قد تستدعي بتعيين وصي خاص

  .الأوصياءتستدعي تعدد أحوال  هناك أنخصومه، كما 

  :الأوصياءتعدد 

انه يجوز  عند على  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٣٠تنص المادة   

كانت  إذا  إلا لأحدهممن وصي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز  أكثرالضرورة تعيين 

في قرار لاحق ومع ذلك لكل أو  المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه

  .المستعجلة لنفع القاصرأو  الضروريةالإجراءات اذ اتخ الأوصياءمن 

  :الوصي الخاص

أحوال  المحكمة تقيم وصيا خاصا تحدد مهمته في أنعلى  ٣١تنص المادة   

 مع مصلحة قاصرأو  زوجتهأو  عددتها وهي تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الولي

احد أو  زوجهأو  تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصيو أ مشمول بولايتهآخر 

أو  عقد من عقود المعارضة إبرامأو  مع من يمثله الوصيأو  احد فروعهأو  أصوله

أو  أصولهاحد أو  زوجهأو  بين القاصر وبين الوصي إلغاءهأو  إبطالهأو  فسخهأو  تعديله

إدارة  يتوليإلا  وشرط المتبرعل للقاصر بطريق التبرع آكان المال  إذا  أو احد فروعه

 إذا  لمباشرة حق من حقوق الولاية،أهل  كان الولي غير إذا  أو موضوع المتبرع،المال ك

  .الأعمالبعض لأداء  استلزمت ظروف معينة دراية خاصة
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  :الوصي المؤقت

حكم بوقف الولاية ولم يكن  إذا  انه تقيم المحكمة وصيا مؤقتاعلى  ٣١تنص المادة 

  .لواجباتهأدائه  دون مؤقتةحالت ظروف أو  وقف الوصي إذا وكذلكآخر  ولي للقاصر

أسباب  توافرت إذا التي تبرر وقف الوصي وهيالأحوال  ٤٨وقد بررت المادة 

  جدية تدعو للنظر في عزلة من الوصاية؟

  :وصي الخصومة

يجوز للمحكمة ان تقيم وصي خصومة ولو لم يكن "انه  على  ٣٣تنص المادة   

  ."صر مال للقا

  :سلطات الوصي

التصرفات النافعة نفعا محضا للقاصر دون استئذان المحكمة فهل  إبرامللوصي   

الإجراءات  الوصية ما دامت ليست محملة بالتزامات ويتخذ جميعأو  الهبةيقبل 

  .المتمخضة لنفع القاصر

 أنفلا يستطيع  إطلاقاالتصرفات الضارة ضررا محضا فلا يملكها الوصي  أما  

تأذن  أنيتنازل عن حق للقاصر قبل الغير ولكن للمحكمة  أنأو  يهب مال القاصر للغير

أو  إنسانيواجب  أداءله بالتبرع بمال القاصر وتحدد له المال المتبرع به وذلك في حدود 

  .بالتبرع فيما زاد عن ذلك الإذنعائلي فقط فلا تملك المحكمة 

 إذنإلى  يقوم بها دون حاجة أنصي للو إنالأصل  فانالأعمال الإدارة  وعن  

 إذنعلى  استلزم حصول الوصي وان لصالأالمحكمة ولكن المشرع لم يطلق هذا 

عقار القاصر إيجار  فلا يجوز للوصيالإدارة  أعمال معينة من لأنواعالمحكمة بالنسبة 

 من سنة في المباني ولا أكثرالزراعية ولمدة  الأرضمن ثلاث سنوات في  أكثرلمدة 

بأذن إلا  من سنة لأكثره سن الرشد غما بعد بلوإلى  عقار القاصر لمدة تمتدجار إي

  .المحكمة
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منقولات القاصر لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات إيجار  المحكمة إذنللوصي بغير   

  .التي يملكها الوصيالإدارة  أعمال في حدود تلك المدة يعتبر منالتأجير  لان

أو  الدرجة الرابعةإلى  أقاربهااحد أو  زوجهأو  الوصيلنفس التأجير  كانإذا  أما  

 كان نوع المال عقاراأيا  لمن يكون الوصي نائبا عنه فانه لابد من استئذان المحكمة وذلك

  .منقولاأم 

ولكن المشرع قيد الوصي بضرورة الإدارة  أعمال تدخل ضمنأعمال  وهناك  

 التركةعلى  ري بالالتزامات التي تكونوهي الوفاء الاختيا إجراءهااستئذان المحكمة قبل 

ضياع حق أو  رفعه ضررا للقاصر تأخيرما يكون في إلا  رفع الدعاوي، القاصرعلى  أو

  .له

فانه لا يجوز الإدارة  حقإلا  التصرف فانه لما كان الوصي لا يمتلكأعمال  وعن  

حيث استلزمت استئذان المحكمة في  ٣٩المادة أكدته  التصرف وهذا ما بأعمالله القيام 

جميع التصرفات العقارية وفي التصرف في المنقولات و الحقوق الشخصية والأوراق 

الأموال  وحوالة الحقوق والديون وقبوله الحوالة واستثمار والتحكيمالمالية والصلح 

  .والتأميناتوللتنازل عن الحقوق  وإقراضهوتصنيفها واقتراض 

  :الوصي التزامات

يبذل  أنرعايتها وعليه على  القاصر ويقومأموال  تسلم الوصي أنعلى  تنص ٣٦م  .١

  .القانون المدني لأحكامفي ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا 

تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها  أنللمحكمة  أنعلى  تنص ٣٧المادة  .٢

 .حساب القاصرعلى  التأميناتوتكون مصروفات تقديم هذه 

ما  تأخرالمحكمة بغير على  يعرض أنالوصي على  انه يجبعلى  تنص ٤٢م  .٣

التنفيذ وان يتبع في شأنها ما إجراءات   القاصر من دعاوي وما يتخذ قبله منعلى  يرفع

 .تأمر به المحكمة

احد المصارف أو  يودع باسم القاصر احدي خزائن المحكمة أنالوصي على  ٤٣م .٤

حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي 



٤٢٢ 
 

عشر يوما من  خمسةوذلك خلال الإدارة  لحساب مصروفات إجمالياتقدره المحكمة 

من المحكمة وقد  بإذنإلا  ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع. تاريخ تسلمها

 .باسم القاصر إيداعهضرورة  للأوراقمماثلا بالنسبة " حكما  ٤٤تضمنت المادة 

يناير من كل أول  قبلإدارته  يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن أن الوصيعلى  ٤٥م .٥

 .تلك المادةإلى آخر  ...سنة

  :انتهاء الوصاية

  :الآتيةالأحوال  تنتهي الوصاية في ٤٧طبق المادة 

  .عليه الوصايةتقرر استمرار إذا  إلا سنة ٢١بلوغ القاصر  .١

 .عودة الولاية للولي .٢

 :الآتيةالأحوال  يعزل الوصي في ٤٩عزل الوصي وطبقا للمادة  .٣

ولو كان  ٢٧عدم الصلاحية للوصاية وفقا لنص المادة أسباب  قام به بسبب من إذا  . أ

 .هذا السبب قائما وقت تعيينه

 .مصلحة القاصرعلى  في بقائه خطرأصبح  أو فيها أهملأو الإدارة  أساء إذا  . ب

 .قبول استقالة الوصي .٤

 .الوصيأو  موت القاصر .٥

 .ثبوت غيبيتهأو  أهليتهفقد الوصي  .٦

  :وقف الوصي

 جدية تدعو للنظر في عزل الوصيأسباب  توافرت إذا  انهعلى  ٤٨تنص المادة 

  .المحكمة بوقفه أمرت أهليتهفي قيام عارض من العوارض التي تزيل أو 

  :المبحث الرابع

"  غير القصر " البالغين  للأشخاصنظام القوامة قصد به حماية المصالح المالية   

 الإدراكفقد العقل وبالتالي انعدام إلى  يؤدي أن إماعارض  أهليتهمعلى  الذين يطرأ

  .ضعف الملكات النفسية التي تتحكم في التقدير والتدبيرإلى  وإماوالتمييز 
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على  انه يحكم بالحجرعلى  ١٩٥٢ة لسن ١١٩من المرسوم  ٦٥فتنص المادة   

من على  بحكم وتقيم المحكمةإلا  ولا يرفع الحجر للعفةأو  للسفهأو  للعتهأو  البالغ للجنون

  .المقررة في هذا القانون للأحكام" وفقا أمواله لإدارةيحجر عليه قيما 

أسباب  ويمكن تقسيم"  الغفلة ، السفه ، العته، الجنون"  أربعة إذنالحجر  فأسباب  

  :قسمينإلى  الحجر

  )الجنون والعته(الحجر التي تعتبر عاهة عقليه أسباب  : الأول

في  صالأشختصيب وإنما  الحجر التي تخل بالعقل من الناحية الطبيةأسباب  : الثاني

  .تدبيره وتقديره

  

  :الجنون والعته

  :تعريف الجنون والعته

توازنه والعته هو خلل يعتري اختلال إلى  الجنون مرض يصيب العقل ويؤدي  

فكلاهما آفة تصيب  أمورهمعالجة على  مشوش التفكير غير قادرالإنسان  العقل فيصبح

والي  الأطباءخبرة إلى  العقل وتنقص من كماله وهذه الحالة المرضية يرجع في تحديدها

  .الشخصعلى  شواهد الحالة التي يمكن ملاحظاتها

  

  :حكم تصرفات المجنون والمعتوه

جميع تصرفات المجنون  أنمن القانون المدني  ٤٥/١مؤدي نص المادة  إن  

والمعتوه باطله لانعدام التمييز وفرقت بين التصرفات الصادرة قبل توقيع الحجر وبعده 

لاعتبارات حسن النية فرق بين  ومراعاةولكن المشرع تحقيقا لاستقرار المعاملات 

تسجيل طلب الحجر فجعلها باطلة أو  جرالتصرفات التي تصدر بعد تسجيل قرار الح

  :حالتينفي  إلا  بطرنا مطلقا وبين التصرفات قبل التسجيل فجعلها صحيحة

  .العته شائعة وقت التعاقدأو  يكون حالة الجنون أن .١

بينه من حالته العقلية ولو لم تكن حالة على  المعتوهأو  يكون المتعاقد مع المجنون أن .٢

 .العته شائعةأو  الجنون

 



٤٢٤ 
 

 :السفه والغفلة

  :تعريف السفه والغفلة

  .السفه والغفلة يشتركان في معني واحد وهو ضعف بعض الملكات الضابطة للنفس

 فيما لا يعده العقلاء ومن وإتلافهتبذير المال  بأنهوقد عرفت محكمة النقض لبسفه   

 العملعلى  فتحملهالإنسان  غرضا صحيحا ومن ضوابطه انه خفه تعتري الديانةأهل 

يتوافر لدي  أنالشرع ومن مقتضيات السفه طبقا لذلك  خلاف مقتضي العقل وعلى 

 ينساقحتى  إرادتهالمال نتيجة شذوذ طباعة فتضعف هذه الشهوة من إتلاف  السفيه شهوة

  .التصرفات غير مبال بما يترتب عليها من خسارةإلى 

التقدير الإدارة و  حسنعلى  فساد التدبير وتردعلى  تقوم بأنهاكما عرفت الغفلة   

قبوله أو  الرابح منهاإلى  يهتدي أنالتصرفات دون على  الشخص إقبالومن مقتضاها 

  .وجه يهدد المال بخطر الضياععلى  فاحش الغبن في تصرفاته عادة بأي وسائل الانخداع

  تعيين القيم

 وفي مجال تعيين القيم ٢٧يشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقا للمادة  ٦٩م  

 للابن البالغ ثم القوامة" أن على  وتنص للقوامةالصالحين أوردت أولوية  ٦٨فان المادة 

وبهذا النص قصد المشرع تقييد المحكمة في "  ثم الجد ثم  لمن تختاره المحكمة الأب 

فأن لم تجد بينهم من تتوافر  أصلحهموعند التعدد تعين  بالأبناءتبدأ  أناختيار القيم فعليها 

الجد فأن لم يصلح فلها حرية إلى  عهدت بالقوامةوإلا الأب  فيه الشروط المطلوبة عينت

شروط الصلاحية " سكون الشخص الذي تختاره المحكمة مستجمعا  إنالاختيار بشرط 

  ".طبقا للقانون 

  

  

  



٤٢٥ 
 

  :القوامة أحكام

من المرسوم  ٧٨ة في المادة ساوي المشرع بين نظام القوامة ونظام الوصاي  

المقررة في شأن الوصاية الأحكام  القوامةعلى  انه يسريعلى  ١٩٥٢لسنة  ١١٩بقانون 

  .الأوصياءالمقرر في شأن الأحكام  القامةعلى  ويسري

  :انتهاء القوامة

 قبلت استقالة القيمإذا  أو العقلية هشفي المحجور عليه واستعاد قواإذا  تنتهي القوامة  

  .توفي المحجور عليهأو  توفيأو  ثبت غيبتهأو  أهليتهفقد أو  عزلأو 

  المبحث الخامس

يتمتع بالشخصية القانونية ولكن بسبب غيابة المادي الأهلية  الغائب شخص كامل  

تعين له المحكمة  أنولذلك يري القانون  أموالهيدير أو  يرعي مصالحه أنلا يستطيع 

  .قد عين وكيلا عاما عنه قبل تحقق غيبته لم يكن إذا  وكيلا لرعاية مصالحة

  :الآتيةالأحوال  ويكون الشخص غائبا في ٧٤م  

  .كان مفقودا لا تعرف حياته من مماته إذا .١

 .إليهموطن معلوم وبذلك لا يهتدي أو  معلومإقامة  لم يكن له محل إذا .٢

يتولي  أنموطن معلوم  خارج مصر و استحال عليه أو إقامة  كان له محل إذا .٣

 .إدارتها من ينيبه فيعلى  يشرف أنأو  شئونه بنفسه

وان الأقل على  غيبته سنة كاملةعلى  تمضي أنلما سبق إضافة  واشترط القانون  

  .تعطيل مصالح الغائب على الغيبة يترتب

  :الوكيل عن الغائب

الواجب توافر فيه الشروط متى  ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته إذا  

  ".٧٥م"عينت المحكمة غيرهوإلا  توافرها في الموصي



٤٢٦ 
 

  :الغيبة أحكام

المقررة في الأحكام  كالة عن الغائبينوالعلى  نه يسريأعلى  ٧٨تنص المادة   

المقررة في شأن الأحكام  الوكلاء عن الغائبينعلى  القصر وتسريعلى  شأن الوصاية

  .والسالف ذكرها الأوصياء

  :انتهاء الغيبة

  :انتهاء الغيبة وهيأسباب  ٧٦تضمنت المادة   

زوال أو  الغائبإقامة  يتم معرفة محل أنأو  عودة الغائب بأن يعود المفقود .١

على  الإشراف أي الظروف التي كانت تحول بين المقيم في الخارج وبين رعاية شئونه

  .لإدارتها أنابهمن 

 قبول استقالة الوكيل عن الغائب .٢

 عزل الوكيل عن الغائب .٣

 .حكماأو  موت الغائب حقيقة .٤

  المبحث السادس

كان الشخص  إذا  انهعلى  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون ٧٠تنص المادة   

جاز  إرادتهوتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن  أبكماعمي أو  أصماعمي أو  أبكم أصم

 ٣٩تعين مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة  أنللمحكمة 

بمباشرة التصرف في ماله  الشخصكان يخشي من انفراد  إذا  أيضا ويجوز لها ذلك

  .بسبب عجز جسماني شديد

  :التصرفات التي تتقرر بشأنها المساعدة القضائية

في شأنها هي  بالمعاونةائي ان التصرفات التي يقوم المساعد القض ٧٠بينت المادة   

 التصرفات التي لا يجوز للوصي مبشرتهاأي  ٣٩التصرفات المنصوص عليها في المادة 

  .بأذن المحكمةإلا 



٤٢٧ 
 

  :مركز المساعد القضائية

المساعد القضائي ليس نائبا قانونيا عن الشخص الذي قررت المحكمة مساعدته   

  .ك معهيشتروإنما  التصرفات إبرامفهو لا ينوب عنه في 

للمحكمة الأمر  امتنع المساعد القضائي عن الاشتراك في تصرف جاز رفع إذاو  

أو  إبرامهوم بمساعدته بالانفراد في للمحك أذنتالامتناع في غير محله  إنفان رأت 

كان عدم قيام  إذاوللمساعدة وفقا للتوجيهات التي تبينها في قرارها آخر  "عينت شخصا 

للخطر جاز  أموالهالشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض 

تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد  أنالمحكمة ولها الأمر إلى  للمساعد القضائي رفع

من  ٥٠المساعد القضائي حكم المادة على  هذا التصرف ويسري بإجراءالقضائي 

 يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيقو ١٩٥٢لسنة  ١١٩المرسوم بقانون 

  .من القانون المدني ١٠٨،٣٨٢،٤٧٩المواد أحكام 

  .١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بالقانون  ٧٣، ٢٧، ٧١م 

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢٨ 
 

  الباب الخامس

  التشريعات الوطنية وحق العمل

  

  

 الإدارية بين حق العمل وواجب الانجازالأعمال  حقوق الإنسان في 

 أحد حقوق الإنسانالعمل  

 ٢٠٠٤لسنة  ١٢التي تضمنها قانون العمل  أهم الضمانات 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



٤٢٩ 
 

  بين حق العمل وواجب الانجازالإنسان  حقوق

  

  أحمد نادر /المستشار     

  محاكم الاستئناف رؤساءعام مجلس  أمين                                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة 

من هذا . يولد معها الحق في الحياة. الحق. الوهاب. بإذن الخالقالإنسان  ولادة

كافة الحقوق التي يتمتع بها وضمانات استمرار تمتعه بهذه الإنسان  الحين يتولد لهذا

  .المواريث -الحقوق وفرض الحماية عليها طوال حياته والي ما بعد مماته

مصادرها الطبيعية وما على  أساساً امل ترتكزوهذه الحقوق والحريات كنظم متك  

لا يخرج عن كونه تقنين لهذه الحقوق والحريات خاصة  -القوانين أبو –جاء بالدستور 

دون الأفراد  وجوب احترام حقوقعلى  السماوية الثلاث اتفقت في مبادئها الأديانوان 

ما جري على  العملاعتبار وقد احترم الدستور المصري الحق في أي  تفرقة تحت مظلة

حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون  إنعلى  أكدإذ  ١٤، ١٣به نص المادتين 

على  عمل جبراأي  العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض

المواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء 

 افيكال التأديبيصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق واجباتهم في رعاية م

  .التي يحددها القانونالأحوال 

تتقرر لها  أنإلى  النظرية أبوابواكتساب الحقوق وتقريرها يقف بها عند حد   

ضمانات ومن ثم يكون لهذه الحقوق الفاعلية التي تكفل لها الاحترام وقد عني الدستور 

مبدأ وحرياته ولعل أوضحها الإنسان  فلها حماية لحقوقالمصري بهذه الضمانات وك

  .المساواة بين جميع المواطنين وحق التقاضي واستقلال القضاء



٤٣٠ 
 

وتحصلنا إليه  وجميعنا تحت سقف العلم والتعليم والمعرفة مهما كان ما وصلنا  

 ىأنث أو العلمية ومهما اختلف النوع من ذكرأو  عليه من العمر والثروة والدرجة الوظيفية

طموح ورغبات وتمنيات ولنا  وأيضا وأعباءبكل ما تحمله هذه الفوارق من توجهات 

جميعا ان ندخل واقع حياتنا من باب الطموح الايجابي والرغبات السامية والتمنيات الطيبة 

  .وصولا للحق والخير والجمال مع تسليمنا بأن الكمال الله وحده

عنايتنا بعرض عدة نقاط تعرض للعاملين في إلى  نشير أنفي مجالنا هذا يجدر بنا 

  .الحكومي بصفة عامة  الإداريالجهاز 

وجه العموم حقوقه وواجباته وحرياته وضماناته على   لهالأصل  بحسبالإنسان  كاناذا ف

ارتبط بعلاقة عمل مع الدولة فله حقوق وعليه واجبات ويتمتع بحرياته  إذا  فهو كذلك

  .تكامل هذه المنظومةلى ع وضمانات الممارسة للحفاظ

ومن هنا وجب علينا ان نعرض الحق والواجب والضمان لعلاقة عضوية قامت   

تاريخ التقاعد وذلك من خلال علاقة العامل حتى  دور قرار التعيين وتستمرصبمجرد 

وبالجملة ما له وما عليه اتصالا . العامل زميل -العامل ورئيس ومرؤوس - بالدولة

  .والآدابوالنظام العام  والأخلاقبالقانون 

  :علاقة العامل بالدولة: أولا 

مصلحة أو  بعمل دائم في خدمة مرفق عامإليه  الموظف العام هو الذي يعهد  

وذلك عن طريق  ىالأخرالقانون العام  أشخاصبواسطة أو  عامة تقوم به الدولة مباشرة

المصلحة العامة والمعني هنا أو  لذلك المرفق العام الإداريشغله وظيفة تدخله في التنظيم 

أو  في خدمة مرفق عامأن يكون  عمل دائم والثانيأن يكون  يتكون من شرطين الأول

  .مصلحة عامة

ما ظفر بوظيفة  إذا  العامل كمواطن صاحب الحق في العمل أنويبين مما تقدم   

المرعية عند التعيين وبمجرد اكتسابه هذا الحق تحمل  للأصولفي الدولة وتم تعيينه طبقا 

واجباته الوظيفية وخضع لشروطها ومجرياتها وتبعاتها من تحديد الراتب  الآنفي ذات 

ذلك إلى  والرعاية الصحية والاجتماعية وما والأجازاتوالترقية وشروط الكفاءة والنقل 



٤٣١ 
 

غيره من القوانين أو  يين بالدولةسواء كان تنظيمه من خلال قانون نظام العاملين المدن

  .الخاصة وأيضا القرارات واللوائح

 أنما يجب إلى  بالإضافةفجد خطير أمر  تولي الوظيفة العامة هوأمر  إن  

الوظيفة كما هو مرسوم في قانونها  بأعباءوالقيام الأمانة  يتصف به العامل من واجبات

قدم وساق ذلك الذي يظهره في على  المادي والمعنويبالأداء  قيامأيضا لل يجب عليه

  .الواقع من خلال علاقته برئيسه ومرؤوسيه وزملائه

يكون من خلال الموقع الذي تولاه العامل للأداء  ومن هنا فإن المظهر المادي  

القيادة أو  العلياالإدارة  ما نجده يحتلإخريطة الهيكل الوظيفي فعلى  في موضعه

ل مستوي مما سبق يختلف عما يليه في الحقوق التابعة فكالأعمال  أو المتوسطة

العليا هي القاطرة للجهة الوظيفية فالإدارة  والواجبات فعلي قدر المسئولية تتحدد المساءلة

الفشل وكل له عناصره ومقوماته فالمدير وظيفته تختلف عن أو  تأخذها ناحية النجاح

عظم يومه في عملية والاختلاف الرئيسي يتمثل في انه يقضي م -ىالأخرالوظائف 

اختيار مستمر بين الصواب والخطأ والمعيار هنا مدي التوافق مع القوانين واللوائح وتقييم 

  .عنهالآخرين  ورضاء نجاحهماهية القرارات ومدي 

  :علاقة الرئيس بالمرؤوس: ثانيا 

  :بناء الالتزام وعناصره

بلوغ درجة التميز بناء الالتزام وتعميق الشعور به لدي الموظف هو مفتاح  إن  

عاتقة من حيث على  الوظيفي المطلوب بإدراك المسئولية الواقعةالأداء  والتوافق في

  .الانجاز والتطوير وضمان التمييز والتفوق التقني وحل المشكلات التي تطرأ

وهو بذلك يسهم بشكل مباشر في النتائج من خلال ما يتمتع به من كفاءة ومقدرة   

هم آخرين  وإرادةنحو غير مباشر بواسطة كفاءة على  عظم النتائجانه يحقق مإلا  فنية

  .مرؤوسيه



٤٣٢ 
 

النهوض به وزراعته لدي مرؤوسيه عناصره على  وللالتزام الذي يعمل المدير  

  .التقدير –حل المشكلات  –التخطيط  -الابتكار  –التأثير  –الهامة ومنها الكفاءة 

الذي  يءتنمية التزام العاملين معه نحو الشعلى  بالعملأيضا  مديرلويقوم ا  :الكفاءة

فهم لا يحبون الفشل وهو يحاولون من اجل الأمثل  النحوعلى  أدائهعلى  يؤمنون بقدرتهم

المدير الالتزام  داأرما  إذاوتنفيذها على  التي يعتقدون في عدم قدرتهمالأشياء  ذلك تجنب

النجاح في عملهم على  الموظفين يمتلكون القدرة إنمن التأكد  من مرؤوسيه يجب عليه 

  .ولديهم الرغبة القوية لتحقيق ذلك

بناء كفاءة على  المدير مخاطبتهما عند العملعلى  وهناك عنصران يتحتم  

  .الموظف

المهام لأداء  من امتلاك الموظف المعرفة والمهارات والخبرة اللازمةالتأكد  يجب أولهما

  .المنوط بها

  .إليهمن تمتع الموظف بالثقة اللازمة ليقوم بالعمل الموكل التأكد  جبي وثانيهما

يقوم المدير بتنمية الموظفين لان هذا هو السبيل  أنوجوب على  أيضا ونؤكد  

الحاضر والمستقبل فكل منا أعمال  انجازعلى  لتصبح الكفاءات البشرية قادرة الأكيد

على  انجازها ونحن نعرف اننا قادرونالتي يسال عن الأعمال  نحو أعظميشعر بالتزام 

زيادة على  خير وجه لذلك فأن المدير عندما يساعد مرؤوسيهعلى  تعلمهاأو  القيام بها

بناء روح الالتزام داخلهم وذلك على  معرفتهم بمهارتهم وخبراتهم ويعمل في الوقت نفسه

  .والتوافقالمتميز الذي يغلب عليه روح الانسجام الأداء  الالتزام هو مفتاح

من ركائز الالتزام فالموظفون لا يبلون البلاء الحسن في عملهم عندما التأثير  إن :التأثير

الواجب عليهم هو  إنتهم فيما يخص وظائفهم بعين الاعتبار ويجدون لا ينظر لمدخلا

  .استفسارأو  قرارات قادتهم دون تعليق إتباع

اركة المؤثرة ينال نتائج هي خير مرؤوسيه حقهم في المشعلى  المدير الذي ينكر إن

 قد تصلأو  في صورة ملل ومقاومة سلبية تأتي أنما يستحق من جزاء هذه النتائج أما 
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لتنفيذ ما  الاضطرارإلى  وينتهي الحال بالعديد من الموظفين. أحيانادرجة الشطب إلى 

  .يؤمرون ولكنهم يلتزمون به بحيث لا يقدمون المزيد

 بالالتزام ويتحققالإحساس  بالملكية التي يصدر عنايولد شعور التأثير  إن

المنشود من خلال التدخل المستمر بين الطرفين الرئيس والمرؤوس من مراجعات التأثير 

  .ومحادثات غير رسمية وتلقي اقتراحات الموظفين

اشتراك إلى  جيدة ويعمد المدير أفكارالابتكار هو عملية تنمية وتنفيذ  إن :الابتكار

تقديم وطرح على  اخلات بتشجيعهمدفي هذا العملية من خلال الم ومساعديهممرؤوسيه 

الأفكار  القرار بشأن اختياراذ جديدة وصنع القرار بالسماح لهم بالمساعدة في اتخ أفكار

  .الجديدةالأفكار  تجريدعلى  تطويرها والتنفيذ بمساعدتهمأو  التي سيتم اختيارها

المدير كذلك منح مرؤوسيه ومساعديهم فرص كبيرة للمشاركة في  يستطيع:  التخطيط

مثل تخطيط العمل والميزانية والمتغيرات في منظومة العمل  المتنوعةعمليات  التخطيط 

  .الأهدافوتطوير 

عن طريق السماح لهم التأثير على  يمكن للمدير منح مرؤوسيه القدرة: حل المشكلات 

بفرص التعامل مع المشكلات وذلك بتعريف حاجاتهم الخاصة والمشاركة في وضع 

  .هذه الحاجات إشباعالتي يمكن بها  الأساليبتصور وصياغة 

التي تشحذ بطارية الالتزام دوما ويكون التقدير الأساسية  التقدير احد الركائز إن:  التقدير

وتقديم الشكر والثناء بحيث يشعر الآخرين  أمام لمعلنةوابكافة الطرق مثل المكتوبة 

على  وخاصة رؤسائه وهناك من تقتصرللآخرين  بالنسبةأهمية  ما يفعله يمثل أنالمؤدي 

  .المتميز أدائهمعلى  مجرد الثناء

على   عندما يحرص المديرالإشارة إليها  وبالجملة فان دعائم الالتزام السابق

تركيز الهدف على  يمتلكون القدرة نستطيع تنمية مرؤوسيه ممتحقيقها في مكان العمل ي

  .تسميته بالالتزامعلى  النحو الذي اصطلحعلى  ولديهم رغبته في التضحية
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  :العامل زميل: ثالثا 

فإنهم  بالتفكير والتفاعل مع بعضهم البعض بصورة جيدةالأفراد  عندما يقوم

لأنفسهم الأفراد  بطريقة جيدة بدلا من رؤيةبطريقة جديدة شاملة ويتعاملون الأشياء  يرون

كجزء من مجتمع  أنفسهميرون فإنهم  جزء من عجلة كبيرةأو  كأنهم كائنات معزولة

الزملاء الأفراد  وبدلا من رؤية بالأحداثالممارسة والعمل كما لو كانوا يعدون ويقومون 

لديهم طرقا مختلفة الأفراد  يرون انفإنهم  غير متعاونين إنهمعلى  الأقسامفي باقي 

من اجل بناء فهم مشترك بدلا من الأفكار  للتفكير كما يبحثون عن طرق لفحص هذه

التعليمات القديمة  أننفس النتائج فهم يرون على  بصعوبة والحصول يءالقيام بنفس الش

أو  من الفوزأفضل  التي لا يتم الاتفاق عليها مقبولة وهذا الأشياء لم تعد تعمل وتحتاج

 لأنهفهم مشترك بهم إلى  يؤديوالآراء  ي الخسارة فتشجيع وجهات النظر المتنوعةتفاد

طغيان أو  ضعف الحوار إنطريقة بسيطة تفكر عن طريقها المجموعة وتتفاعل كما 

العامل المادي لأداء  قدمنا إذاوتدهور عام للمجموع إلى  يؤديأخرى على  مجموعة

العامل والذي يتمثل في لأداء  نعرض للمظهر المعنوي أنكرئيس لمرؤوس وزميل فلابد 

في العمل بما في ذلك  هبحقالإنسان  تمتعإذ  واجب الانجاز فانه ومن الثابت انه

 أناخص درجة يمكن إلى  عي واجبه ويقوم بهاير أنماناتاه فيتعين عليه جاهدا   

 منجزا مبتكرا قادرامعطاء يقوم بالتفكير الايجابي الذي يجعله أن يكون  تي به فيجبؤي

لو كان هذا المنتج خدمي كما حتى  المنافسةعلى  تقديم منتج جيد غير معيب قادرعلى 

فمجموع الخدمات ومجموع المنتجات كلما كان حاصلها الإدارية  هو الحال في العمال

  .كبيرا كان العيش في مجتمع مزدهرا كريما

ل عمل مادي خلامن إلا  واجب الانجاز في العمل وحده يتأتيولا  واجب الانجاز •

المواعيد الرسمية التي حددها القانون على  يكون ظاهرة الانضباط في العمل والحفاظ

وجدت انصياعا للائحة العمل ويكون منجزا مبتكرا ولا  إنوالقيام بالأعمال الإضافية 

مع العنصر المعنوي الذي توافق إذا  إلا بدرجة عاليةأدائه  ينجح الشق الأول رغم

لا يتوفر  أدائهاعند الأعمال  ليست بالهينة لان جميع إشكاليةيمثل  لأنهيتعين مراعاته 

ينصهر هذا العمل من خلال الجماعة ويصب في اتجاه  أنلها العمل الفردي فلابد 

 كانأيا  الآخر والاعتبار المتميز للتعامل مع الأكبرالمنتج الجيد وهذا يتطلب القدر 
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الأمر  شاغلا للقاعدة وهذاأو  موقعه من الهيكل التنظيمي سواء بسواء محتلا القمة

يتطلب قدرا كبيرا من التعاون بين الفرد  لأنهولا نتيجته أدائه  المعنوي ليس بالهين في

وهي في الأخلاق  مبادئعلى  الذي يتطلب الارتكازالأمر  والفرد وبين الفرد والجماعة

هو جوهر قيمة التسامح  وهذاللآخرين الإنساني  عدم انتهاك البعدعلى  تعتمد أساسها

ومن وجهه نظرنا لا يسير العمل بدون العنصر المعنوي فليس هناك بد من توافر 

كافة مستويات الهيكل الوظيفي على  الجماعةأعضاء  الانتماء لجهة العمل والتسامح مع

بما أخرى  لامس معه من مفاهيمبكل ما يشتمل عليه هذا المفهوم وما يتقرب منه ويت

بتعليمات الإخلال  أو الاستهتارإلى  يسمح بوجود التساهل في المعاملة بما لا يؤدي

منظومة العمل هو أعضاء  الخاطئ ويكون التعايش بين يءالاعتراف بالشأو  العمل

 هلأنوالسلام الاجتماعي مطلوب بين جماعة العمل  الإنتاجنوع من القوة الدافعة لزيادة 

والسلام الداخلي الذي هو السلام مع النفس وهو النوع المطلوب في أساساً يتطلب 

يكون بين جماعة العمل عالم به من السمو ما يسمح باستبعاد مظاهر حتى  المعاملات

الذي يتحقق معه ذلك بموجب عقد اجتماعي الأمر  العنف والقهر والخوف في المجتمع

الإنسان  لحقوقالأساسية  مجتمع وهذه هي القاعدةيكون صالحا ومنصفا لكل فرد في ال

وتقترب الآخر  في صيغتها الحديثة ومن ثم يعتبر التسامح مبدءا للتعايش واحترام

وتفاهم  إدراكفيه من  مع التسامح مع الفرد والجماعة يحمل التقدير بماأخرى  مفاهيم

 لفرد والجماعة هي قبولفان نقطة الالتقاء بين ا وأبدابدرجة أكبر من الاحترام ودائما 

بالمنظومة الاجتماعية ومنها منظومة  بالتأكيدالذي يسير الأمر  بما له وما عليهالآخر 

متميز عن الغير متظللة بعلاقة سهلة وسليمة  بإنتاج أحسنإلى  العمل من حسن

  .وميسرة

العاملون أن يكون  الثواب ما بعد حق العمل وواجب الانجاز كفل الدستور

المتميزون محل تقدير الدولة والمجتمع ولما كان ذلك فقد تكفل القانون ومن بعده 

الآخر  صاحبه والوجهلالقرارات واللوائح بكيفية قياس القدرات ليصل الحق في التميز 

ضعيف ولكل مكانة ولكل تقييم نتائجه وعواقبه أو  لذلك تقييم الباقيين ما بين غير متميز

العليا بما فيه الإدارية  رير السنوي المعد من قبل الرؤساء والمعتمد من الجهةوقد كان التق

من مختلف درجات التقدير وما تضمنه من بنود هو المستند الرسمي الذي من خلاله 

مدار على  تتكون الصورة العامة وتقدير الدولة له ويراقب هذا التقرير السنوي العامل
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لها ومقدار لها  إتقانهدة بنود منها كمية العمل ودرجة متضمنا وبه ع كاملةسنة ميلادية 

والفنية فتقدر الإدارية  تقدير القدراتإلى  ثم تذهب البنود%  ٤٠نسبة كبيرة من التقدير 

  البحث على  تنمية المعلومات والمهارات والقدرةعلى  درجة الكفاية في مجال القدرة

ة والابتكار ونهاية رادبالمعلى  والقدرة وليةئالتصرف وتحمل المسعلى  و التحليل والقدرة

  .تقدير المهارات السلوكية مدققة في ذلك في علاقات العمل علاقة الفرد بالفرد

ما تم حصره من خلال بنود على  ويتلاحظ والانضباطعلاقة الفرد بالجماعة 

 كما ذكرنا من قبل جاءت جامعه للمظهر المادي والمظهر المعنوي إنهاالتقرير السنوي 

درجات على  قدر التميز من يحصلإلى  دون تفرقة جاءت في مجموعها رافعةللأداء 

ومادية  أدبيةعالية في التقييم وتراعي في ذلك ما حصل عليه العامل من نواحي تقدير 

طوال العام المعد عنه التقرير ومن هنا فإن ما كفله الدستور للعامل يتم مراعاته سنويا 

والمتميز له ثوابه من تقدير الدولة والمجتمع ومنها ارتقاء المناصب  -من خلال التقرير

 مكافآتعلى  قائم لغير المتميز فلا يحصلالتأديب  فان عنصرالآخر  العليا وعلي الوجه

من وقع  أما -الترقية بالا قدميه -وات تشجيعية وترقيته تقف به عند حدود دنياولا علا

عن  تأديبهيستوجب المسائلة فقد رسم القانون طريق مجازاته ومن بعده إلى الخطأ  في

هنا يختلف عن المواطن كقاعدة عامة تخاطبه المادة القانونية  والأمرطريق المحاكمة 

فا ظالمواطن بصفته موعلى  تقعالإدارية  المخالفةأو ديبية التأ بشكل مجرد ولكن الجريمة

 أنإلى  عن الجريمة الجنائيةالتأديبية  الفارق بين الجريمةإلى  ويصير التنبيه واجبا -عاما

سبيل الحصر واكتفي بوضع قاعدة عامة في صدد على  لم يحددهاالأولى  المشرع في

بمناسبة تأديته أو  تأديتهأثناء  ه الموظفيرتكبخطأ  مساءلة الموظف تأديبيا تقضي بأن كل

في مجالات ثلاث هي مجال قانون العقوبات ومجال التأديبية  وظيفته يستحق توقيع عقوبة

  .الجزاءات ومجال بعض القوانين الخاصة

مهمة تحديد طبيعة الفعل الإدارة  واستثناء الجرائم المتضمنة ترك المشرع لجهة

لا أم  يعاقب عليها تأديبيةمخالفة أو  وهل يكون جريمة العاملأو  الذي يرتكبه الموظف

شرعية الجريمة والعقوبة المقررة في قانون العقوبات المعروفة مبدأ على  خارجا بذلك

بنص مما أوجد فرصة الاختلاف حول مسالة تقنين إلا  بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة

  .التأديبيةالجرائم 
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بتوقيع الإدارة  المشرع المصري جهة ألزمفقد التأديبية  بالنسبة للعقوبة أما

 عقوبة معينة من بين العقوبات التي حددها هو في قائمة الجزاءات ولا تستطيع جهة

لو كانت عقوبة اخف من العقوبة  ىتستبدل بها غيرها مهما كانت الدوافع وحت أنالإدارة 

ين مباشرة ولا العامل لمركزه الوظيفي من القوانأو  المقررة وذلك لاستمداد الموظف

عدم وجود نص مانع لفعل معين  إنإلى  ننبه هنا أنما يخالفها ولا بد على  يجوز الاتفاق

على  نسق قانون العقوبات ويترتبعلى   هذا الفعل مباح للموظف أنلا يعني بالضرورة 

 إذا  التفسير الضيق المقرر في قانون العقوباتأو  ذلك عدم تطبيق قاعدة مفهوم المخالفة

  .الموظفينعلى  الأفعال م المشرع بعضحر

 لتقدير الجهات تأديبيةالتي تكون جريمة الأفعال  وقد ترك المشرع مهمة تحديد

تحديد على  وحدها هي القادرة أنهاإذ  قضائيةأو  سواء أكانت هذه الجهات رئاسيةالتأديبية 

من عدمه كما يؤدي عدم  تأديبيةكانت تمثل جريمة  إذا  وعماالأفعال  مدي خطورة هذه

على  بناءأو  بنصإلا  المشروعية المتمثل في قاعدة لا جريمة ولا عقوبةمبدأ سريان 

أو  تأثيمهاإلى  مرونة فكرها وتطورها  فتختلف النظرةإلى التأديبية  الجريمةعلى  نص

وباختلاف الظروف السياسية والاجتماعية التي تعتنقها  لآخرعدم تأثيمها من وقت 

التأديبية  في تقديرها للجرائمالتأديبية  التزام السلطاتأيضا إلى  اعة كما يؤدي الجم

بضوابط الوظيفة العامة وبما تتضمن من حقوق وواجبات وليس بضوابط قانون العقوبات 

والجزاء الملائم  التأديبيالخطأ  الفصل بينإلى التأديبية  ونهاية يؤدي عدم حصر الجرائم

 ي قانون العقوبات عناصر الجريمة الجنائية ويقدر مدي خطورتهاوذلك لتحديد المشرع ف

فالعقوبة  – ىوالأقص ىالأدن -حدينأو  المجتمع ثم يضع لها العقوبة المناسبة من حدعلى 

الجريمة التزمت المحكمة المختصة بتطبيق  أركانهنا مرتبطة بالجريمة فكلما توافرت 

 السلطة أنإذ  التأديبيفي المجال  الآنخلاف ما هو عليه على  العقوبة المقررة لها وذلك

الخطأ  قضائية تقوم بعمليتين مستقليتين هما تقدير مدي تشكيلأم  كانت رئاسيةالتأديبية 

لا ثم اختيار الجزاء الذي تراه ملائما له من بين أم  تأديبيةالمنسوب للموظف جريمة 

لمحددة بالنص والجدير بالذكر انه ينبغي الجزاءات المنصوص عليها في قائمة الجزاءات ا

عدم المهارة الفنية التي قد ثبت أو  بهذا المعني عن العجز الفنيالتأديبية  تمييز الجريمة

لم ينجح معه التدريب فانه فإذا  بل عن طريق تدريب فالتأديبالعامل أو  قبل الموظف

  .مزايا الوظيفة حرمانه من بعضآخر أو  عملإلى  نقلهأو  ينبغي النظر في فصله
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  :الحماية والضمان للموظف العام

نشير ونشيد بموقف المشرع المصري من الموظف  أنننتهي من هذا دون  أنليس لنا 

 إنوجه فقد لاحظ المشرع  أكمل على واجبه بأداءالذي قبل الوظيفة والتزم  -العام

إلى  يعوق سيرها ويؤديالعاديين مما الأفراد  الوظيفة العامة قد يقع منعلى   الاعتداء

الاضطراب في النظام فيحول بذلك دون تحقيق الصالح العام الذي تبغيه الوظيفة العامة 

عليه وتتمثل الأفراد  لذلك مد القانون نطاق حماية الوظيفة العامة ليواجه شر اعتداء

صور  في ثلاثالأفراد  الجريمة التي عناها القانون عند حماية الوظيفة العامة ضد اعتداء

  :هي

 .هانة الموظف العامإ .١

 .الموظف العامعلى  التعدي .٢

 .بالوظيفةالإخلال على  الإكراه .٣

أو  بالإشارة أهانمن  "أنعلى  عقوبات ١٢٣جري نص المادة الشأن  وفي هذا

 مكلف بخدمة عمومية إنسانأو أي  حد رجال الضبطأو ا التهديد موظفا عمومياأو  القول

بغرامة  أو  أشهرستة  على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد تأديتهابسبب أو  وظيفته تأديةأثناء 

فكرة واسعة  أنهاهانة والواقع ولم يحدد القانون المقصود بالإ ".لا تتجاوز مائتي جنيه

قذف والسب والمعني لبا الإساءةالشرف والاعتبار مثل على  تشمل جميع صور الاعتداء

كل ما يوجه للموظف ماسا بشرفه إلى  تنصرفهانة كلمة الإ أنهنا المستقر عليه قضاء 

 تصل أن ذلك فلا شرط في الإهانةعلى  غيرهما وبناءأو  سباأو  قذفا إحساسهأو  وكرامته

أو  احتقار الموظفعلى  هانة كل ما يدلالسب بل يعتبر من قبيل الإأو  حد القذفإلى 

جريمة لو على  ويهانة يتحقق ولو بعبارات تنطوظيفته فمعني الإأو  أعمالهأو  شانه

هانة لإوقد عرف القانون طرق ا –نطاقا من السب والقذف  أوسع لأنهاالأفراد  إلى أسندت

  .سبيل الحصر على  التهديد وهيأو الإشارة أو  بالقول

أحد الموظفين على  كل من تعدي أنعلى  عقوبات ١٣٦كما جري نص المادة 

العنف أو  بالقوة قاومهأو  مكلف بخدمة عمومية إنسانأو أي  رجال الضبطأو  العموميين

  . أشهرستة على  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد تأديتهابسبب أو  وظيفته تأديةلثناء 



٤٣٩ 
 

  الخاتمـــة

الناس قد يتكيفون مع الواقع بأداء  إن :حكيمنساير قول  أنلنا  وبالجملةنهاية   

على  لا ينجزون العمل أبداذلك لكنهم على  النحو المرضي لأنهم يرغمونعلى  العمل

 .يرغبون في ذلك لأنهمإلا  النحو المتميز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٤٤٠ 
 

  العمل أحد حقوق الإنسان

  

  محمد عبد الحميد /المستشار الدكتور     

  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

  ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه

  -:فكرة الحق •

 الحياة القانونية والحياة اليومية بقدر كبير مما يضفي عليهتعبير الحق مستخدم في 

  .وشيوع لا تقل عن فكرة القانونأهمية 

بالاستئثار، فحين يذكر الشخص أن له حقا معينا فإن الإحساس  وكلمة الحق تعطي

  .من المساس بهاالآخرين  معني ذلك أنه ينفرد بالقيمة لهذا الحق ومنع

لكونه من لوازم الحياة الأفراد  العلاقات القائمة بينويعتبر الحق تعبير عن أوجه 

  .داخل المجتمع

 - :تعريف الحق •

بموجبها أن ) صاحب الحق(الحق هو رابطة قانونية بين شخصين يستطيع أحداهما 

  .احترام الالتزامات التي يقررها القانونالآخر  يقتضي من الطرف

  -:ومن التعريف السابق تكمن عناصر الحق في الآتي

 .الإسناد هو يسند الحق لشخص معين .١

 .الشيءعلى  لصاحب الحق سلطةأن يكون  التسلط بمعني .٢



٤٤١ 
 

 .احترام الغير للحق، والغير هنا فإنه الأشخاص في المجتمع .٣

بمعني أن يضمن النظام القانوني والدولة الحقوق التي تم  -الحماية القانونية .٤

 .الاعتراف بها

 -:حقوق الإنسان •

بوصفه إنساناً، الإنسان  ة أشكال الاستئثار التي ينفرد بهاهي كافالإنسان  حقوق  

  .وتحميها القوانين الدولية والوطنية

كللتها الحماية القانونية حتى إذا  إلا وهذه الأشكال من الاستئثار لا تكون شرعية  

  .الاغتصابعلى  المعتمدةخرى تتميز عن أشكال الاستئثار الأ

الذي يتمتع بهذه الإنسان  دد لنا حق هذابهذا المعني لا تحالإنسان  وحقوق  

باعتباره واقعة لا جدال حولها، ومن ثم فهي حقوق عامة تخص إليه  الحقوق، بل تنظر

الطريقة التي تتصوره بها حتى نثبت الإنسان أو  البشر جميعاً، فلا بهم ما قد يكون عليه

  .له هذه الحقوق، بل المهم أن له حقوقاً تثبت بوصفه إنساناً

دولية هي حقوق أو  خاصة محليةأو  ا كان فان هذه الحقوق سواء كانت عامةوأي

خاصة بالإنسان ولولا وجوده ما وجدت هذه الحقوق أصلا فهي الحقوق التي تحافظ على 

ذو الإنسان  وعلى الكرامة البشرية حتى لا تمتهن حتى يمكن القول بان هذاالإنسان  حياة

عليه جميع الإعلانات والاتفاقيات الدولية أكدت  وهذا هو –كرامة وعزة محفوظة 

التي تعبر في ها عن رغبة الدول الأعضاء في  الإنسان  والإقليمية الصادرة حول حقوق

  .وإنسانيته من الامتهانالإنسان  حفظ كرامة

ي لأنها حقوق طبيعية ضعهي حقوق طبيعية ينص عليها القانون الوالإنسان  وحقوق

وتصلح لجميع الأجيال ولا تبطل بمرور الوقت كونها أبدية , شر صفنا ببوموجودة في و

كما إنها ، للعدالة والعقل فهي ضرورة ليس من اجل الحياة فقط بل من اجل حياة كريمة

وأي انتهاك لها فهو حرمان لها للشخص من الإنسانية  تنبع من الكرامة الشخصية

  .إنسانيته



٤٤٢ 
 

حاء المعمورة بصرف النظر عن البشر جميعا في كل أنالإنسان  وتخص حقوق

أو  حتى وضعه الاجتماعيأو  القوميأو  أصله العرقيأو  ديانتهالإنسان أو  صفة هذا

  .الاقتصادي

تشكل الحد الأدنى في الواجب كفالته للإنسان بحيث يترتب على الإنسان  وحقوق

  .وكرامتهالإنسان  إصدارها التضحية بآدمية هذا

كما إنها ليست مجرد فكرة ، إحسانا من احدأو  لليست مجرد آماالإنسان  وحقوق

لا بل هي حقوق لصيقة بالإنسان لا يملك حتى تقديم تنازلات أو  من الممكن الأخذ بها

قائلة أن الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  عليه ديباجةأكدت  كان وهذا ماأيا  عنها لأحد

ينبغي أن تستهدفه فان  هي المستوى المشترك الذيالإنسان  المبادئ التي يتضمنها

الشعوب والأمم واضعين نصب أعينهم توحيد احترام هذه الحقوق والحريات فقد كان 

  .همجية آذت الضمير الإنسانيأعمال  إلى تناسي هذه الحقوق وازدراؤها

مكان من العالم كونها حقوق أي  لحظة وفيأي  وهذه الحقوق تثبت للإنسان في

  .وتوجد حيث وجد الإنسانلإنسان ا طبيعية كونها تعبر عن حقيقة

كان للإنسان أن يتمتع بحقوق الطبيعة ولابد أن يخضع في ممارسته لهذه  إذاو

الحقوق للصور التي قررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهم حيث 

أن الأحوال  لا يصح بأي حال من" الإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  من ١٧نصت المادة 

  .هذه الحقوق ممارسة تتناقض نع أغراض الأمم المتحدة ومبادئهاتمارس 

  - :خصائص حقوق الإنسان •

  :في عدة خصائص عن غيرها من الحقوق وهيالإنسان  تتميز حقوق

التنازل أو  حقوق غير ذات قيمة مالية وبالتالي لا يجوز التصرف في ها للغير .١

 .عنها

 .طوال حياتهالإنسان  بوجودهي حقوق لصيقة بشخصية الإنسان، فهي مرتبطة  .٢



٤٤٣ 
 

استخدامها لا أو  حقوق لا تسقط بالتقادم فهي حقوق مهما طال عدم استعمالها .٣

 .في ذلكالإنسان  تسقط ويتم ممارستها متى رغب

تتقرر للإنسان في مواجهة الناس كافة وعلي الجماعة واجب إذ  هي حقوق مطلقة .٤

 .عام هو احترام هذه الحقوق وعدم الاعتداء عليها

 .قوق غير قابلة للوراثة تنتهي بانتهاء الإنسانح .٥

قدم على  فكل إنسان يتمتع بهذه الحقوق –جميع الناس متساوون في هذه الحقوق  .٦

 .المساواة مع جميع الناس الآخرين

المشرع إذ  إرادة المشرع الوطنيعلى   بناحية تجعلها تعلوالإنسان  تتمتع حقوق .٧

أن يكون  بما يتعارض مع هذه الحقوق بل لابدمقيد عند التشريع، فلا يجوز التشريع 

فهي تعتبر أعلي من سائر القوانين الدولية والوطنية، كونها قواعد  –خارج هذه الحقوق 

 .نقيضهاعلى  خلافها والنصعلى  إقليمياًأو  قانونية دولية أمرة لا يجوز الاتفاق دولياً

حرم تجارة الرقيق حقوق تتسم بالعمومية لأنها تحرم إبادة الجنس البشري وت .٨

 الخ....وتحرم التمييز العنصري وتعطي للشعوب الحق في  تقدير مصيرها

معرفة ماله من حقوق وبالتالي لا يستطيع أحد إلى  تؤديالإنسان  ونشر ثقافة حقوق

أوجه الفساد العامة والحكومية على  يسلبه إرادته مما يؤدي بدوره القضاءأو  أن يستغله

الإنسان  حقوقإعلان  الثورة الفرنسية في ديباجتهإليه  و ما انتهتوالاجتماعية، وهذا ه

واتصالها وأهملها هي السبب الوحيد للبلايا الإنسانية  حيث اعتبرت أن الجهل بالحقوق

  .العامة ولفساد الحكومة

 -:أنواع حقوق الإنسان •

للحقوق والحريات الأساسية  باعتباره الوثيقة الدوليةالإنسان  العالمي لحقوقالإعلان  يعتبر

  :التي اعترفت بها معظم شعوب العالم ومنها يبين أن هذه الحقوق والحريات هي

  



٤٤٤ 
 

  الحقوق الشخصية : أولا 

الحقوق الشخصية تتمثل في حق الأمان من العبودية والقهر والسخرة والقتل 

والاغتصاب والتعذيب وسرية الحياة الخاصة والعائلية للفرد ومراسلاته واتصالاته 

وحقوق الأمومة الأسرة  رقياته وحرية مسكنه وحرية الانتقال وحق الزواج وتكوينوب

  .والطفولة وحق السلامة البدنية والصحية للإنسان

  الحقوق القضائية والقانونية: ثانيا 

تتمثل في حق الدفاع، وحق المساواة بين الجمع، وحق التقاضي، وحق الاعتراف 

إلا  المحاكمةأو  الحبسأو  الاعتقالأو  تعرض للقبضللفرد بالشخصية القانونية وعدم ال

  .بسند من القانون

    الحقوق الفكرية السياسية: ثالثا 

وتتضمن حرية الرأي والفكر والدين والعقيدة والصحافة وحق الجنسية وحق 

وحق الترشيح في الامتحانات وحق تكوين الأحزاب والإدارة  المشاركة في الحكم

  .وحق اللجوء السياسية وحق المعارضة

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: رابعا 

وتشمل حقوق الملكية وحق عدم مصادرتها وحق اختيار العمل الحر مدفوع الأجر 

وحق التجارة والصناعة وحق تأمين الضمانات الاجتماعية في حالات البطالة والمرض 

  الخ.... والعجز والشيخوخة

  الحقوق التعليمية والثقافية : خامسا 

حق التعليم ونوعيته، حق الارتقاء بالمستوي الحضاري الثقافي للفرد على  وتشتمل

  .وحق الاختراع

  



٤٤٥ 
 

 -:مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان •

لم تؤخذ هذه الحقوق نفس الأهمية والمكانة التي أخذتها الحقوق السياسية والمدنية 

  :الصعوبات للأسباب الآتيةالحقوق يكتنفه كثيراً من أعمال  حيث أن

مدي وفرة الموارد بالدولة بما يصعب من تحديد مسئوليتها عن ذلك كون هذه شروط  .١

 .بتوفي ر الإمكانيات

 .معايير محددة لمباشرة هذه الحقوقعلى  تعذر الاتفاق .٢

 .لا يوجد مجال للتظلم من المضار التي تترتب من انتهاك هذه الحقوق .٣

 -:الاقتصادية والاجتماعيةالإنسان  حق العمل أحد روافد حقوق •

 ذلك من اختيارعلى  الاقتصادية وما يترتبالإنسان  يعتبر حق العمل من حقوق

 للعمل الحر المدفوع الأجر المرضي دون تميز مما يحقق له عيشة لائقة بكرامةالإنسان 

  .العالمي لحقوق الإنسانالإعلان  من ٢٣المادة أكدته  وهذاالإنسان 

 - :كل مواطنالعمل حق ل •

حقا أصيلا وثيق الصلة  في  العمل باعتبارهالإنسان  أكدت المواثيق الدولية حق

روافدها، ومحققا للتنمية الاقتصادية أهم  الحياة والتنمية، وواحداً منبالحق في 

وإعلاء ذاتية الفرد، الإنسانية  والاجتماعية جوهر أسبابها، وطريقاً لبناء الشخصية

تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ويعتبر دستور منظمة العمل   وتجسيدا لإسهامه في

تهيئة مجال التعاون بين الأمم بقصد تحسين ظروف الأساسية  الدولية حق العمل وأهدافه

والأطفال  العمل والحياة بالنسبة للعامل وتحديد ساعات العمل وتنظيم عمل النساء

التكافؤ الأجر مبدأ جتماعية المختلفة، وتأكيد ومكافحة البطالة وتحقيق العدالة في  النظم الا

إعلان  الحرية النقابية،وغير ذلك من الحقوق التي عززهامبدأ لدي تكافؤ العمل، وتأكيد 

معتقداتهم، وذلك من أو  كان عرفهمأيا  واتفاقيات العمل الدولية لجميع البشر افي فيلادلفي



٤٤٦ 
 

هما في ظروف توفر لهم الحرية أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي وتحقيق كلي

  .والكرامة والأمن الاقتصادي

وعلي الصعيد العربي، أحتل الحق في  العمل موقعه اللائق في  دستور منظمة 

وأن من حق القوة العاملة في  الوطن العربي ، العمل ليس سلعة" العمل العربية وذلك بأن 

أن على  كما ينص" العربيأن تعمل في  ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الوطن 

لكل مواطن قادر الحق في  العمل المنتج الذي يمكنه من أن يكسب عيشه وأن يحيا حياة " 

كريمة، وعلي الدولة تهيئة فرص العمل عن طريق توجيه خطة التنمية نحو تحقيق ذلك 

مل الهدف، بحيث تكون زيادة الإنتاج مقترنة بزيادة فرص العمل بالقدر الذي يكفل حق الع

  ".لجميع المواطنين في  سن العمل

لتؤكد أن الإسلام كرسالة للبشرية جمعاء جاء ليرفع الإسلامية  وجاءت الشريعة

أحكام  الظلم عن بني البشر حيث جعله االله عز وجل خليفته في الأرض لعماراتها وإقامة

وذلك في  بالعمل والسعي لرزقه من خلال الوسائل المشروعة الإنسان  الشريعة وأمر االله

  ).وقل أعملوا فسيري االله عملكم ورسوله والمؤمنون( قوله تعالي

اتفاقيات على  الإشراف في العمل تتمثل في نظامالأساسية  وضمان حماية الحقوق

العمل الدولية وحماية الاتفاقيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضاً 

التمييز على  جميع أشكال التمييز العنصري والقضاءعلى  الاتفاقية الدولية بشأن القضاء

المهاجرين الأفراد  ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق

  .وأفراد أسرهم

سيادة القانون لضمان ممارسة الحقوق مبدأ وأن استقلال القضاء هو السبيل لتحقيق 

 ة تطبيق النصوص المتعلقة بالحقوقفي العمل من خلال سلامالأساسية  والحريات

في العمل وتحقيق العدالة ويستوجب ذلك كفالة حق التقاضي كي لا تكون الأساسية 

الحقوق المنصوص عليها في الدستور مجردة من وسيلة حمايتها بل معززة لضمان 

  .فاعليتها



٤٤٧ 
 

 لإضافةكان العمل حق لكل إنسان حسب المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية با إذاو

قد أقرت حق العمل ونظمته فإننا سنتناوله على التفصيل الإسلامية  أن الشريعةإلى 

   - :الآتي

  . الدوليالقانون  في العمل  في الإنسان  حق: أولاً

  . التشريعات الوطنية في العمل  في الإنسان  حق: ثانياً

  .  الشريعة الإسلامية في حق العمل : ثالثاً

  .الدوليالقانون  في العمل  في الإنسان  حق: أولاً

وافقت  الذيوحق العمل الإنسان  لحقوق العالميالإعلان  من ٢٣لقد نصت المادة 

تجلى تأثيره  والذي ١٩٤٨من ديسمبر عام  في العاشرعليه الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  :الأتيأنحاء العالم بوصفه مصدراً للدساتير والقوانين الوطنية على  في مختلف

وله حرية اختياره بشروط عادلة كما أنه له حق الحماية  في العمللكل شخص الحق  -١

  .  من البطالة

  متساو للعمل  في أجرلكل فرد دون تمييز الحق  -٢

له ولأسرته معيشة لائقة في  عادل مرض يك في أجرلكل فرد يقوم بعمل الحق  -٣

  للحماية الاجتماعية أخرى عند اللزوم وسائل إليه  بكرامة للإنسان تضاف

  .  النقابات حماية لمصلحتهإلى  أن ينشئ وينضم في لكل شخص الحق  -٤

    -:ومن تحليل المادة السابق نجد أنها تقدر المبادئ الآتية •

  . العمل في لكل شخص الحق  - أ

  .  لا يجوز حرمان أحد من العمل -ب



٤٤٨ 
 

  .  اختيار العمل في مطلق الحرية  -جـ

  . د تم بشروط عادلة ومرضية دون استغلالالعمل قأن يكون  - د

  .  حالة البطالة في توفي ر الحماية للعامل  -هـ

كان العمل إذا  أجر متساو نظير العمل فلا تمييز بين شخص وآخرإلى  حقوق العامل - و

  .  واحد

على أجر عادل مرض يكفل للعامل ولأسرته معيشة لائقة  في الحصولحق العامل  -ر

    .بكرامة الإنسان

توفر له الحماية من الاستغلال  التيالنقابات إلى  والانضمامإنشاء  فيللعامل الحق  -ز

  .  والسيطرة

ووقت فراغ وتشمل  في الراحةعلى أن لكل شخص الحق  ٢٤وقد نصت المادة 

  . ذلك تحديداً معقولاً لساعات العمل وعطلات دورية مدفوعة الأجر

معيشة مناسب والحق  في مستوىلكل شخص الحق ( على أن  ٢٥ونصت المادة 

   .) الخ. .والشيخوخةالبطالة والمرض والعجز والترمل  في حالة في الأمن

مهمة إلى  متضمناً المبادئ السابق اتجهت الأمم المتحدةالإعلان  وبعد صدور هذا

معاهدة تقرر التزامات قانونية من جانب كل إلى  أكثر حقوق وهى تعديل هذه المبادئ

على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق  ١٩٧٦يناير  ٣في دولة، كان من أثارها التصديق 

صدقت على هذه  التيحيز التنفيذ، وتعهدت الدول  فيالاقتصادية والاجتماعية وجعلها 

ضلاً عن إقرارها حق لشغلها فأفضل  توفير ظروف معيشةفي  اتالمعاهدة بتقرير مسئولي

ومستويات كافي ة للحياة وكفالة حق  الاجتماعيالعمل والأجر العادل والأمن في الشخص 

  . تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها في كل شخص 

العمل واختبار نوع  فينصت المادة السادسة والاتفاقية المذكورة على الحق  إذ

يتضمن حق كل  الذيالعمل  فيتفاقية الحالة بالحق الافي الأطراف  العمل بإقرار الدول



٤٤٩ 
 

يقبله أو  يختاره الذيأمامه فرصة كسب معيشة عن طريق العمل أن تكون  فيفرد 

قد جاءت المادة السابقة من ، بحرية وتتخذ هذه الدول الخطوات المناسبة لتأييد هذا الحق

المجتمع  فيه حق كل فرد قرارات الاتفاقية مقررة الأجر العادل والمعيشة الشريفة يقرر

  .بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص

  مكافآت توفر له العمل كحد أدنى  -١

نوع أي  المتساوية القيمة دون تمييزالأعمال  أجور عادلة ومكافآت متساوية عن -٢

يتمتع بها الرجال  التيوعلى وجه الخصوص تكلف للبناء شروط عمل لا تقل عن تلك 

  المتساوية الأعمال  الأجر عن فيمع مساواة 

  معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم  -٣

   -:الدوليالقانون  فيالأهداف الرئيسية لحماية حق العمل 

   الدوليالقانون  فيهناك عدة أهداف رئيسية لحماية حق العمل والعمال  •

منافسة اقتصادية مستمرة مع  فيمن المعلوم بأن الدول والشركات  -:تنظيم المنافسة -١

مجال أسعار السلع المنتجة حيث  فيتكون بصورة رئيسية  هذهبعضها البعض والمنافسة 

وهناك مخاوف بأن تجرى هذه المنافسة  .للمنتجتدنى أسعار السلع يعتبر امتيازاً تسويقياً 

أي  مجال الأسعار على حساب العمال كعامل إنتاج متغير قبل الأرض والرأسمال في

 فياستغلال جهد العمال من خلال دفع أجور غير عادلة لهم من أجل خفض أسعار السلع 

حماية العمال من أجل إلى  يسعى الدوليولهذا فإن القانون  .المنافسةالسوق لصالح تقوية 

  . الحصول على أجور عادلة مقابل عملهم

 دولة ما تشكلفي  جتماعيالاالمجال  فيمن المعلوم بأن اللاعدالة : الدوليدعم السلم  -٢

ثورات وحروب داخلية إلى  ككل لأنها يمكن أن تؤدى الدوليخطراً على المجتمع أيضا 

  .الدوليالعالم خدمة للسلم  فييحارب بجهد نشر العدالة  الدوليولهذا فإن القانون 
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دولة ما لا يعنى  في الاقتصاديبأن النمو  البديهيمن : نشر العدالة الاجتماعية -٣

على  الاقتصاديبعض الحالات تمنح الأولية للنمور في  و. الاجتماعيبالضرورة التقدم 

وغالباً ما يكون العمال من بين أولى الضحايا، ولهذا فإن  الاجتماعي ةحساب التقدم والرفا

   .الاجتماعيوالتقدم  الاقتصاديإيجاد توازن بين النمو إلى  يسعى الدوليالقانون 

مجال في  من خلال وضعه المعايير الدوليإن القانون : تطوير قوانين العمل الوطنية -٤

حماية حقوق العمال يضع سقفاً قانون للقوانين الوطنية المختصة بحقوق العمال لا يجوز 

  . الأجور مثلاً فيتجاوزه كحظر عمل الأطفال وتحسين ظروف العمل والمساواة 

من خلال إصداره لتوصيات وعقد معاهدات  الدولين القانو: دعم حركات الإصلاح -٥

دولية يشكل مصدر الهام للمطالبين بحقوق العمال وتحسين ظروفهم من قبل منظمات 

  . وحتى الحكومات وتمنح هذه المطالب شرعية دولية المدنيالمجتمع 

   - :أهداف منظمة العمل الدولية حول حق العمل والعمال •

حسب معادة في رساى للسلام  ١٩١٩منظمة العمل الدولية تم تأسيسها سنة 

هو  الرئيسيمنظمة خاصة للأمم المتحدة ومقرها  ١٩٤٦وأصبحت في  ما بعد سنة 

دولة وهى تعتمد بصورة رئيسية على التنسيق  ١٧٨جينيف وعدد أعضائها حاليا هو 

 ففي. أرباب العمل والحكومات وممثليالمعنية كالنقابات الأطراف  والحوار بين كافة

مثلاً يحق لكل دولة الاشتراك من خلال أربعة ممثلي، اثنين منهم  السنويمؤتمرها 

  . يمثلون الدولة ووحد يمثل العمال والأخير يمثل أرباب العمل

  : لمنظمة العمل الدولية أربعة أهداف رئيسية وهى  •

 العالم مثلاً من خلال فيلعمال في ما يخص بحقوق االأساسية  دعم وتحقيق المبادئ -١

  . توصيات بهذا الصدد وإبرام معاهدات دولية ملزمة قانوناً لحماية حقوق الإنسانإصدار 

  لإيجاد فرص عمل مناسبة تضمن دخلا مناسباً للرجال والنساء  السعي -٢
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والتأمين ضد أرباب  الصحيدعم وتوسيع فعالية نظام الحماية الاجتماعية كالتأمين  -٣

  . عملال

بكل أشكاله  العنصريمحاربة ظاهرة التميز إلى  وكما أن منظمة العمل الدولية تسعى

بين الدول وكذلك تتعاون مع دول العالم الثالث  التكنولوجيوعمل الأطفال وتدعم التعاون 

  .العاملة الأيديلغرض تدريب وتأهيل 

   : رئيسية آليتينوفي  ما يخص آلية عمل منظمة العمل الدولية فإنها تشمل بصورة  •

  التوصيات  -١

  المعاهدات الدولية  -٢

  :التوصيات -١

دول إلى  توصيات صادرة من هذه المنظمة موجهة بصورة رئيسية يفه 

المؤتمرات في  هذه التوصيات تصدر عادة. الأعضاء من أجل العمل لحماية حقوق العمال

المؤتمر السادس والثمانون للمنظمة فمثلاً التوصيات الصادرة من . السنوية لهذه المنظمة

حق ، حرية التنظيم، الحماية الفعالة لحقوق العمال: م شملت المبادئ التالية١٩٩٨سنة 

، حظر عمل الأحداث وكذلك حظر يحظر كافة أنواع العمل القسر، الجماعيالتفاوض 

  مجال العمل  فيكافة أنواع التميز 

  : المعاهدات الدولية -٢

لية تقوم عادة بإعداد مسودة معاهدات حماية حقوق العمال وثم منظمة العمل الدو

 ١٨٤عدد هذه المعاهدات بغل لحد الآن  .عليهاتدعو الدول الأعضاء للتوقيع والمصادقة 

 تحسين ظروف العملإلى  معاهدة دولية تشمل كافة المجالات المتعلقة بالعمل من الأجور

  . حظر عمل الأطفالإلى 

  : ولكن هناك سبع معاهدات من بين هذه المعاهدات تعتبر من نواتها



٤٥٢ 
 

       ١٩٤٨لسنة ) حق تشكيل النقابات( اتفاقية حرية التنظيم  -١

   ١٩٤٩اتفاقية حق المفاوضة الجماعية وحق التنظيم لسنة  -٢

   ١٩٣٠لسنة  الإجبارياتفاقية الحد من العمل  -٣

   ١٩٥٧لسنة  الإجبارياتفاقية حظر العمل  -٤

   ١٩٥٨مجال العمل لسنة  فياتفاقية حظر التميز  -٥

  ١٩٦٥اتفاقية حق الأجور المتساوية لسنة  -٦

   ١٩٦٦اتفاقية الحد الأدنى للأجور لسنة  -٧

المدلول الأول هو : غزارة الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق العمال لها مدلولان

المجتمع بصورة  فيالنزاعات الفصل في إلى  لأن القانون بصورة عامة يسعى سلبي

سليمة وإصدار قانون ما يعنى بأن هناك نزاعات مسبقاً وغزارة الاتفاقيات المتعلقة 

لم تكن هناك حاجة وإلا  بحقوق العمال تدل على أن هناك خروقات كثيرة لحقوق العمال

. والمهندسينفمثلاً لا نرى اتفاقيات دولية لحماية حقوق الأطباء والقضاء . ياًنلتنظيمها قانو

اتجاه  الأيديلن يقف مكتوفة  الدوليلأنه يثبت بأن المجتمع  إيجابيهو  الثانيوالمدلول 

  . خروقات حقوق العمال

 هيبحقوق العمال لا يعنى بالضرورة بان هذه  الدوليومع هذا فغن اهتمام القانون 

متعلقة فقط  مشكلة عامة وليست هي الدوليولو أن مشكلة فعالية القانون . أيضا فعالة

هذا المجال لكون  فيبمجال حماية حقوق العمال ولكن المشكلة هذه تظهر بصورة خاصة 

إلى  وسبب العجز هنا يعود. العمال فعلاً طبقة مهشمة يصعب عليها الدفاع عن حقوقها

أن الاتفاقيات الدولية والتوصيات أي ، ضعف الآليات المستخدمة لحماية حقوق العمال

تنفيذية فعالة كمحكمة خاصة بها مثلاً تصدر قرارات ملزمة لدول الأعضاء  آليةإلى  تفتقر

حالة خرق حقوقهم لذلك فغن الاتفاقيات والتوصيات  فيإليها  يستطيع العمال اللجوء



٤٥٣ 
 

منظمة العمل الدولية يمكن اعتبارها من ضمن ما يعرف بالقانون إطار  فيالموجودة 

  . لاقياً لضعف آلية مراقبة تنفيذهالقانون الملزم مادياً بل أخأي  الناعم

 الأدنىتحديد مستويات الحد  كاتفاقيةفمثلاً لو أخزنا عينة من هذه المعاهدات 

، ٢٢المادة  ١٩٧٥واتفاقية حماية حقوق المهاجرين لسنة ، ١٢المادة  ١٩٧٠لسنة  للأجور

ل هذه نرى بأن آلية ك، ١٤المادة  ١٩٩٩لسنة  الاجتماعياتفاقية حماية حقوق الضمان 

 على أن مجلس أعلاهتم ذكرها  التيتنص كل هذه المواد إذ  ضعيفة جداً هيالاتفاقيات 

العام حول تطبيق الاتفاقية  السنويالمؤتمر إلى  منظمة العمل الدولية يقدم تقريراًإدارة 

في  ووهى آلية ضعيفة جداً لا تتعدى توبيخ الدولة العض. المعينة من قبل دول الأعضاء

فمثلاً بالرغم من اتفاقية حظر عمل . حالة خرقها لاتفاقية من هذا النوع فيالاتفاقية 

دول العالم الثالث تحت  فيالأطفال فإن هناك العشرات الملايين من الأطفال يعملون 

ظروف قاسية جداً ومنظمة العمل الدولية لا تستطيع عمل شئ يذكر لمحاربة هذه 

  . الظاهرة

لصالح  الوعيمجال رفع  فيالعمل الدولية تنجر عملاً عظيماً ومع هذا فإن منظمة 

ووضع الخطوط العريضة لحماية هذه الحقوق الأطراف  حماية حقوق العمال لدى كافة

  . بها عند صياغة قوانين العمل الوطنية تنتهي إنيجب على الدول 

 هيمنظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال  مساعيبأن أيضا  ومن حسن الحظ

 هناك أنإذ  هذا المجال كما ذكرنا أعلاه فيالوحيدة على الساحة الدولية  المساعيليست 

حيث ، دولية وإقليمية عديدة تهتم بهذا الموضوع وبدرجات متفاوتة من الفعاليةأطراف 

 فيبفعالية كبيرة كالحقوق المعلنة المتعقلة بحقوق العمال الأطراف  تتسم آلية بعض هذه

 تراقب تنفيذها محكمة خاصة باسم المحكمة التيالإنسان  لحقوقوربية الأ الاتفاقية

  . لحقوق الإنسانالأوربية 

  :صنفينإلى  يكمن تقسيمهاالأطراف  هذه •

  المنظمات الدولية  -١

  المنظمات الإقليمية  -٢
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  :المنظمات الدولية -١

هذا المجال  فيالرائدة  هيمن بين المنظمات الدولية فإن منظمة الأمم المتحدة  

الإنسان  لحقوق العالميالإعلان  .منظمة العمل الدوليةأي  منظمات الخاصةإطار  وخارج

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الدوليللحقوق السياسية والمدنية والعهد  الدوليوالعهد 

الجمعية  أنوكما الإنسان  بعض بنودها على حماية حقوق فيتنص  ١٩٦٦والثقافية لسنة 

ة للأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات ملزمة على شكل اتفاقيات تنص بعض بنودها العام

واتفاقية حقوق اللاجئين . ١٩٨٩على حماية حقوق العمال كاتفاقية حقوق الطفل لسنة 

   .١٩٦٦لسنة  العنصريواتفاقية حظر كافة أشكال التميز  ١٩٥٤لسنة 

  : الإقليمية اتالمنظم -٢

هذا المجال  فيالمنظمات فعالية من بين المنظمات الإقليمية  أكثرلعل : أوربا - أ

من ضمنها حقوق العمال الإنسان  نظم لحد الآن عدة اتفاقيات لحماية حقوق الذي الأوربي

و الميثاق  ١٩٧٧حول الوضيعة القانونية للعمال المهاجرين لسنة الأوربية  كالاتفاقية

  : ئ التاليةيركز على المباد الذي ١٩٦١الاجتماعي لسنة 

  حق العمل  -١

  حق التنظيم  -٢

  حق المفاوضات الجماعية  -٣

   الاجتماعيحق الضمان -٤

  حق المساعدة الطبية والاجتماعية  -٥

  حق الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية للعائلة -٦

  . حق حماية ومساعدة العمال المهاجرين وعوائلهم -٧
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على حماية حقوق العمال كالمادة الإنسان  لحقوق وكذلك تنص بعض مواد الاتفاقية

. الرابعة مثلاً حول حظر العمل القسرى والمادة الحادية عشر حول حق التجمع والتنظيم

هذا المجال من خلال الأوامر والقرارات  فيأيضا  نشطة هي الأوربيومؤسسات الاتحاد 

موقع العمل  فيالسلامة دول الأعضاء خاصة في ما يتعلق بإلى  تواجهها التيالملزمة 

  . وحماية الشبان العاملين وحظر تشغيل الأطفال

تلعبه منظمة الدول الأمريكية  الذيالدور الإشارة إلى  هنا يجب: أمريكا -ب

تتمتع بآلية مراقبة وتنفي  ذ  التيالإنسان  الاتفاقية الأمريكية لحقوقإطار  فيوخاصة 

    . سانالإن لحقوقالأوربية  تشبه آلية الاتفاقية

 لحقوق الأفريقيالقصد هنا هو منظمة الوحدة الأفريقية والميثاق : أفريقيا -جـ

ينص بعض بنوده على حماية حقوق العمال كحق العمل وحق  الذي ١٩٨١لسنةالإنسان 

وهذه الحقوق لا تعدوا كونها قواعد أخلاقية غير ملزمة . الأجور المتساوية وحق التنظيم

  تنفيذية فعالة آلية مراقبة وإلى  تفتقر

 العربيالعالمين  فينظام حماية حقوق العمال : والإسلامي العربيالعالم  - د

هو أي ، منظمة الوحدة الأفريقيةإطار  فييمكن مقارنتها بالنظام الموجود  والإسلامي

فإن جامعة  العربيآلية مراقبة وتنفي فعالة على المستوى إلى  نظام غير فعال لافتقارها

 هي التيهذا المجال وبالأخص خلال منظمة العمل العربية  فيالرائدة  هيالدول العربية 

 ومن ١٩٦٣دول الأعضاء تم تأسيسها سنة  فيمنظمة متخصصة لحماية حقوق العمال 

  :  هيأهدافها أهم 

   والعالميمجال العمل والعمال على المستويين العربي  فيتنسيق الجهود  -١

  ة وصيانة الحقوق والحريات النقابية حماي -٢

 وممثليالدول أي  الإنتاج الثلاثةأطراف  إلى ميادين العمل فيتقديم المعونة الفنية  -٣

  دول الأعضاء  فيأرباب العمل  وممثليالعمال 

  الدول الأعضاء والعمل على توحيدها  فيتطوير تشريعات العمل إلى  السعي -٤
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  : الدول الأعضاء بما يحقق فيوط العمل العمل على تحسين ظروف وشر -٥

  صحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة لتأمين وسائل السلامة وا - أ

 الأنشطةمختلف  فيتوسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية  -ب

  الاقتصادية 

  توفي  ر الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها -ج

تقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعمال يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية  - د

  . والاجتماعية

   .العملتنمية علاقات  -ز

  . ر الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداثتوفي -ر

عبارة عن مجموع مبادئ غير ملزمة لأنها لا  هيكما هو معلوم فإن هذه الأهداف 

، ومثال على ذلك هو مصر. تقررها محكمة خاصة بحقوق العمال ماديترتبط بجزاء 

حوالي أربعة الإنسان  مقر منظمة العمل الدولية حيث هناك حسب تقارير منظمات حقوق

 فيعنهم  تشملايين من أطفال العاملين من بينهم مليون تقول منظمة هيومان رايتس وو

 حقول القطن ويتعرضون في للعمل سنوياً يضطرونبأنهم  ٢٠٠١تقريرها الصادر سنة 

  . المراقبين أيديالقطن وكذلك للضرب على  جنيالأسمدة السامة خلال عملية إلى 

فغن بعض بنوده ينص  ١٩٩٤لسنة الإنسان  لحقوق العربيفي ما يتعلق بالميثاق 

حول حق  ٣٠حول حق التجمع والتنظيم والمادة  ٢٨على حماية حقوق العمال كالمادة 

إلى  غير فعالة لأنها تفتقرأيضا  فهيهذا الميثاق  فيبالنسبة لآلية التنفيذ و. الخ العمل و

  . ما شابهها تراقب تنفي  ذبوندهاأو  محكمة خاصة

خاصة بحماية حقوق العمال ما عدا بعض  آليةفلا توجد الإسلامي  وعلى المستوى

حول  ١٤وخاصة المادة  ١٩٨١لسنة الإنسان  لحقوق العالميالإعلان الإسلامي  بنود

حول حق الضمان  ١٨حول حماية كرامة العمال والمادة  ١٧حرية التنظيم والمادة 
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يحمل أسمه بنفسه فهو يعتبر غير ملزماً من الناحية المادية الإعلان  وهذا .الاجتماعي

  . آلية مراقبة وتنفيذ فعالةأيضا إلى  وتفتقر

  التشريعات الوطنية فيالعمل  فيالإنسان  حق: ثانياً 

   المصريالدستور : أولاً

 بما جاء من ١٩٨٠والمعدل عام  ١٩٧١الصادر عام  المصريتأثر الدستور 

من ) ١٣(المادة أحكام  والاتفاقيات الدولية اللاحقة فجاءتالإنسان  لحقوق العالميالإعلان 

  : هذا الدستور فقررت

قدير الدولة العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل ت(

  : كذلك لتقرر  المصريمن الدستور ) ١٧(ثم جاءت المادة )  والمجتمع

ومعاشات العجز عن العمل والبطالة  والصحي الاجتماعيالتأمين  تكمل الدولة خدمات(

  ) والشيخوخة للمواطنين جميعاً 

  المصريصور الحماية القضائية للحقوق الناشئة عن حق العمل 

الحصول على أجر عن أيام  فينصت المحكمة الدستورية العليا على حق العامل ) ١(

  يستحقها حالة تركه للعمل قبل استعمالها  التيالأجازات 

  )  ٣/٧/١٩٧٥تفسير جلسة  ١٧طلب تفسير رقم السنة  فيالحكم الصادر " 

من قانون المحاماة الصادر  ٢١من المادة  ٢لقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة ) ٢(

والمتضمنة حرمان من تجاوز سن معينة من حق التقييد  ٧٣لسنة  ١٧بالقانون رقم 

ذلك  فيبالجداول العام للمحامين العاملين بمهنة المحاماة رغم توافر شروط العضوية لما 

  عمل حق المحاماة من مخالفة لكل من حق ال

  " ١٨/٥/١٩٩١قضائية دستورية جلسة  ١٧لسنة  ٣٨القضية رقم  فيالحكم الصادر " 
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من قانون العمل  ٤٥من المادة  ٣قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة ) ٣(

تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية إلا  من ٨لسنة  ١٧٧الصادر بالقانون رقم 

يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة في ما جاوز هذا الحد  أنامل يحرز للع التي

أن حرمان العامل من القدر الزائد عن هذا الحد  باعتبارهرب العمل إلى  الأقصى عائداً

الأقصى يعتبر تفويتا لحق العامل في ما يعامل هذا القدر من تفويض وهو ذا قيمة مالية 

  تور سمن الد ٤٣، ٣٢ها كل من المادتين تكفت التيالحقوق إطار  ويتدرج تحت

  ) ١٧/٥/١٩٩٧قضائية دستورية جلسة  ١٨لسنة  ٤٧القضية رقم  فيالحكم الصادر " 

من المادة الأولى من القانون رقم  ٥وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند ) ٤(

عمل لمدة  بأيشخص أي  بشأن التموين في ما قضته من جواز تكليف ٤٥لسنة  ٩٥

العمل إدارياً مما يخالف نص أن يكون  فيذلك من اعتداء على الحق  فيمحددة بما 

  .من الدستور ١٣المادة 

  " ١/٩/١٩٩٧قضائية دستورية جلسة  ١٨لسنة  ١٠٨القضية رقم  فيالحكم الصادر " 

من قانون مجلس الدولة  ٧٣من المادة  ٦وقضت المحكمة بعدم دستورية البند ) ٥( 

تولى الوظائف العام بحرمان من  فيلمخالفته الحق  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ر بالقانون الصاد

  من الدستور  ١٤يتزوج من أجنبية من التعيين بمجلس الدولة وهو ما يخالف نص المادة 

  "١٨/٣/١٩٩٥قضائية دستورية جلسة  ١٦لسنة  ٢٣القضية رقم  فيالحكم الصادر "

   السودانيالدستور : ثانيا

رجب  انتفاضةبعد  وألغيأقف العمل به  الذي ١٩٧٣الصادر عام تأثر الدستور 

والاتفاقيات الدولية اللاحقة الإنسان  لحقوق العالميالإعلان  فيبما جاء  ١٩٨٥أبريل 

العمل حق وواجب وشرف وعلى كل مواطن قادر أن ( منه فقررت  ٣٦فجاءت المادة 

تنظم  التيتسن الدولة القوانين يؤديه بأمانة تامة وعلى الدولة أن تسعى لتوفي  ـره و

ساعات العمل والعطلات والتعويضات وسائر شروط الخدمة بحيث تكفل للعاملين بأيديهم 
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فوائد ما بعد الخدمة ولا يجبر إنسان بسبب في  الخدمة و فيوعقولهم الضمانات اللازمة 

  حالته الصحية أو  جنسهأو  الحاجة على أداء عمل لا يتناسب مع سنه

  . فقررت ٥٦ثم جاءت المادة 

فرص  فيتمييز بينهم أي  تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع السودانيين ويحظر

أما  الجغرافيالانتماء أو  الجنسأو الأصل  الأجر بسبب فيأو  شروطه فيأو  العمل

  . لم ينكر حق العمل من بين أحكامه ١٩٨٥صدر عام  الذي نتقاليالا السودانيالدستور 

  الإيطاليالدستور  في :ثالثاً 

تأمين الوسائل اللازمة لاحتياجات العمال  الإيطاليمن الدستور  ٣٨قررت المادة 

أضرار جسدية والمرض والعجز  فيتتسبب  التيحالات الحوادث  فيالإيطاليين 

  الأحوال  تلك فيبين الإيطاليين والأجانب  الإيطاليوالشيخوخة والبطالة، ويساوى القانون 

  : ويطلق على هذه الوسائل الوقاية والرعاية بقصد المعاشات الآتية  •

  معاش الشيوخ  -١

  معاش الأقدمية -٢

  معاش المنكوبين  -٣

  معاش المعاقين  -٤

  معاش الشيخوخة الضرورية  -٥

  تعويض البطالة  -٦
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 أهم الضمانات التي تضمنها قانون

  لصالح العمال ٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل 

  

  أحمد حسن البرعي/ .د.أ               

  منظمة العمل الدولية –محامي بالنقض     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

أهم  المستحدثة، ولعلالأحكام  الكثير من ٢٠٠٣لسنة  ١٢تضمن قانون العمل 

علاقات العمل لتنظيم أهمية  في هذا الصدد هو ما أولاه القانون منالإشارة إليه  ما يمكن

  .الجماعية وعلى الأخص المفاوضة الجماعية وفض منازعات العمل الجماعية

مستحدثة لتحقيق أحكام  ما جاء به القانون منأهم  وتقتصر هذه الورقة على استعراض

  .المزيد من الضمانات لصالح العمال

  :الجديد  العمل لقانون وفقا الحد الأدنى للأجور تنظيم: أولاً

 تاريخ من السابقة المرحلة خلال ظل، وزيادتها، الحد الأدنى للأجور تحديد كان إذا

 الدولية العمل لمستويات مخالفته رغم - الوضع هذا فإن، حكومية لقرارات وفقا يتم، مصر

 .مصرفي السياسي و يالاقتصاد النظام وطبيعة يتفق كان - والعربية

، السوق باقتصاديات الأخذ نحو الاتجاه وخاصة مصر، شهدتهاالتي  التحولات ولكن

إلى  الالتفاتالعمل الجديد،  قانون واضعي من استلزم، والطلب العرض آليات وإطلاق

 الاتفاقياتتقررها التي  المبادئ واحترام، الصدد هذافي  الدولية بالمستويات الالتزامأهمية 

 .والعربية الدولية
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 وتلك يتفق بما، زيادته وقواعد، الحد الأدنى للأجر تحديد نظام تعديل تم لذلك

 الدول على يجب بما التزاما :الجديدة الاقتصادية الاتجاهات مع ويتماشى، المستويات

مبدأ  فيها يحترم، ثلاثية لجان تشكيل من والعربية، الدولية العمل بمنظمتيالأعضاء 

 هذافي  المتخصصين والخبراء، وأصحاب الأعمال العمال ممثلي عدد بين المساواة

 حكمها يجرىالتي ، ٣٤المادة  بموجب للأجور قوميا مجلسا، المشروع أنشأ، المجال

 : كالتالي

للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى  قوميينشأ مجلس «

تكفل التي بمراعاة نفقات المعيشة بإيجاد الوسائل والتدابير  القوميللأجور على المستوى 

 .الأجور والأسعارتحقيق التوازن بين 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً 

  :عضويته الفئات الآتيةفي  بتشكيل هذا المجلس ويضم

  .خبراتهمأو  أعضاء بحكم وظائفهم )١(

  .المنظماتتختارهم هذه الأعمال  أعضاء يمثلون منظمات أصحاب )٢(

 .قابات عمال مصر يختارهم الإتحاد أعضاء يمثلون الإتحاد العام لن )٣(

الفئتين الثانية أعضاء  الفئة الأولى مساوياً لعددأعضاء  عددأن يكون  ويراعى

 كل من الفئتين الثانية والثالثةأعضاء  والثالثة معا، وأن يتساوى عدد

 بالحد الأدنى للأجور المتعلقة راعى المبادئ قد، إليه المشار ٣٤المادة  أن نص، ويلاحظ

 .إليهاالإشارة  السابق

 تكفلالتي  والتدابير الوسائل وبيان الحد الأدنى للأجور، تحديدأهمية  تأكيد على حرص فقد

 .والأسعار الأجور بين التوازن تحقيق

، التخطيط وزير المجلس المادة، أن يرأس بهذه الواردةالأحكام  في روعي وقد

 القدرة لديه تتوافر حيث العمل، علاقاتفي  لعنصر الأجر يالاقتصاد البعد على للدلالة
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في  الاقتصاديةوالحالة  ذلك تناسب ومدى رفعها، ومقتضيات الأجور، مستوى على للحكم

 . البلاد

 المجلس تمنع لا، " القومي المستوى " أن عبارةإلى ، الصدد هذاالإشارة في  وتجدر

 المناطق بعضفي  وذلك، المقرر العام الحد عن يزيد أدنى حد تحديد منإليه  المشار

 .الخصوص هذافي  تميزها ضرورة المجلس يرى قدالتي  والأنشطة

 مستقاة من عبارة وهى، المعيشة نفقات بعبارة أتى قد يلاحظ أن المشروع كما

، أسرته و العامل لمعيشة الحد الأدنى اللازم على للدلالة وتستخدم، الدولية العمل اتفاقيات

إليه  يرمىالذي    الهدف ونفس العبارة نفس وهى، الأساسية المعيشية احتياجاته به وتتحدد

 .من الأجر  والاستقطاع والنزول الحجز من القانون الخاص بحالات ٤٤المادة  حكم

  :المقرر للأجر الامتيازحق : ثانياً 

تزاحم الدائنين لاستيفاء ، وأفلس، حدث أن توقف صاحب العمل عن سداد ديونه إذا

 .على الديون العادية، وتقدم الديون الممتازة، حقوقهم

على تقرير حق امتياز لأجور ، جاء حرص الاتفاقيات الدولية والعربية، من هنا

تقرر ، ٩٥الدولية  الاتفاقيةمن  ١١فالمادة : تصفيتهاأو  حالة إفلاس المنشأةفي  العمال

  :أنه

ئنين ممتازين سواء بالنسبة تصفيتها قضائيا يعامل عمالها كداأو  عند إفلاس منشأة ما -

التصفية أو  الفترة السابقة على الإفلاسفي  أدوهاالتي لما لهم من أجور عن الخدمة 

فيما يتعلق بالأجور حتى مقدار أو ، اللوائح الوطنيةأو  فترة تحددها القوانينأو ، القضائية

  .اللوائح القانونيةأو  تحدده القوانين

ممتازا بالكامل قبل أن يطالب الدائنون العاديين بنصيب تشكل دينا التي تدفع الأجور  -

  .من الأصول

، تشكل دينا ممتازاالتي اللوائح الوطنية الأولوية بالنسبة للأجور أو  تحدد القوانين -
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 . وغيرها من الديون الممتازة

المقرر  الامتياز، أبعد من ذلك، حيث جعلت ١٥العربية رقم  الاتفاقيةبل ذهبت 

ل، مقدما على ما عداه من ديون ممتازة، حيث نصت المادة الثامنة من لأجور العما

تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينا "على أن  الاتفاقية

ممتازا، ويتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة، 

وقد تأثر واضعوا قانون العمل ) " لة لصاحب العملالمنقولة وغير المنقوالأموال  على(

العربية، مع التفرقة بين ما يستحق للعامل من أجور،  الاتفاقيةفي  الجديد، بالحكم الوارد

 .بعد قليل ، والمبالغ الأخرى، على نحو ما سنرى

على  -قانون العمل أو في المدني  القانونفي  سواء - هذا، وقد حرص المشرع 

فنزولا على حكم المادة : مبالغ أخرىأو  لما يستحقه العامل من أجور تقرير امتياز

آخر  ، يكون للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجيرالمدنيمن القانون  ١١٤١

أموال  على جميع امتيازالأخيرة  نوع كان عن الستة أشهر أيمن أجرهم ورواتبهم من 

في أنه يستوإذ  الدرجة الرابعةفي  هذا الامتيازوتأتى مرتبة . المدين من منقول وعقار

مباشرة بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ 

  . والترميم

للأجر،  امتيازوكانت المادة الخامسة، من قانون العمل الملغى تقرر أيضاً، حق 

هذا أحكام  للمستحقين عنه بمقتضىأو  يكون للمبالغ المستحقة للعامل«: التاليعلى النحو 

مباشرة بعد في المدين من منقول وعقار وتستوأموال  على جميع امتيازالقانون 

  .»المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم

، الامتيازمرتبة في  ولكن قانون العمل الجديد، أورد حكماً جديداً مؤداه، التفرقة

المقررة لمستحقات العامل، بين الأجر وما عداه من مستحقات، وذلك وفقاً لحكم المادة 

أحكام  المستحقين عنه بمقتضىأو  تكون للمبالغ المستحقة للعامل«: تقرر أنالتي عمل، /٧

مباشرة بعد في  المدين من منقول وعقار، وتستوأموال  على جميع امتيازهذا القانون 

  .القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة المصروفات
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  ».الفقرة السابقةإليها في  الأجر قبل غيره من الحقوق المشارفي ومع ذلك يستو

  :ويتضح من هذه النصوص 

قاصر، على الأجور  امتياز، المدنيالقانون أحكام  المقرر بموجب الامتيازأن ) ١(

، بينما »الستة أشهر الأخيرة«والرواتب المستحقة للعامل، وعن مدة زمنية محددة 

يشمل جميع المبالغ الحالي القانون أو  المقرر، بموجب قانون العمل الملغى، الامتياز

  . زمنيقيد  أيدون المستحقة للعامل 

بعد المصروفات «المرتبة الرابعة هي  المقررة لأجر العامل، الامتيازأن مرتبة ) ٢(

وذلك بموجب ، »القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم

أصبح  ،الامتيازمن قانون العمل الملغى، ولكن هذا  ٥، والمادة مدني/١٤٤١المادة 

لخزانة العامة، بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة ل »من الدرجة الثالثة امتيازا«

كمكافأة نهاية (، وذلك بالنسبة لكافة مستحقات العمال عمل/٧نزولاً على حكم المادة 

حالة الفصل في  يحكم به للعاملالذي لرصيد الأجازات،والتعويض  النقديالخدمة، والبدل 

» مستحقات العامل «ولكن المشرع، فرق، بموجب القانون الجديد، بين . »٠٠التعسفى

على كافة ديون صاحب العمل الأخرى، أولوية  الأخير فأعطى لهذا. »املأجر الع«و

الأجر قبل غيره في  ومع ذلك يستو«بقوله » من الدرجة الأولى امتيازا«ورتب للأجر 

 باقيوالأجر وحده دون (أن الأجر  أي، »الفقرة السابقةإليها في  من الحقوق المشار

قبل المصروفات القضائية، وقبل المبالغ المستحقة للخزانة العامة في  يستو) المستحقات

لما قررته » ولو جزئية«تقديراً من المشرع، لأهمية الأجر بالنسبة للعامل، واستجابة 

  .١٩٨٣لسنة  ١٥العربية رقم  الاتفاقيةالمادة الثامنة، من 

 بالنسبةإلا  سرىلا ي، العمل قانون بموجب المقرر الامتيازأن إلى ، الإشارة وتجدر

 للأجور بالنسبة فيسرى، المدني للقانون الخاضعة العمل عقود أما، له الخاضعة للعقود

 .إليها والمشار، مدني ١١٤١المادة  قررتهالذي    الامتياز، لها وفقا المستحقة

 العقار بين تفرقة دون، المدينأموال  كل على ينصب المقرر الامتيازأن ، ويلاحظ

 حق لصاحبة لا يعطى فهو لذلك الشهر، لنظام لا يخضع عام، امتياز حق وهو، والمنقول
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، رسمي رهن حق أيأو  خاص امتيازحق  أي على أفضلية العامل يخول ولكنه  التتبع،

 ).مدني ١١٣٤/٣مادة (قيده  تاريخ كان مهما

 امتياز لهم فيكون. وفاته حالةفي  العامل ورثة لصالحأيضا  قائما الامتيازويظل 

 صاحب لدى) العامل( لمورثهم مستحقا يكون ما لاستيفاء العمل صاحبأموال  جميع على

في ، المقررة العامل مستحقات كافة وأيضا بل، فحسب ومكافآت من أجور ليس، العمل

 :بقولها  عمل/٤و١٢٣/٣المادة  حددتهاالتي و الوفاة، حالة

 أجر يعادل ما لأسرته العمل صاحب يصرف، الخدمةفي  وهو العاملفي  تو إذا«

 يصرف كما جنيها قدره مائتان وخمسون أدنى بحد الجنازة نفقات لمواجهة كاملين شهرين

لقواعد  طبقا له التاليين والشهرين فيهفي توالذي   الشهر العامل كاملاً عن أجر تعادل منحة

 .الاجتماعيالتأمين  قوانين

استقدم العامل التي  الجهةإلى  الجثمان ونقل تجهيز بنفقات العمل صاحب ويلتزم

 .»تطلب أسرته نقله إليهاالتي الجهة أو  منها

 ١٢التحقيق مع العمال ومساءلتهم وفقاً لقانون في  نظرة شاملة على المستحدث: ثالثاً 

 :٢٠٠٣لسنة 

المشروع، أن يواجهوا المرحلة  واضعيوبالنسبة لمساءلة العمال، كان على 

ستكون الغلبة فيها للمشروعات الفردية،  – الاقتصادية بحسب التوجهات –التي المقبلة، و

. وكان لابد إذن، من الموازنة، بين السلطة التنظيمية لصاحب العمل، وبين حماية العمال

جديدة متعلقة بالتحقيق مع العمال أحكام  المشروع، لإضافة واضعيوهو ما دعا 

على القطاعين، العام، حكام الأ ومساءلتهم، وتعديل بعضها الآخر، حتى يمكن تطبيق هذه

  .واحدآن في  والخاص،

يستخدم عشرة الذي   المشروع حكم إلزام صاحب العمل،  استبقىبناء عليه، 

مكان ظاهر في  ، أن يضع)القانون الملغىفي  مقابل خمسة عمال فأكثر(عمال فأكثر 

المختصة، بعد الإدارية  لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، مصدقاً عليها من الجهة

عمل، أنه /٥٨لذلك قررت المادة . يتبعها عمال المنشأةالتي أخذ رأى المنظمة النقابية 
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يتبعها عمال المنشأة قبل التي بعد أخذ رأى المنظمة النقابية «الإدارية  يتعين على الجهة

على اللائحة  الاعتراضأو  بالتصديقالإدارية  لم تقم الجهةفإذا  .التصديق على اللائحة

وللوزير المختص أن يصدر بقرار . خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة

وعلى صاحب . يسترشد بها أصحاب الأعمال يمنه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لك

  .»مكان ظاهرةفي  عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة استخدامحالة في  العمل

أصبح  التي، و)عمل/٥٩مادة (التأديب  جديداً لضماناتوأضاف القانون نصاً 

ذا صلة أن يكون  يجوز مساءلة العامل عليه تأديبياً،الذي   الفعل في  بموجبها، يشترط

تستوجب توقيع جزاء من التي بالعمل، وكذلك تقرر، أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات 

وفكرة . سب الجزاء مع المخالفةعمل، مع مراعاة تنا/٦٠المادة في  الجزاءات المبينة

أحكام  عليه استقرتالقانون، ولكنها مأخوذة مما في  تناسب الجزاء والمخالفة مستحدثه

وأضافت . القضاء، تأكيداً لضرورتها من جهة، واتفاقاً مع قواعد العدالة من جهة أخرى

ل بعد تاريخ على العام تأديبيالفقرة الثالثة من نفس المادة، أنه لا يجوز توقيع جزاء 

  .يوماًالمخالفة، بأكثر من ثلاثين في  من التحقيق الانتهاء

يمتنع التي توقع على العامل، والتي التأديبية  عمل، الجزاءات/٦٠وحددت المادة 

من قانون العمل الملغى، مع بعض  ٦٠توقيع جزاءات غيرها، وهى تقابل حكم المادة 

على بيان الجزاءات التأديبية،  الصياغة، حيث رؤى أن يرد النصفي  الاختلاف

، نظراً وزاريقرار في  صلب القانون، وليسفي  وضمانات ممارسة السلطة التأديبية،

  .أخرى لخطورة هذه الممارسة من ناحية، واستقراراً للقواعد الخاصة بها، من ناحية 

يجوز توقيعها على العمال، الذين التي وقد رؤى زيادة عدد الجزاءات التأديبية، 

تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة، واستهدى مبدأ يخلون بالتزاماتهم، حتى يسهل تطبيق 

شأن في  ،١٩٧٨لسنة  ٤٨من القانون  ٨٢المادة في  ذلك، بما جاءفي  القانون الجديد

، )قانون العمل الملغى( ١٩٨١لسنة  ١٣٧العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 

عبارة الخصم، بدلاً من  استخدامهذا الصدد رؤى في و. ة لهوالقرارات الوزارية المنفذ

بعقوبة الخصم من الأجر، وذلك حسماً  اكتفاءالغرامة، وألغيت عقوبة الوقف عن العمل، 

أثير حول مضمون العقوبتين، ومدى تعارضهما، ومدى إمكانية الذي  الفقهيللخلاف 
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صل، كجزاء، مع الإبقاء عليه بالف الكتابيالإنذار  استبعادكما رؤى . تطبيقهما معا

لائحة في  واضحاًأن يكون  ينبغيوهو ما . الفصلإجراءات  منإجراء  باعتباره

ويلاحظ أخيراً، من . عمل/٥٨الجزاءات الخاصة بالمنشأة، الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة 

وردت ببعض التي عبارة الجزاء، بدلاً من عبارة العقوبة،  استخدامحيث الصياغة، 

  .القوانين السابقةفي  صوص،الن

من المشروع، على صاحب العمل، أن يوقع على العامل  ٦١وقد حظرت المادة 

يزيد عن أجر خمسة أيام، ولا أن يقتطع من الذي   عن المخالفة الواحدة، جزاء الخصم 

 .الشهر الواحد في  يوقعها، أكثر من أجر خمسة أيامالتي أجر العامل، وفاء للجزاءات 

 الأساسيأن المقصود بذلك، هو الأجر  اعتبرحدد الخصم، بنسبة محددة من الأجر،  إذاف

  .للعامل اليومي

من قانون العمل الملغى، والفقرة  ٦٠والفقرة الأولى من هذه المادة، تقابل المادة 

لسنة  ٣٣رقم  الوزاريمن القواعد العامة الملحقة بالقرار  ٥، ٤الثانية تقابل القاعدتين 

التي (أن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل، واللائحة النموذجية للجزاءات ، بش١٩٨٢

ومن بين الضمانات أيضا، ما ). من قانون العمل الملغى ٦٠صدرت تطبيقاً لحكم المادة 

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن «عمل من أنه /٦٢قررته المادة 

جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة  اقتطاعبين  المخالفة الواحدة كما لا يجوز الجمع

 على أجر خمسة أيام اقتطاعهزاد ما يجب  إذا ماليجزاء  أيمن هذا القانون وبين  ٦١

  .»الشهر الواحدفي 

 الوزاريمن القواعد العامة، الواردة بالقرار  ٨، ٦وهذا النص، يقابل القاعدتين 

نص المشروع، نظراً في  ماليعبارة جزاء فة إضا المشار إليه، مع ١٩٨٢لسنة  ٣٣رقم 

  .كانت العقوبة غير ماليةإذا  لأن العلة من حظر الجمع، لا تتوافر

من قواعد اللائحة النموذجية للقرار  ٧عمل، تقابل القاعدة رقم /٦٣والمادة 

  . ، تحدد حالات العود وتشديد الجزاء١٩٨٢لسنة  ٣٣رقم  الوزاري
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بعد إبلاغه إلا  يحظر، توقيع جزاء على العامل،«  عمل، أنه/٦٤وأضافت المادة 

ملفه في  محضر يودعفي  كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك

واستحدثت هذه المادة حكماً، بمقتضاه، يجب على صاحب العمل، أن يبدأ . الخاص

المخالفة، وللمنظمة  افاكتشالتحقيق مع العامل، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ 

يتبعها العامل، أن تندب ممثلاً لها لحضور التحقيق، ويقصد بممثل النقابة، التي النقابية 

  .الشأن هذافي  محام تنيبه عنهاأو  عضواً من أعضائها،

لا يزيد مقداره الذي الإنذار والخصم من الأجر،  لجزاءيعلى أنه يجوز، بالنسبة 

الذي   القرار في  التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونةأن يكون  على أجر يوم واحد،

  .» يقضى بتوقيع الجزاء

في  الصادر( ١٩٨٢لسنة  ٢٤رقم  الوزاريمن القرار  ٦وهذه المادة تقابل المادة 

 وقواعد وإجراءات التأديب، مع توسعالتأديبية  ، بشأن العقوبات)ظل قانون العمل الملغى

الإنذار،  جزاءيتوقيع التي ، لتشمل حالشفويفيها بالتحقيق ي  فيكتالتي الحالات في 

والخصم من الأجر بما لا يزيد على يوم واحد، وذلك باعتبار أن هذين الجزاءين، من 

أن  اشتراطأما . التحقيق، وتوقيع الجزاءإجراءات  تقتضى تخفيف وتسهيلالتي الجزاءات 

من ضمانات التأديب، يمنع صاحب العمل،  قرار توقيع الجزاء مسبباً، فيعتبر ضماناًيكون 

يقتضى أو إخلالا  خطأ، أرتكبالعامل قد أن يكون  توقيع جزاء، دونإلى  من المبادرة

  .صاحب العمل لسلطته التأديبية استعمالمجازاته، فضلاً عن رقابة 

عمل، وبموجبها يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع /٦٥واستحدث القانون، المادة 

أو إلى  الشئون القانونية بالمنشأة،إدارة  إلى ه، كما يجوز له أن يعهد بالتحقيقالعامل بنفس

تولى التحقيق إذا  حالة مافي و. موضوع المخالفةفي  من ذوى الخبرةآخر  أى شخص

للمحقق، عن مستوى العامل في يقل المستوى الوظيإلا  أحد العاملين بالمنشأة، فيشترط

  .يحقق معهالذي 

من  ٨٣قانون العمل الملغى، ولكنها تقابل المادة في  مقابل لها وهذه المادة لا

شأن العاملين بالقطاع العام، وحكم الفقرة الأولى منها يتفق في  ،١٩٧٨لسنة  ٤٨القانون 

ويلاحظ أن المقصود . والقواعد العامة، أما حكم الفقرة الثانية فيمليه المنطق والملاءمة
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من قد يستعين به صاحب العمل، من ذوى الإشارة إلى  شخص آخر، هو أيبعبارة 

  .ا المجال، كمكاتب المحامين مثلاًهذفي  الخبرة

عمل، بأنه يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله /٦٦وتقضى المادة 

اقتضت مصلحة التحقيق إذا  .مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً، مع صرف أجره كاملاً

  .من هذا القانون فصله من الخدمة) ٧١(المادة إليها في  جنة المشارطلب من اللأو  ذلك

وقد رؤى أن . ١٩٧٨لسنة  ٤٨وهذه المادة مستحدثة، وحكمها مأخوذ عن القانون 

 استمراره، قد تقتضى وقف العامل عن العمل، حتى لا يؤثر الإداريمصلحة التحقيق 

العمل وقف العامل عن العمل على الشهود، ولذلك أجازت لصاحب أو  على هذا التحقيق

  .مع صرف أجره كاملاً

جنحة أو  جناية ارتكابالعامل من إلى  عمل، والمتعلقة بما قد ينسب/٦٧أما المادة 

جنحة داخل دائرة العمل، وما تخوله  أيأو  الآداب العامة،أو  الأمانة،أو  مخلة بالشرف،

مقررة لذلك، فإنها مطابقة ، والإجراءات الاحتياطيالصاحب العمل من حق وقف العامل 

 جناية ارتكابالعامل إلى  نسب إذا«تقضى بأنه التي من قانون العمل الملغى  ٦٧للمادة 

جنحة  أيأو  الآداب العامةأو الأمانة  أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف اتهمأو  كانت،أيا 

لمختصة رأت السلطة ا إذاوداخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل أن يوقفه عن العمل 

قضى ببراءته مما نسب إليه، وجب على صاحب أو  المحاكمةإلى  عدم تقديم العامل

  .»عملهإلى  العاملإعادة   العمل

عمله، بالرغم من صدور قرار بحفظ إلى  العامل،إعادة   رفض صاحب العمل إذاف

لعقد العمل تعسفياً إنهاء  صدور حكم ببراءته، فإن هذا الرفض يعتبرأو  بالنسبة له، الاتهام

  ) .عمل/٦٧مادة (يلزمه بتعويض العامل عما أصابه من ضرر 

في  ،)عمل ملغى٦٧كسابقتها المادة (عمل /٦٧وبالرغم من إطلاق عبارة المادة 

تعسفياً، فالراجح فقها وقضاء، أن المشرع لم يقصد بهذا النص، إنهاء  هذا الرفض اعتبار

كل رفض في  ، فافترض التعسفتعسف صاحب العملإثبات  سوى إعفاء العامل من

بعد صدور أو  عمله، بعد صدور قرار عدم تقديمه للمحاكمة،إلى  لإعادة العامل الموقوف
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 أنه يغلب أن يقصد صاحب العمل من هذا الرفض، إما الإساءةأساس حكم ببراءته، على 

 ه،عقدإنهاء  يصيب العامل منالذي تحقيق مصلحة لا تتناسب مع الضرر أو  العامل،إلى 

العكس، فيستطيع إثبات  يقبل الافتراضولكن هذا . تحقيق مصلحة غير مشروعهأو 

عمله، بالرغم من إلى  العاملإعادة   صاحب العمل أن يثبت وجود مبرر مشروع لعدم

هذا المبرر على إثبات  ببراءته، ويقع عبءأو  بالنسبة له، الاتهامصدور قرار بحفظ 

كانت النيابة العامة قد  إذا  وعلى ذلك،. بت حكماًصاحب العمل، لأنه يدعى خلاف الثا

العامل للفعل المنسوب إليه، وذلك لعدم وجود  ارتكابحفظت التحقيق بالرغم من ثبوت 

جسيماً بالتزامات العامل، إخلالا  ، ولكن هذا الفعل كان شائناً، ويكونارتكبهجريمة فيما 

 صاحب العمل، فإن رفضأموال  يجب أن يتحلى به، تجاهالذي وخاصة بواجب الأمانة، 

  .تعسفياً إنهاء  العمل، لا يعتبرإلى  هذا العامل،إعادة 

العامل، في  الارتيابإلى  جدية، تدعوأسباب  قامت لدى صاحب العمل إذا  كذلك

بالرغم من الحكم أو  وعدم الثقة فيه، بالرغم من صدور قرار بعدم تقديمه للمحاكمة،

العمل، إلى  يرفض صاحب العمل إعادته لكياً مشروعاً، ببراءته، فإن ذلك يعتبر مبرر

كان قرار إذا  ويتحقق هذا بصفة خاصة،. تعسفياً للعقدإنهاء  دون أن يعتبر هذا الرفض

التهمة إطلاقاً عن في حكم البراءة، قد صدر لعدم كفاية الأدلة، دون أن ينأو  الحفظ،

  .العامل 

كان الحكم الصادر  إذا  مشروعاً، إنهاءعمله، إلى  العامل،إعادة   ويعتبر رفض

على أو  الدعوى الجنائية ضده بالتقادم، انقضاءببراءة العامل، قد أسس البراءة، على 

 ارتكابأن إذ  المحاكمة، بالرغم من ثبوت التهمة عليه،أو  التحقيق،إجراءات   بطلان

عقابه، لسبب لا يمس  امتنعالعامل للفعل المنسوب إليه، يعتبر مبرراً لإنهاء عقده، ولو 

  .هذا الفعل، ونسبته إليه ارتكابثبوت 

العامل للجريمة  ارتكابحفظت النيابة التحقيق، لعدم الأهمية، رغم ثبوت  إذاو

جريمة تبديد مواد مملوكة لصاحب العمل، وقام هي  المنسوبة إليه، كما لو كانت الجريمة

بذلك، فإن قرار النيابة  رضي يالذصاحب العمل، إلى  العامل بدفع قيمة هذه المواد،
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هذا الإنهاء  واعتبارعقد هذا العامل، إنهاء  بالحفظ، لا يحول بين صاحب العمل، وبين

  .مشروعاً

إلى  على عدم وقوع الفعل المسند يحكم البراءة، قد بنأو  كان قرار الحفظ، إذا أما

 أيى عدم وجود علأو  بقتل شخص، وثبت وجوده على قيد الحياة، اتهمالعامل، كما لو 

 الارتيابإلى  جدية معقولة تدفع صاحب العمل،أسباب  دليل ضد العامل، ولم تكن هناك

  .تعسفياً لعقد العملإنهاء  عمله يعتبر،إلى  العامل، وعدم الثقة به، فإن رفض إعادتهفي 

بفصل العامل للجنة الخماسية المشكلة وفقاً  الاختصاصعمل تجعل /٦٨والمادة 

 لعضو مجلسأو  وكيله المفوض،أو  تجيز لصاحب العمل،التي عمل، و/٧١لنص المادة 

الإنذار،  جزاءيالمنتدب، توقيع جميع الجزاءات التأديبية، ولمدير المنشأة توقيع الإدارة 

أن تكون  لا تعدو فهيلا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام، الذي   والخصم من الأجر، 

  . ١٩٨٢لسنة  ٢٤رقم  الوزاريمن القرار  ٥ترديداً لأحكام المادة 

 ارتكب إذا من المشروع فإنها تجيز لصاحب العمل فصل العامل ٦٩أما المادة 

  :الحالات الآتيةفي  جسيماً، وعلى الأخصخطأ 

  .قدم مستندات مزورةأو  ثبت انتحل العامل شخصية غير صحيحة إذا -١

نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط  ثبت ارتكب العامل لخطأ إذا -٢

أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت 

  .علمه بوقوعه 

 - تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة  إذا -٣

التنبيه عليه كتابة  رغم - كان ظاهر مفي  هذه التعليمات مكتوبة ومعلنةأن تكون  بشرط

  .بمراعاة ذلك

تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة  إذا -٤

بخطاب موصى  كتابيأكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار أو  الواحدة

الحالة الأولى، في  عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام
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  .الحالة الثانيةفي  وبعد غيابه خمسة أيام

إحداث أضرار إلى  يعمل بها أدتالتي ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة  إذا -٥

  .جسيمة بالمنشأة 

  .ذات نشاطه في  قام العامل بمنافسة صاحب العمل إذا -٦

تعاطاه من مادة تأثراً بما مأو  حالة سكر بينفي  ساعات العملأثناء  وجد العامل إذا -٧

  .مخدرة

وقع منه  إذا المدير العام، وكذلكأو  على صاحب العمل اعتداءوقع من العامل  إذا -٨

  .بسببهأو  العملأثناء  جسيم على أحد رؤسائه اعتداء

من الكتاب ) ١٩٤(إلى) ١٩٢(المواد من في  لم يراع العامل الضوابط الواردة إذا -٩

  .الرابع من هذا القانون

من قانون العمل  ٧٦من قانون العمل الملغى، والمادة  ٦١ابل المادة وهذه المادة تق

جنحة أو  جنايةفي  على العامل النهائي، مع حذف حالة الحكم ١٩٥٩لسنة  ٩١الموحد 

هذه في  علاقة العملإنهاء  الآداب من حالات الفصل، لأنأو الأمانة  أو ماسة بالشرف

  .عقد العمل انتهاءن مكان هذا النص، هو ، ولأتأديبيالحالة لا يعتبر توقيعاً لجزاء 

ولعل من أدق الموضوعات، وأكثرها صعوبة، موضوع كيفية حل المنازعات 

نطاق علاقات العمل الفردية وما قد يثيرها على في  الناشئة عن تطبيق القانون، وخاصة

  :وقد كان الخيار بين أحد طريقين . الإنهاءأو  الأخص فصل العامل

، ومن قبله القرار ١٩٨١لسنة  ١٣٧إما الأخذ بنظام اللجنة الثلاثية الوارد بالقانون  -١

 ، وهو ما اتجهت١٩٥٩لسنة  ٩١القانون أحكام  ظلفي  ،١٩٦٢لسنة  ٩٦رقم  الوزاري

  .بداية الأمرفي  المشروعأعمال  إليه

المشروع عقدت لمناقشة التي ، الاستماععقد العمل، وكذلك جلسات إنهاء  ولكن لجنة -٢

التي الثلاث، حبذت الأخذ بنظام جديد بهدف التغلب على المشاكل العملية، الأطراف  من
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واجهت عمل اللجنة الثلاثية، عند تطبيق النصوص الخاصة بها، وعلى الأخص، ما ترتب 

ذلك من أضرار تصيب العامل، وكثرة في  النزاع، بماأمد  من إطالةالأحكام  على هذه

ورغبة . علاقة العملفي ة على القضاء، وهو ما يضر بمصلحة طرالمنازعات المعروض

حل يواجهوا به هذه المشكلة، ويضعوا لها حلولاً عملية، في  المشروع واضعيمن 

عمل، وبموجب هذه /٧٢، ٧١، ٧٠المواد أحكام  القانون نظاماً جديداً، فصلته استحدث

عليها صبغة في  حيث أضالنصوص، أخذ المشروع بفكرة اللجنة الثلاثية، وطورها، ب

تثور التي المنازعات في  جامعاً مانعاً، يمكنها من الفصل اختصاصاقضائية، وأعطاها 

أقصر وقت ممكن، مراعاة لمصلحة الطرفين، وتأكيداً في  بين العامل وصاحب العمل،

هذه اللجنة، يشمل كل ما يتعلق بالنزاع، بدءاً  اختصاصعلى حماية العامل، وجعل 

أصابت أحد التي بالحكم بالتعويض عن الأضرار  وانتهاءالتسوية الودية، بمحاولات 

نشأ  إذا«هذا التنظيم، تقرر أنه أحكام  وبموجب. الإنهاءأو  الطرفين، من جراء الفصل

هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن أحكام  شأن تطبيقفي  نزاع فردى

لم فإذا  بعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياًالمختصة خلال سالإدارية  يطلب من الجهة

إلى  موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوءفي  تتم التسوية

موعد أقصاه خمسة في  من هذا القانون ٧١المادة إليها في  اللجنة القضائية المشار

مادة (» على اللجنةالأمر  عرضفي  سقط حقهوإلا  وأربعون يوماً من تاريخ النزاع

  ) .عمل/٧٠

المشار إليها، تشكيل اللجنة، فجعلته خماسياً، وراعت فيه  ٧١وقد حددت المادة 

وعضوية قاض آخر، يعينهما وزير ، رئاسة قاضفي  المتمثلالقضائي، وجود العنصر 

ثية، الثلامبدأ أيضا  روعيكما . العدل، وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية

على أعضاء  عضو اللجنة الخماسية، ثلاثالقاضي رئيس اللجنة، وللقاضي فأضيف 

  :التالي النحو

  .من ينيبهأو  مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص -١

  .عضو عن إتحاد نقابات عمال مصر -٢

  .المعنية الأعمال  عضو عن منظمة أصحاب -٣
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في  ، دون غيرها، بالفصلهذه اللجنة اختصاصمن المشروع،  ٧١وحددت المادة 

  .هذا القانونأحكام  المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق

 النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضفي  وتفصل اللجنة

  .عليهاالأمر 

 طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخفي  وعلى اللجنة أن تفصل

  .جلسة ويكون قرارها نهائياًأول 

تنفيذاً لقرار اللجنة، بوقف التنفيذ، من  استوفاهايكون العامل قد التي وتخصم المبالغ 

  .مستحقة له أخرى من أية مبالغ أو  يحكم له به،الذي   مبلغ التعويض 

، وجب على اللجنة أن تقضى النقابيعقد العمل بسبب نشاطه إنهاء  كان إذاف

لهذا السبب، على لم يكن  الاتهامبات، أن طلب ذلك، ويقع عبء إث إذا عملهإلى  بإعادته

  .عاتق صاحب العمل

المدنية في  قانون المرافعات والإثباتبأحكام  ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص

  .»والتجارية

ويكون مسبباً الآراء  يصدر قرار اللجنة بأغلبية«عمل، قررت أن /٧٢/١والمادة 

وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه  يةالابتدائويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة 

  .»المختصة الابتدائيةمن قلم كتاب المحكمة 

، المكفول دستورياً لصاحب التقاضيوحرصاً من القانون، على عدم المساس بحق 

من الطرفين، وفقاً لأحكام لأي عمل، /٧٢العمل والعامل، أعطت الفقرة الثانية من المادة 

أمام  القرار الصادر من اللجنة،في  والتجارية، حق الطعنقانون المرافعات المدنية 

  .نافية المختصة ئستالمحكمة الا

 تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله إذا  من المشروع، أنه ٧٣وقد قررت المادة 

 كانتأو  منتجات يملكها صاحب العملأو  خاماتأو  آلاتأو  مهماتإتلاف  أو فقدفي 
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في  لغ اللازم نظير ذلك، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوعهدته وجب أن يتحمل المبفي 

  .بلغ مجموعها أجر شهرين إذا  وفقاً لحكم هذا المادة الاقتطاعمستحقاته بطريق 

التحقيق، وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ إجراء  ولصاحب، العمل بعد

الشهر في  خمسة أياميزيد ما يقتطع لهذا الغرض، على أجر إلا  المذكور من أجره، على

 اللجنة المنصوص عليهاأمام  الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل

لم يقض لصاحب العمل فإذا  عمل ووفقاً للمدة والإجراءات الواردة بها،/٧١المادة في 

قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما أقتطع دون وجه حق خلال أو  قدره،الذي   بالمبلغ 

  .»أيام من تاريخ صدور قرار اللجنةسبعة 

ينص على  الذيمن القانون الملغى، و ٦٩وحرص المشروع على ترديد حكم المادة 

 ٣٥الواردة بهذا الفصل لا تخل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية الأحكام  أن

 الضمانات علىالمنظمات النقابية، وكذا تسرى تلك إدارة  ، ولأعضاء مجالس١٩٧٦لسنة 

  ) .عمل/٧٤مادة (» المنتخبين عن العمال«الإدارة  مجالسأعضاء 

حصيلة الجزاءات المالية، وما يوجبه في  وأخيراً، وفيما يتعلق بالتصرف

يجب على صاحب «عمل، على أنه /٧٥المشرع على صاحب العمل، فقد نصت المادة 

سجل خاص مع بيان سبب توقيعها في  توقع على العمالالتي العمل قيد الجزاءات المالية 

واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساباً خاصاً ويكون التصرف فيها طبقاً لما 

  .مصريمع الإتحاد العام لنقابات عمال  بالإنفاقيقرره وزير القوى العاملة والهجرة 

  .من قانون العمل الملغى ٧٠وهذا النص مطابق للمادة 

 :د المدة بالإرادة الصريحة تجدد العقد محد: رابعاً 

يضيفها تجديد عقد التي لاحظ واضعوا المشروع، أنه على الرغم من الحماية 

يجعل الذي (أنه بدلاً من أن يصير هذا التجديد إلا  العمل محدد المدة، بالإرادة الضمنية،

ع من ، وسيلة لحماية العامل، صار هذا النو)من العقد محدد المدة، عقداً غير محدد المدة

علاقات العمل، وشغل الحيز الأكبر من المنازعات في  العقود، مصدراً من مصادر القلق

  .القضاءأمام  العمالية المنظورة
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على حالها، نظم حالة  الضمنيالتجديد أحكام  لذلك، وبعد أن ترك المشرع،

عمل، /١٠٦فالمادة : المبرم لانجاز عمل معين باتفاق صريحأو  تجديد العقد المحدد المدة،

انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح  إذا«: تقرر أنه

  .»لمدد أخرىأو  بين طرفيه وذلك لمدة

انتهى عقد  إذا«عمل بقولها /١٠٨قررته المادة الذي   وهو تقريباً نفس الحكم 

 أو طرفيه وذلك لعملالعمل المبرم لعمل معين بانجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين 

  .»مماثلةأخرى أعمال 

يظل  أيللعقد، بطبيعته،  الاحتفاظالعقد، يمكنهما، في ويتضح من ذلك، أن طر

أتى بها قانون العمل التي والقواعد . محدد المدة، متى أفضى عن رغبتهما باتفاق صريح

العقد، في رفلا يجوز البحث عن الإرادة الضمنية لط: الجديد، تتفق وأصول تفسير العقد

  .متى كانا قد عبرا عنها صراحة

  : الضمنيعقود الأجانب من الخضوع لأحكام التجديد  استثناءـ 

بمعنى أنه لو . لعقد العمل الضمنيلا تخضع عقود الأجانب لأحكام التجديد 

إلى  مدته، فإنه يتجدد لمدة مماثلة ولا ينقلب انقضاءتنفيذه، بعد في  العقد فياستمر طر

  .حدد المدةعقد غير م

من قانون العمل الملغى،  ٧٢/٤وكانت هذه القاعدة مقررة، بموجب نص المادة 

لعقد العمل محدد  الضمنيوبعد أن قررت، أن التجديد التي عمل /١٠٥وأكدتها المادة 

ولا يسرى ذلك «فقرتها الثانية أن في  المدة، يجعل منه عقداً غير محدد المدة، قررت

  .»على عقود عمل الأجانب

لإحلال الأعمال  إتاحة الفرصة أمام أصحابهي  عقود الأجانب، استثناءوعلة 

استشعر صاحب العمل، أن هناك حاجة فإذا  .مدة العقد انقضاء، بعد المصريين محلهم

في ، ، بحيث يمكن لصاحب العمل، فيكون ذلك لمدة محددة أخرىنبيالأج لاستمرار

 .ي، محل الأجنبنهايتها، إحلال عامل مصري
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Preface 
 
 

 

This book is one of the outputs of the Human Rights Capacity 

Building Project, which is to be added to the Series of the publications 

of the Project and of the United Nations Development Programme 

increasing human Rights Knowledge in Egypt. 

 

This is the first book issued by BENAA project that is an extension 

to the Pilot Project, “Human Rights Capacity Building Project” that 

includes other sectors of Human Rights Practitioners in Egypt. 

 

This book is the Second Part of the previously issued book by the 

Project in 2003, ““International Standards for Human Rights 

Fundamentals Freedoms in the Egyptian Judicial System” that 

targets different sectors of the Judiciary bodies including different 

lectures addressing not only Judges and Public Prosecutors but also 

other members of different Judiciary Bodies, such as Administrative 

Prosecutors, Law Suits Authority and Family Courts. 

 

This book includes five chapters covering more than twenty lectures 

that had been addressed to the participants of the Judicial Bodies during 

the training workshops conducted by the Project. Such lectures are given 

by the elites of Ministry of Justice, law professors, and members of the 

parliament adding an outstanding value to this work. 



 

The workshops were designed in a way to address such sectors that 

were selected by their managements according to their high 

performance.  

 

In that respect, this book tackles different topics related to human 

rights such as, Human Rights Protection from the International 

Perspective, National Criminal Judiciary and Human Rights, 

Administrative Judiciary and Human Rights, Human Rights in 

Family Courts, and The National Legislations and Labor Rights. 

 

Finally, I would like to express by appreciation and I would like to 

thank my colleague Counsellor Ayman Rashed who has helped in 

preparing this book.  

 

I would also like to highlight that all the lectures depicted in this 

book express the opinions of those who wrote them not the Project. 

 

 

 

Ambassador Ahmed Haggag 

Project National Coordinator 

 

 

 

 



 
Abstract 

 
 

This book includes studies and lectures presented to all Law 

enforcement Bodies during the years 2007 and 2008. 

 

It is the Second Part of the previously issued book for Judges and 

Public Prosecutors, “International Standards for Human Rights 

Fundamentals Freedoms in the Egyptian Judicial System” with some 

amendments and embellishments. 

 

This is the first book to be issued by BENAA project that has 

extended as well as enlarged its activities in order to cover more 

segments and sectors of the Human Rights Practitioners in Egypt. Unlike 

the Pilot Project, “Human Rights Capacity Building Project” that 

enclosed the Judiciary sector into training only Judges of Primary Courts 

and Public prosecutors, BENAA project was able to penetrate more 

bodies in the Judiciary Sector. 

 

The First Part of the book edited by Mr. Mohsen Awad, tackled two 

main areas that respect Human Rights. The first area dealt with the 

International arena, while the second area dealt with the national law and 

the role of Egyptian Judiciary in respecting Human Rights. 

 

The second part of the book is a continuation of the first part. Thus, 

it stresses on the same two areas but from different perspectives as well 

as adding some other important areas. 



 

This book (The Second Part) includes five chapters. The first 

chapter covers Human Rights Protection from the International 

Perspective. In view of the fact that the  

 

Egyptian legalese are now familiar with the seven major United 

Nations Conventions on human rights namely: the two International 

Covenants on Civil and Political Rights; on Economic, Social and 

Cultural Rights (1982), the International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination (1967), the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1981), the 

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (1986), the Convention on the Rights of the 

Child (1990), and the Convention on the Protection of Migrant Workers 

and Members of their Families (1993) ,the optional protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in 

armed conflicts (2007), and the optional protocol on the sale of children, 

child prostitution and child pornography (2002), and the eight 

International Labour Organization (ILO) conventions on human rights, 

we thought that this Second Part of the book should stress on the role of 

the Egyptian Judiciary in applying such conventions and treaties. 

Moreover, in this chapter we include an overview on the International 

Protection Mechanism of Human Rights. In this chapter the reader also 

gets exposed to Terrorism from two visions; International Standards of 

Human Rights and the International Criminal Court as well as the 



International Criminal Justice, and finally the protection of human rights 

at the international level. 

Having said that the Second Part of this book is a continuation of 

the First Part, the second chapter also covers Human Rights and the 

National Judiciary. However, the author of the second part is specifically 

highlighting the National Criminal Judiciary and Human Rights. In 

other words, this chapter includes all the procedures taken by the Public 

Prosecutor in the criminal case. It includes the Human Rights during 

investigation and the collection of data as well as during Criminal trial 

putting into consideration the Laws of Emergency Law and the 

Temporary Custody in the Egyptian law compared to the rules of the 

United Nations. It also illustrates the right of defendant in defending 

himself 

As a result of the expansion of BENAA Project covering more 

sectors of the Judiciary Bodies, the project successfully penetrated the 

Administrative Judiciary for the first time.  

This includes the members of Administrative Prosecution as well as 

the members of the Law Suits Authority, who deal with the 

Administrative cases that do not need the interference of the Public 

Prosecution. Thus, the third chapter covers the Administrative 

Judiciary and Human Rights. The chapter includes the role of the law 

Suits Authority and Human Rights, the guarantees of the accused during 

investigation of administrative cases, the Independence of 



Administrative Judiciary and finally the role of the State’s Council and 

the rights of the Public Employee. 

Training the members of the Family Courts was also the initiative 

of BENAA. BENAA was the first project to address the Family Courts 

member and not only its judges but also its social workers and 

specialists. The Fourth Chapter tackles Human Rights in Family 

Courts. This chapter gives the reader an overview about Family Courts 

and the need for its establishment It also includes the procedures of 

investigation and accusation according to the Egyptian Child’s Law, the 

status of children in Egypt and the Convention on the Rights of the 

Child, Child’s rights and Juvenile Justice, the offices of family Conflict 

solving in view of law 10 for 2004, and finally the role of prosecution in 

Social Affairs. 

Getting exposed to the International Labor Organization 

Convention before, this book stresses of the Egyptian Legislation and 

Labor Rights in its fifth Chapter, The National Legislations and Labor 

Rights, which includes Labor and Human Rights, the most important 

guarantees that the Labor Law no.12 of year 2004 tackled, and finally 

Human Rights in the administrative work according to the Egyptian 

Labor law 

This was a brief about the content of this book. All the lectures 

included are written by very high profile Counselors and University 

Professors who really believe in Human Rights. This study is not 



designed only for a law graduate, but to all who believe in Human 

Rights and for better future. I wish that you enjoy this study. 

Judge / Ayman Rashed 
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